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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل وآله وصحبه ومن والاه, وبعد, فهذا هو الإصدار الثامن من سلسلة العلوم الإسلامية الميسرة: 
تشجير روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله 
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د. عماد علي جمعة 


الثالن 


حقيقة الحكم وأقسامه 
واجبء» وله تقسيمان: 
من حيث الفعل المككلف به: 


الأصول المتفق علمها 
١.قرآن.‏ 


اا سنة. 


“ا إجماع. 
4 استصحاب. 


)أن يكون عاقلا 
؟]يفهم الخطاب. 
شروط الفعل المكلف به 
.١‏ أن يكون معلوما. 
أن يكرن معدوما. 
أن يكون ممكنا. 


روضة حسب تفسيم ابن قدامة) ثمالية أبواب هي: 


تقاسيم الكلام و الأساء 


مفيد» وهو ثلاثة أقسام: 
النص 
الظاهر الذي قد يؤول 
المجمل الذي قد يبين 


الأمر والنهي والعموم والاستكناء 
والشرط وما يقتبس من الألفاظ مسن 
إشارتا وإيمائها إلى الحكم 

دلالة ألفاظ الكتاب والسية, على 
الحكم الشرعي, تكون ب: 


.١‏ الأمر والنهي 


.٠‏ العام والخاص 
المطلق والمقيد 
ل .د حسم 
.١‏ دلالة اقتضاء 
؟, دلالة إعاء 
دلالة تنبيه "مفهوم موافقة" 
دلالة خطاب "مفهوم مخالفة" 
دلالة الإشارة 


بشه ابن قدامة في باب مستقل 


القياس المجتهد والمقلد ترجيحات الأدلة المتعارضة 


٠‏ . هذه لرحةغارلة لاد اذكه ب قدا لي الاب الاي لرة الي الوح الس 


ا 0 


الأحكام الشرعية. طالترصة 0 


| سم | اسم 


و 33157 اوسا لوط امع 


0 الصيغة والمنظوم: 
شروط الفمل الكلف به | ا امنا ١ ١‏ النص 
لما سس ". الظاهر والمؤول 
0.1 امجمل والمبين 
**] اسبجمعممسسسسهجم سسب سمي 0 الأمر و النبهي 
ه. العام واخخاص 
من حيش الفمل ||" | 9 5. المطلق والمقيد 


0 الفحوى والمفهوم: 


وهو خمسة أقسام: 


.١‏ دلالة اقتضاء 
2 من حيث الوقت: ؟. دلالة إماء 


200110 


أ مضيق. *. دلالة تنبيه "مفهوم موافقة" 
”0 موسع. ؟. دلالة خطاب "مفهوم مخالفة" 
©. دلالة الإشارة 


المعنى و المعقول: وهو القياس 


مع ال 1 )١‏ يجمع بينها إن أمكن : 
؟) يقدم الناسخ إن كان هناك نسخ 
*) أو ترجيح أحدها إن م يمكن الجمع أو النسخ, ويكون: 
© في الأخبارء ويكون الترجيح من ثلاثة أوجه: 
أ أمر يتعلق بالسند 
ب أمر يتعلق بالمان 
ين أمر حارج عن السند والمتن 
© في المعابي: وترجح العلة بما يرجح به الخبر 


الأحكام الشرعية: 
© الأحكام التكليفية 
© الأحكام الوضعية 
| الأدلة الشرعية: 
© المتفق عليها: 


فضشرس 


د ملسست كا 
المقدمة 


8 


الاستشاء 


فيما يقنبس من الألفاظ من فحواها وإشارمًا 
القياس 

الاجتهاد 

تعارض الأدلة 

التقليد 


. كتاب روضة الناظر: : الكتب التي استمد منهاء و بعض الكتب, المصنفة حوله: 


د( العدة زان ين شاه امد ا المسد م «وها 8 اله يد لأبي ال الخطاب لوه 0 الوصول إلى الأصول لان برهان 18م | ظ 


١‏ البلبل قلط فى ت5 ام 


ْ 
ا 
ا 


- شرح البليل للط في 16 1/اه- 
- حقق الشرح عبد الله بن عبد المحسن التركي 


". إمتاع العقول بروضة الأصولء, عبد القادر شيبة الحمد 


سات 


. نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر لابن بدران1747ه- 
. مذكرة, محمد الأمين الشنقي 


0 تخقيقامذكرا ات/ ا شر ا اسةاتعليقاتسيق . 


ات 1775 اه 


أ. تحقيق مذكرة الشنقيطي: سامي العربي 
ب. تدسيق مذكرة الشنقيطي: د/عماد علي جمعة 
ابن قدامة وآثاره الأصولية؛ د/عبد العزيز السعيد 


تحقيق روضة الناظر, د/ عبد الكريم الدملة 

. إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر, د/عبد الكريم النملة 
. تنريج روضة الناظر, د/ شعبان محمد اسماعيل 

. ضبط روضة الناظر, محمود حامد عثمان 


1 تنسيق روضة الناظر» د/ عماد علي جمعة 


الأحكام الشرعية 


الحكم لغة: المنع. واصطلاحا: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلقين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع 


.١‏ أن يكون معلوما. 
؟. أن يكون معدوما. 
أن يكون ممكنا. 


حقيقة الحكم وأقسامه 


أن خطاب الشرع: *# ما تُوعٌد بالعقاب على تركه. 


.١‏ إما أن يرد باقتضاء الفعل. + وقيل ما يعاقّب تاركه. 
0 ت ك. 5 و 
5 والعرك وقيل ما يذ تار كه شرعا. 
: وقيل ما يدم تار كه شر 
*. أو التخيير بينهما. 


والفرض: 
١‏ هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدسماء وهو قول الشافعي. 
؟. والثانية: الفرض آأكد: 

8 فقيل: هو اسم لما يُقطّع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة. 

٠.‏ وقبل: ما لا يُسامّح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة. 
فإن الفرض في اللغة التأثير: ومنه فرضة النهر والقوس. 
والوجوب: السقوطء ومنه: وجبت الشمس والحائط إذا سقطاء ومنه قوله تعالى: 


فالذي يرد باقتضاء الفعل؛ أمر: 
* فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب. 
+ وإلا فيكون إيجابا. 

والذي يرد باقتضاء الترك؛ في: 

+ فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة. 

+ وإلا فحظر. 


فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة. 
ولا حلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظون. 
ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. 


القسم الأول . الواجب. فصل. انقسام الواجب إلى صعين ومبهم 


والواجب ينقسم إلى: - معين. ٠‏ - وإلى مبهم في أقسام محصورة, فيسمى واجبا مخيراء كخصلة من خصال الكفارة. وأنكرت اللمعترلة 
ولنا أنه: - جائز عقلا. ش - وواقع شرعا. | أإذلك وقالوا: ل 
أما العقل: فإن السيد قال لعبده أوجبت عليك خياطة هذا القم | بناء هذا الحائط في هذا اليوم أي فعلته اكتفيت به وإن تركت الحم عاقبتك ولا أوجبهما عليك معا , : - 

و و م ايهما وإ نر معنى للوجوب مع 
أحدهما لا بعينه أيهما شئت. كان كلاما معقولا: التخيير. 


- ولا يمكن دعوى إيجاب الكلءلأنه صرح بنقيضه. - ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا أصلا لأنه عرضه للعقاب بترك الكل. - ولا أنه أوجب واحدا معيناء لأنه صرح بالتخيير. . 
فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا لا بعينه. 
ولأنه لا بمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين, لكون كل واحد منهما وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه والتعين فضلة لا يتعلق هما الفسرض 
فلا يطلبه منه. 
وأما وقوعه في الشرع: 
- فخصال الكفارة. - وإعتاق الرقبة بالإضافة إلى أعيان العبيد. 
- وترويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفأين الخاطبين. - وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها. 
ولا سبيل إلى إيجاب الجميع, وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب 
فإن قيل: 
.١‏ إن كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح العبد, فينبغي أن يوجب المميع تسوية بين المتساويات: 
؟. وإن تميز بعضها بوصف, ينبغي أن يكون هو الواجب عينا 
قلنا: 
.١‏ ولم قلتم أن للأفعال صفات في ذاها لأجلها يوجبها الله سبحانه؟ بل الإيجاب إليه: 
* له أن يخصص من المتساويات واحدا بالإيجاب. 
* وله أن يوجب واحدا غير معين» ويجعل مناط التكليف اختيار المكلف ليسهل عليه الامتثال. 
3 0307 سارها قت التعين كر ميو سمل الصلعة ورد مع من اب وارلة. لكر راو عونق تن وا بوي فال وا نه 
فإن قيل: الله سبحانه يعلم ما يتعلق به الإتجاب» ويعلم ما يتأدى به الواجب؛ ويكون معينا في علم الله يجان 
الس" لحيارعا ١‏ بصع مين هرم سويت ريس ا عو معد ورد كاد رط وذ يتن .ا ج01 لك لي ل لوا يك 


1١١ 


فصل . انقسام الواجب بالإضافة إلى الوقت 


والواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى: 
.١‏ مضيق. 
". وموسع. 
ولنا: إن اولس قال لعبده ابن هذا الائط في هذا اليم إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره وكيف أردت فمهما فعلت امثلت إجابي» وإ تركت عاقيص لف ا" 
كلاما معقولا ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئا ولا أنه أوجب مضيقا لأنه صرح بضد ذلك فلم ببق إلا أنه أوجب موسا 
وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجباً بدليل أن الصلاة تجب في أول الوقت 
كلك انعقد الجاع على أنه بداب ثواب الفرض وتلزمه ته ولو كان نفلا لأجزأت نيةالنفل بل لاستحالت نية الفرض من العام يكونه نفلا د ال بي جعي 
فإن قيل: الواجب ما يعاقب على تركه والصلاة إن أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على تركها فتكون واجبة حينئد وإن أضيفت إلى أوله فيخير بين فعلها وتركهاء وفعلها 
خبر من تركها وهذا حد الدب 
وإنها أثيب ثواب الفرض ولزمته نية لأن مآله إلى الفرضية فهو كمعجل الزكاة والجامع بين الصلاتين في وقت أولا”ما 
قلنا: الأقسام ثلاثة: 
.١‏ فعل لا يعاقب على تركه مطلقا وهو المندوب 
؟. وفعل يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب المضيق 
. وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت وهذا قسم ثالث يفتقر إلى عبارة ثالغة وحقيقته لا تعدو الوجسوب 
والندب وأولى عباراته الواجب الموسع 
قلوا: ليس هذا قسما ثالنا بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب وبالإضافة إلى آخره واجب بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه دون أ خره 
قلنا: بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقاء وهذا لا يجوز إلا بشرط وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل, وما جاز تركه بشرط فليس بندب؛ كما أن كل واحد من خصال 
الكفارة يجوز تركه إلى بدل» امل أمر بلاق فها من عبد إلا مور لراك يشرط عت ما سزاه. ولأ يكن :ندا بلى وبا عبرا كذ هلا مسد واجيا تويخاء رصنا سار 
ركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقاء وما لا يجوز مطلقا فهو قسم ثالث وإذا كان المعنى منفقا عليه وهو الانقسام إلى الأقسام اثلاث فلا معن للمائشة في امار 
وأما تعجبل الرحكاة فإنه يجب بنية التعجيل: وما نؤى أجحد من السلف في الصلاة في آول الوقت لغبر.ما واة في آخره وم يقرقوا أضلا وهو مقتوع ».. 
فإن قبل: قولكم إغا جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده باطل فإنه لو ذهل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيا ولأن الواجب المخير ما خير الشارع فيه بسي 2 حا 
وما خير بين العزم والفعل ولأن قوله صل في الوقت ليس فيه تعرض للعزم أصلا فإيجابه زيادة. 
ا ا | يكن ماصيا لآن الغال لا يكلف فأما إذا ل يغفل فل يرك العزم عن الفعل إلا عازما على الترك مطلقا وهو حرام وما لا خلاص عن الخرام إلا يه يكو ع0 
فهذا دليل وجوبه وإن لم تدل عليه الصيغة والله أعلم. 


من مسائل الواجب 


فصل: من أخحر الواجب المرسع فماث في ألناء وقده. قبل ضيفه 


م يمت عاصياء لأنه فعل ما أبيح له فعله.وهو جواز || .١‏ ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور 
الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب. 

؟. وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي إلى 
الجمعة,؛ وغسل جزء من الرأس مع الوجه. وإمساك جزء 
من الليل مع النهار في الصوم, فهو واجب. وهذا أولى مسن 
قولنا: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجبء إذ قولنا: 
يجب ما ليس بواجب متناقض, لكن الأصل وجب بالإيجاب 
قصداء والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود. فهو 
واجب كيف ما كان وإن اختلفت علة إيجابهما. 

لإن فهل:لو كان واجبا لأثيب على فعله وعوقب على تركهء 

وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل السرأس 

وصوم الليل. ٠‏ 

فلدا: ومن أنباكم أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب 

البعيد؟ وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة؟ فأما 

العقوبة فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم؟ ولا يتوزع على 

أجزاء الفعل فلا معنى لإضافته إلى التفصيل. 


وإذا اختلطت أخته بأجنبية» أو ميعة 
بمذكاة» حرمنا الميتة بعلة الموت, 
والأخرى بعلة الاشتباه. 

وفال فوم: المذكاة حلال, لكن يجب 
الكف عنها. 

وهذا متناقض, إذ ليس الحل والحرمة 
وصفا ذاتيا لهماء بل هو متعلق بالفعل, 
فإذا حرم فعل الأكل فيهاء فأي معنى 
لقولنا: هي حلال؟ 

وإغا وقع هذا في الأوهام حيث ضاهى 
الوصف بالحل والحرمة والوصف 
بالسواد والبياض الأوصاف الحسية, 
وذلك وهم على ما ذكرناه والله أعلم 


كالطمأنينة في الركوع والسجود 

ومدة القيام والقعود: 

١‏ إذا زاده على أقل الواجب 
فالزيادة ندب واخماره أبو 
الخطاب.. 

؟. وقال القاضي: الجميع واجبء 
لأن نسبة الكل إلى الأمر واحدء 
والأمر في نفسه أمر واحد. وهو 
أمر إيجاب, ولا يتميز البعض عن 
البعض فالكل امتثال. 

ولدا: أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من 

غير شرط بدل, وهذا هو الندب», 

ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله 

الاسم, فيكون هو الواجب والزيادة 
ندب إذا تميزت؛ وإن كان لا يعميز 

بعضه عن البعض, فيعقل كون بعضه 
واجبا وبعضه ندبا كما لو أدى دينارا 


عن عشرين 


التأخير 
فإن فيل: إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. 
قلدا: هذا محال فإن العاقبة مستورة عنه. ولو سألنا 
فقال: علي صوم يوم فهل يحق لي تأخيره إلى غد؟ 
فما جوابه؟ 

إن قلنا: نعم, فلم أثم بالتأخير؟ 

وإن قلما: لا. فخلاف الإجماع في الواجب الموسع. 
وإن قليا: إن كان في علم الله أنلك تموت قبل غد لم 
يحل وإلا فهو يحل. 

فيقول: وما يدريني ما في علم الله؟ 

فلا بد من الجزم بجواب وهو: التحليل أو التحريم, 
فإذا معنى الوجوب وتحقيقه أنه لا يجوز له الأخير 
إلا بشرط العزم» ولا يؤخّر إلا إلى وقست يغلب 
على ظنه البقاء إليه والله أعلم, 


١ 
القسم الثاني. المندوب‎ 
والددب في اللغة: الدعاء إلى الفعل كما قال الشاعر:‎ 
للابسلون أخهم حطين ناهيههم في الناثيات على ما قاسالبرهانا‎ 
وحده في الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل.‎ 
وقيل: هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه. ظ‎ 


هل المندوب مأمور به أم لا؟ 


والمندوب: مأمور. وأنكر قوم كونه مأمورا: قالوا 

.١‏ لأن الله سبحانه وتعالى قال: لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» 
والمندوب لا يحذر فيه ذلك. 

؟. ولأن النبي يه قال: إلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عدد كل ريون ) البخارني 1/1/4 مسلم! ل وقد نديهم 
إلى السواك, فعلم أن الأمر لا يتناول المندوب. 

ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معه. وني الندب تخيير» ولم يسم تاركه عاصيا. 

وقوفم: إن الأمر ليس فيه تخيير» ممنوع, وإن سلمناء فالمندوب كذلكء لأن التخيير عبارة عن التسوية فإذا ترجح جهة 

الفعل ارتفعت التسوية والتخيير ولم يسم تاركه عاصيا لأنه اسم ذم وقد أسقط الله تعالى الذم عنه. لكن يسمى مخالفا 

وغير ممتئل ويسمى فاعله موافقا ومطيعا. 

وقول البي إلق (الأمرهم بالسواكك*ادكنة الاسام" 5" أي أمرقهم أمر جزم وإيجاب. 

وقوله تعالى: لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره#”*2"', يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب. 

ونحن نقول به. لكن يجوز صرفه إلى المندوب بدليل؛ ولا يخرج بذلك عن كونه أمرا لما ذكرناه في دليلنا والله أعلم. 


النسورة 
4 


ولبا: أن الأمر استدعاء وطلب, والمندوب مستدعى 
ومطلوب؛ فيدخل في حقيقة الأمر, قال الله تعالى: 
لإإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 

القربى انحل" *, وقال تعالى: الإوأمر 

بالمعرو ف 4#" , ومن ذلك ما هو مندوب, ولأنه 
شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر 
إيجاب وأمر استحباب, ولأن فعله طاعة وليس ذلك 
لكونه مراداء إذ الأمر يفارق الإرادة, ولا لكونه 
موجودا فإنه موجود في غير الطاعات؛ ولا لكونه 
مثاباء فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يغب وإثما 
الغواب للترغيب في الطاعات. 
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فصل: المباح غير مأمور به 


المباح غير مأمور به لأن الأمر 


م الشالث: المهاج. رحده: ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله ولا مدحه. 


فصل: الأفعال والأعيان المنتفع يما قبل ورود الشرع 


© وهومن الشرع 

0 وأنكر بعض العتزلة ذلك إذ معنى الإباحة نفي الخرج عن 
الفعل والترك وذلك ثابت قبل ورود السمع فمعنى إباحة 
الشيء تركه على ما كان قبل السمع 

قلنا: الأفعال ثلاثة أقسام: 
خطاب ولا معنى للحكم إلا الخطاب. 

5 وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير» لكن دل دليل السمع 
ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه؛ فهذا اجتمع 
عليه دليل العقل والسمع. 

و وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع: 


واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع يما قبل ورود الشرع بحكمها: 

. فقال التميمي وأبو الخطاب والحنفية: هي على الإباحة إذ عُلِمِ انتفاعنا بما من غير ضرر عليناولا 
على غيرناء فليكن مباحاء ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة» ولا يجوز أن 0 
ذلك لنفع يرجع إليه فثبت أنه لنفعنا. 

ب. وقال ابن حامد والقاضي وبعض العتزلة: هي على الحظر, لأن التصرف في ملك الغير بغي إذنه 
قبيح, والله سبحانه هو المالك, ول يأذن, ولأنه يححمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه خطر. 

ت. وقال أبو الحسن الخرزي وطائفة الواقفية: لا حكم اء إذ معنى الحكم الخطاب؛ ولا خطاب قبل 
ورود السمع؛ والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه. وإنما هو معرف للترجيح والاستواء, وقبح التصرف 
في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع وففيه. ولو حكمت فيه العادة إما يَقْبّح في حق من يعضرر 
بالتصرف في ملكه بل يقبح المنع ما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار. 

وهذا القول هو اللائق بالمذهب, إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة, على ما سنذكره إن شاء الله 

تعالى» وإنا تثبت الأحكام بالسمع, وقد دل السمع على الإباحة على العموم: 


استدعاء وطلب والمباح مأذون فيه 
ومطلق له غير مستدعى ولا مطلوب 
وتسميته مأمورا تجوز. 

فإن قيل: ترك الحرام مأمور به 
والسكوت المباح يترك به الكفر 
والكذب الحرام, فيكون مأمورا به. 
قلنا: فليكن المباح واجبا إذاً وقد 
يترك الحرام إلى االمدوب فليكن 
واجباء وقد يترك الحرام بحرام آخر 
فليكن الشيء حراما واجباء ولتكن 


الصلاة حراما إذا تحرّم بما من عليه 


ُ. فيحتمل أن يقال: قد دل السمع على أن مالم يرد فيه]| * كول ال لاق ليك ما في الارض بحبي) 08010 الزكاة وهذا باطل. 
طلب فعل ولا ترك, فالمكلف فيه مخير» وهذا دليل على || * وبقوله: لإقل إنما حرم ربي الفواحش) الأغمات””, الآية. فإن قيل: فهل الإباحة تكليف؟ 
العموم فيما لا يتناهى من الأفعال» فلا ييقى فمل لا * وقوله تعالى: الإتعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) ٠*0‏ الآية. قلنا: 
مدلول عليه سمعاء فيكون إباحته من الشرع. * وبقوله: الإقل لا أجد فيما أوحي إلى محرماح 'لأ*”** ', الآية, ونحو ذلك. * من قال التكليف الأمر والنهي 
ب. ويحتمل أن يقال: لا حكم له. والله أعلم. * وقول النبي يله (وما سكت الله عنه فهو مها عنى عي #أبد داود وابن ماجه في الأطعمة والترمذي في اللباس فليست الإباحة كذلك. 
* وقوله: لإإن أعظم المسلمين في المسلمين جرماء من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من || *# ومن قال التكليف ما كلف 


أجل مسأل هغاري:7 704/1 
وفائدة الخلاف: أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل. 


اعتقاد كونه من الشرع فهذا 
كذلك, وهذا ضعيف إذ يلزم 
عليه جمبيع الأحكام. 


+ والمفايرة تكوت: - تارة بالتوع. - وتارة باختلاف الوصف. 
والأمر المطلق لا يتناول المكروه: كالسجود لله تعالى واجب. والسجود للصنم حرام. 
لأن إل 0 وا لسجود لله تعالى غير السجود للصنم. قال الله تعالى: لإلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن) لصت" 
١ : 5‏ 
00 07 © | إفالإجماع منعقد على أن: - الساجد للصدم عاص بنفس السجود والقصد جميعا. - والساجد لله مطيع يما جميعا. 


هل الأمر المطلق يتناول المكروه 


1١ه‎ 


القسم الرابج. المكروه القسم الخامس . الحرام 


وهو. ما تركه خير من فعله. 


الحرام ضد الواجبء. فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراماء طاعة ومعصية من وجه واحد: 
وقد يطلق ذلك على المحظور. * إلا أن الواحد بالجبسء ينقسم إلى: - واحد بالنوع. - وإلى واحد بالعين, أي بالعدد. 
وقد يطلق على ما نُهي عنه نمي تتريه | + والواحد بالنوع, يجوز أن ينقسم إلى: 2 - واجب. - وحرام. 
فلا يتعلق بفعله عقاب. ويكون انقسامه بالإضافة: 


+ لأن اخيتلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة. 


والمكسروه غير مستدعى ولا 
مطلوب. 


* وأما الواحد بالعين, كالصلاة في الدار المغصوبة من عمروء, فحركته في الدار واحد بعينه, واختلفت الرواية في صحتها: 
© فروى أها لا تصح.إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجباءوهو متناقض, فإن فعله في الدار وهو:(الكون في الدار وركوعه 


ولآن الأمر ضد النهي» فيستحيل وسجوده وقيامه وقعوده),أفعال اختيارية» هو معاقب عليها منهي عنهاءفكيف يكون متقربا بماهو معاقب عليه؟مطيعابما هو عاص به؟ 

أن يكون الشيء مأمورا ومنهيا. © وروى أن الصلاة تصح. لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران: - هو مطلوب من أحدهما. - مكروه من الآخر. 

وإذا قلنا: إن المباح ليس بمأمور| |فليس ذلك محالا, إنما امخال أن يكون مطلوبا من الوجه الذي يكره منه. ففعله: - من حيث أنه صلاة مطلوب. - مكروه من حيث أنه غصب. . 
فالمنهي عنه أولى. - والصلاة معقولة بدون الغخصب. - والغصب معقول بدون الصلاة. - وقد اجتمع الوجهان اللمتغايران. 


فنظيره أن يقول السيد لعبده: خط هذا الثوب, ولا تدخل هذه الدار, فإن امتئلت أعتقتك, وإن ارتكبت النهي عاقبتك. 
فخاط الوب في الدار حسن من السيد عتقه وعقوبته. 

ولو رمى سهما إلى كافرء فمرق منه إلى مسلم: - لاستحق سلب الكافر. - ولزمته دية المسلم. 
لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين. ْ 
ومن اختار الرواية الأولى قال: ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع, كما لو في المحدث عن الصلاة» فخالف وصلى. ونية التقرب بالصلاة 
شرطء والتقرب بالمعصية محال, فكيف بمكن التقرب به؟ وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به فكيف يكون متقربا جما هو عاص به؟ وهذا محال. 

وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعا. لأن السلف لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة» بقضاء الصلاة في أماكن الغصب, إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع, 
فإن حقيقته: الاتفاق من علماء أهل العصر. وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق» ولو نقل عنهم أفهم سكنواء فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول 
بنفي وجوب القضاءء فلم ينكروه؛ فيكون حينئذ فيه اختلاف: هل هو إجماع؟ أم لا؟ - على ما سنذكره في موضعه. 


١ك‎ 


من مسائل الحرام 


فصل: أقسام البهي عدد مصححي الصلاة 3 المكان المغفصورب 


مصححو الصلاة في الدار المغصوبة فسموا النهي ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه كقوله تعاللى: إلا تقربوا 
الزن لاسا 

الثابي: وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه. مثل قوله: لإأقم الصلاة# 
الإسرام ل مع قول البي ل 030 للشيزا لا و يتعرض -في النهي-, 
للصلاة فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعا. 

القسم الثالث: أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله. كقوله تعالى: لإأقيموا 
الصلاة#”*”*, مع قوله: لإلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حت تعلموا ما تقولون ولا 
جنبا إلا عابري سبيل» اللشجياة ا وقوله 3 (دعي الصلاة أيام أقرائك » عدار 
وفهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة» وفميه عنهافي الأوقات 
الخمسة: 

فأبو حنيفة يسمي الأ به على هذا الوجه فاسداء وغير باطل. 

" وعندنا أن هذا من القسم الأول» وهو قول الشافعي. 

فإن المكروه الموصوف وهي: الصلاة في زمن الحيض, لا الصفة, وهي: الوقوع في 

الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة؛ إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الإيقاع, 
ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها. 


فصل: الأمر بالشيء في عن ضدة 


الأمر بالشيء: 
*" نمي عن ضده من حيث العنى. 
فأما الصيغة فلا. 
فإن قوله: قم, غير قوله: لا تقعد. وإنما النظر في المعنى. وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود: 
.١‏ فقالت المعتزلة: ليس بنهي عن ضده لا بعنى أنه عينه ولا يتضمنه. ولا يلازمه. إذ يتصور أن يأمر بالشيء 
من هو ذاهل عن ضده, فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه؟ فإن لم يكن ذاهلا عنه, فلا يكون طالبا له 
إلا من حيث يعلم أنه لا بمكن فعل المأمور به إلا برك ضده فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة: لا بحكم 
ارتباط الطلب به. حتى لو تصور مثلا: الجمع بين الضدين, ففعل, كان ممتثلاء فيكون من قبيل: ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب غبر مأمور به. 
؟. وقال قوم: فعل الضد هو عين ترك ضده الآخرء فالسكون عين ترك الحركة؛ وشغل الجوهر حييزا عين 
تفريغه للحيز المنتقل عنه, والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق, وهو بالإضافة إلى المشرق قرب 
وإلى المغرب بعد, فإذاً: طلب السكون: 
أ. بالإضافة إليه أمر. 
ب. وإلى الحركة في. 
وفي الجملة: أنا لا نعتبر في الأمر الإرادة» بل المأمور: ما اقتضى الأمر امتثاله» والأمر يقتعضي ترك الضدء 
ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا بهء فيكون مأمورا به والله أعلم. 
فهذه أقسام أحكام التكليف, ولنبين الآن التكليف: 
ماهو؟ 


وشروطه. 


3 
فصل. التكليف 

التكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفة أي مشقة, قالت الخنساء في صخر ا ا ا ا ا 0 

وهو في الشريعة: الخطاب بأمر أو نمي. وله شروط: 2 - بعضها يرجع إلى المكلّف. 


أما ما يرجع إلى المكلف فهو: 


أن يكون عاقلا يفهم الخطاب, فأما: - الصبي. - والنجنون. 
فغير مكلفين, لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال, ولا تمكن إلا بقصد الامتثال, وشرط القصد: - العلم بالمقصود. 


- إذ من لا يفهم, كيف يقال له: افهم؟ 
- ومن لا يسمع الصوت كالجماد؛ كيف يُكُّلم؟ - وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة؛ فهو كمن لا يسمع. 
- ومن يفهم فهما ماء كغير المميزء فخطابه ثمكن, لكن اقتضاء الامتثال منه - مع أنه لا يصح منه قصد صحيح- غير مكن. 


لغبوت هذه الحقوق في ذمتهماء بمعنى: - أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال. 
وهذا ممكن, إغا الحال, أن يقال لن لا يفهم: افهم. 


الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل؛ فلم يتهيأ ثبوت الحكم في ذمتها. 

والشرط لا بد أن يكون حاصلاء أو مكن الحصول على القرب, فنقول: هو موجود بالقوة. 
كما أن شرط الملكية: الإنسانية. وشرط الإنسانية: الحياة. 

والنطفة يثبت لا الملك مع عدم الحياة, التي هي شرط الإنسانية, لوجودها بالقوة. 

فكذا الصبي مصيره إلى العقل» فصلح لثبوت الحكم في ذمته. ولم يصلح للتكليف في الحال. 
فأما الصبي المميز: 


خطاب الشارع, ويعلم الرسول والمرسل فنصب له علامة ظاهرة. 
" وقد روي: أنه يكلف. 


- وبعضها يرجع إلى نفس المكلّف به. 


فصل: تكليف النائم والناسي ومن زال عقله بالسكر 


- والفهم. 


ووجوب الركاة والغرامات في مال الصبي والغجنون, ليس تكليفا هماء إذ يستحيل تكليفهما بفعل, وإغما معناه: أن الائتلاف وملك النصاب» سبب 
- وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ. 


وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة ب: الإنسانية» التي يما يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في ثاب الحال» والبهيمة ليس لما أهلية 


. فتكليفه ممكن لأنه يفهم ذلكء إلا أن الشرع حط التكليف عنه تخفيفا ليظهر خفي التدريج, إذ لا بمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به 


والناسي والنائم غير مكلف, لأنه لا يفهم. فكيف 
يقال له افهم؟ 
وكذا السكران الذي لا يعقل. 

وثبوت أحكام أفعالحم من الغرامات. 

" ونفوذ طلاق السكران. 
من قبيل ربط الأحكام بالأسباب, وذلك مما لا يدكر. 
فأما قوله تعالى: لإلا تقربوا الصلاة وانستم 
بعاصم 
فقد فيل: هذا كان في ابتداء الإسلام هل تحريم 
الخمر, والمراد منه: المنع من إفراط الشرب قبل وقت 
الصلاة» كيلا يأنَ عليه وقت الصلاة وهو سكران, 
كما يقال: لا تقرب التهجد وأنت شبعان, معناه: ل 
تشبع فيفقل عليك التهجد. وقال الله تعالى: #إولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون#” “سد""'٠',‏ أي إلزموا 
الإسلام» ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم الموت أتاكم 
وأنتم مسلمون. 
وقيل: هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط 
والطربء ولم يزل عقله, لأنه إذا ظهر بالبرهان 
استحالة توجه الخطاب, وجب تأويل الآية. 


دلا 


من مسائل التكليف 


فأما المككره: 
3 فيدخل تحت التكليف» لأنه يفهم ويسمع 
5 ا ٌ# 
ويقدر على تحقيق ما أمر به وتركه. 
. وقالت المعترلة: ذلك محال لأنه لا يصح منه 
فعل غير ما أكره عليه, ولا يبقى له خيرة. 
وهذا غير صحيح, فإنه قادر على الفعل وتركه, وهذا 
يجب عليه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم؛ ويأئم 


بفعله. 
ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه: 
كإكراه الكافر على الإسلام. 
وتارك الصلاة على فعلها. 
فإذا فعلهاء قبل: أدى ما كلف: 
لكن إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث 
بباعث الأمر دون باعث الإكراه. 
فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكره لم 
تكن طاعة: ولا يكون مجيبا داعي الشرع. 
وإن كان يفعلها ممتثلا لأمر الشارع؛ بحيث كان 
يفعلها لولا الإكراه, فلا يمتسع وقوعها طاعة, وإن 
وجدت صورة التخويف. 


واختلفت الرواية هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ 
.١‏ فروى بأنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي, إذ لا معنى لوجوبها: 

- مع استحالة فعلها في الكفر. - وانتفاء قضائها في الإسلام. 
فكيف يجب ما لا بمكن امتثاله؟ وهذا قول أكثر أصحاب الرأي. 
؟. وروي أنهم مخاطبون يماء وهو قول الشافعي, لأنه: 


- جائز عقلا. - وقد قام دليله شرعا. 
أما الجواز العقلي: فإنه لا بمتنع أن يقول الشارع: بني الإسلام على خمسء وأنتم مأمورون بجميعهاء وبتقديم الشهادتين من جملعهاء فتكون 
الشهادتان مأمورا يمما: - لنفسهما. - ولكوفما شرطا لغيرهما. 
كامحدث يزمر بالصلاة. 


فإن منع مانع الحكم في المحدثء وقال: إنما يؤمر بالوضوء, فإذا توضاً أمر بالصلاة, إذ لا يتصور الأمر بالصلاة مع الحدث لعجزه عن الامتثال. 

قلنا: فإذاً لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركهاء وهو خلاف الإجماع, وينبغي أن لا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوءء بل بالتكبيرة 

الأولى لاشتراط تقديعها. 

وأما الدليل الشرعي: 

فعموم قوله تعالى: الإولله على الئاس حج البيت #ال عما””, 

وإخبار الله سبحانه عن المشركين: لما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين6 /-””*, ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا مسن 
فعلهم, ولو كان كذبا لم يحصل التحذير منه. كيف وقد عطف عليه: لإوكنا نكذب بيوم الدين ٠"‏ كيف يعطف ذلك على ما لا 


عذاب عليه؟ 
وقال الله تعالى: #إوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر ادث”*", الآبة نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين هذه امحظورات. 
وفائدة الوجوب: - أنه لو مات عوقب على تركه. - وإن أسلم سقط عنه لأن الإسلام يجب ما قبله. 


ولا يبعد الدسخ قبل التمكن من الامتثال» فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ 


16 
من مسائل الفعل المكلف به 
فصل: الشروط المعتبرة للفعل المكلف به 


فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة: والمقتضى بالتكليف: فعل؛ أو كف: 
أحدثما: أن يكون معلوما للمأمور به. وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى» حتى يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. ش فالفعل كالصلاة. 

وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. والكف كالصوم وتسرك الزنا 
الثابي: أن يكون معدوماء أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. 0 

الثالث: أن يكون ممكناء فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه: لم يجز الأمر به. والشرب. | 

وقال قوم: يجوز ذلك بدليل: وفيل: لا يقتضي الكف إلا أن يتساول 


0 قوله تعالى: لإلا تحملنا مالا طاقة لنا بو#الدة"*', وامحال لا يسأل دفعه. التلبس بضد من أضداده؛ فيشفاب على 

0 ولأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمنء وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه. ذلك لا على الترك لأن لا تفعل ليس 

0 ولأن تكليف اغال لا يستحيل لصيغته إذ ليس يستحيل أن يقول: #إكونوا قردة#اتمة*, «إكونوا 0 وإن أحيل طلب المستحيل للمفية وليف بشيء ولا تتعلق به قدرة؛ إذ لا تعلق 
الحكمة؛ فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محخال؛ إذ لا يقبح منه شيء, ولا يجب عليه الأصلح, ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد, فالسفه من المخلوق ممكن. القدرة إلا بشيء, والصحيح أن الأمر فيه 

ووجه استحالته: 

0 قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعهام ا"ثة*"' لا نكلف نفسا إلا وسعياك البقر313؟, منقسم, فإن الكف في الصوم مقصود 

0 ولأن الأمر استدعاء وطلب, والطلب يستدعي مطلرباء وينبغي أن يكون مفهوما بالاتفاق, ولو قال: (أبجد هوز», لم يكن ذلك تكليفاء لعدم عقل معناه. ولو علم| | ولذلك تشترط النية فيه والزنا والشرب 
الآمر دون اللمأمور, لم يكن تكليفاء إذ التكليف: الخطاب بما فيه كلفة: وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطابء وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة, إذ كان الأمر في عن فعلهما فيعاقب على الفعل» ومن لم 
استدعاء الطاعة, فإن لم يكن استدعاء, لم يكن أمراء واخال لا يتصور الطاعة فيه, فلا يتصور استدعاؤه, كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر. 

0 ولأن الأشياء نها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان» وإنما يتوجه الأمر بعد حصوله في العقل؛ والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه. 


يصدر منه ذلك لا يئاب ولا يعاقب إلا إذا 


قصد كف الشهوة عنه مع التمكن. فهو 


0 ولأننا اشترطنا: أن يكون معدوما في الأعيان» ليتصور الطاعة فيه, فكذلك يشترط أن يكون موجودا في الأذهان ليتصور إيجاده على وفقه. / 

1 1 0 ف أن 6 

0 ولأننا اشترطنا للتكليف: - كونه معلوما ومعدوما. - وكون المكلف عاقلا فاهما. يناب على يله ولا يعد ان كيين 

لاستحالة الامتثال بدوفماء فكون الشيء مكنا في نفسه. أولى أن يكون شرطا. بالفواحش وإن لم يقصد أنه يتلبس بضدها 
0 وقوله تعالى: لإولا تحملدا ما لا طاقة لنا بو#الخة'*', فقد فيل: المراد به ما يفقل ويشقء بحيث يكاد يقضي إلى إهلاكه: 


* كقوله: لإاقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم*"٠.‏ وكذلك قال النبي ك: في المماليك (إلا تكلفوهم ما لا يطيقرن) سام:"/40؟, 
وقوله تعالى: #(كونوا قردة#-”': تكون إظهارا للقدرة. و 9(كونوا حجارة!7”''”: تعجيز, وليس شيء من ذلك أمرا. 
وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال: فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضرء وآلته تامة» ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعناداء والعلم يتبع المعلوم 
ولا يغيره. 
وكذلك نقول: الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتناء وإن أخبر أنه لا يقيمها الآنء وخلاف خبره محال» لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه. 


ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع, فلله تعالى في الزاائ حكمان: 


الضرب الثاني من الأحكام, ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار 
وهو أقسام أيضا: أحدهما: القسم الأول ما يظهر به الحكم, ثم علم أنه لما عَسْر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال أظهر خطابه هم بأمور محسوسة جعلها مقتحضية لأحكامهاء 
على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلوها وذلك شيئان: أحدهما: العلة. 


والثائ: السبب 


أحدثما: وجوب الحد عليه. والثائ: جعل الزنا موجبا له. 


فإن الزنا لم يكن موجبا للحد لعينه. بل بجعل الشرع له موجباء ولذلك يصح تعليله فيقال: إنما نصب علة لكذا وكذا. 


فأما العلة فهي في اللغة: عبارة عما اقتضى تغييراء 


ومنه سميت علة المريض علة, لأا اققضت تغيير 

الحال في حقه. ومنه العلة العقلية. وهي عبارة عما 

يوجب الحكم لذاته, كالكسر مع الانكسارء 

والتسويد مع السواد, فاستعار الفقهاء لفظ العلة 

من هذا واستعملوه في ثلاثة أشياء: 
أحدها: بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة» فعلى 
هذا لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل 
والأهل, بل العلة المجموع: والأهمل والمحل 
ركنان من أركاهًا أخذا من العلة العقلية. 
الثاي: أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم., وإن 
تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. 
والثالث: أطلقوه بإزاء الحكمة, كقوطهم: 
المسافر يترخص لعلة المشقة. 

والأوسط أولى. 


وهو في اللغة: عبارة عما يحصل الحكم عندهة 
لا به. ومنه سمي الحبل والطريق سسيباء 
فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع 
واستعملوه في أربعة أشياء. 

أحدها: بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع 
التردية» والحافر يسمى صاحب سبب» 
والمردي صاحب علة. 

الثانئ: بإزاء علة العلة, كالرمي يسمى سببا. 
والغالث: بإزاء العلة بدون شرطهاء 
كالنصاب بدون الحول. 

والرابع: بإزاء العلة نفسهاء وإنما ميت سببا 
وهي موجبة؛ لأنها لم تكن موجبة لعينها. بل 
بجعل الشرع لها موجبة؛ فأشبهت ما يحصل 
الحكم عندهة لا به. 


فصل: الشرط المانع 


ومما يعتبر للحكم الشرط؛ وهو ما يلزم من انتفائه| | وعكس الشرط: 

انتفاء الحكم: المانع. وهو: ما يلزم من وجوده 
كالإحصان مع الرجم. عدم الحكم. 
والحول في الركاة. ونصب الشيء: 

فالشرط: شرطا للحكم. 

".ها 0 يوجد الخررط ع علعه «ه أو مانعا له. 

ار را م حكم شرعي على ما قررناه في 

والعلة: المقتضى للحكم والله أعلم. 

* يلزم من وجودها وجود المعلول. 

ويلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. 

والشرط عقلي ولغوي وشرعي: 

فالعقلي: كالحياة للعلم؛ والعلم للإرادة. 

واللغوي: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. 

والشرعي: كالطهارة للصلاة, والإحصان للرجم. 

ومي شرطاء لأنه علامة على االمشروطء يقال: 

أشرط نفسه للأمر إذا جعل عليه علامة له ومبنه 

قوله تعالى: الإققد جاء أشراطها 4" أي 

علاماتقا. 


5" 
القسم الثافي. 


فصل: في القضاء والإعادة والأداء 


الإعادة: فعل العبادة مرة أخرى في الوقت المقدر ها شرعا. 
والأداء: فعلها في وقتها. 

والقضاء: فعلها بعد خروج وقتها المعين شرعا. 

فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه بموت قبل آخر الوقت, لم ييجز 
له التأخير فإن أخره وعاشء لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت. 

والزكاة واجبة على الفور, فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاءء لأنه لم يعين 


وقتها بتقدير وتعيين. 


فصل :في العزيمة والرخصة 


العزيمة في اللسان: القصد المؤكد, ومنه قوله تعالى: #(ولم نجد له عزما))” ,1١"*‏ 
لإفإذا عرمت فتوكل على الزرأهاك عمانت, 

والرخصة: السهولة واليسرء ومنه رخص السعر: إذا تراجع وسهل الشراء. 
فأما في عرف حملة الشرع: 

فالعرعة: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. 

وقيل: ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى. 

والرخصة: استباحة المحظور مع قيام الحاظر. 


فالصحة هي : اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه. 
ويطلق على: 

* العبادات مرة. 

وعلى العقود أخرى. 
3ك فالصحيح من العبادات» ماأجزاأ وأسقط 


القضاء. 3 : 
1 1 ومن لرمه قضاء صلاة على الفور فأخر, لم نقل: إنه قضاء القضاء. . وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. 
والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب فإذا: اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعاء ثم فات الوقت قبل الفعل. | ولا يسمى مالم يخالف الدليل رخصة, وإن كان فيه سعة: 
القضاءء كصلاة من ظن أنه متطهر. ولا فرق بين فواته: كإسقاط صوم شوال. 
: م " لغير عذر. وإباحة المباحات. 
وهذا يبطل بالحج الفاسد, فإنه يؤمر ياتمامه وهو ا ل : | ٠‏ 1 
اب م أو لعذر: كالنوم؛ والسهو, والحيض في الصوم, والمرض, والسفر. لكن ما حط عنا من الإصر الذي كان على غيبرناء يجوز أن يسمى رخصة 
1 3 وقال قوم: الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقسضاى. لأنه ليس | أمجازاء لما وجب على غيرناء فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك. 
حكمه المقصود منه فهو صحيح. وإلا فهو ولا خلاف في أنما لو ماتت لم تكن عاصية. ل إن كان مع القدرة على استعمال الماء: لمرض أو زيادة ثمن, سمي رخصة. 
باطل: وقيل في المريض والمسافر: لا يلزمهما الصوم أيضاء فلا يكون ما يفعلانه| | " وإن كان مع عدمه. فهو معجوز عنه, فلا بمكن تكليف استعمال الماء مع 


استحالته, فكيف يقال السبب قائم. 
فإن قيل: فكيف يسمى أكل الميتة رخصة, مع وجوبه في حال الضرورة؟ 
قلنا: يسمى رخصة من حيث: 
إن فيه سعة إذ لم يكلفه الله تعالى إهلاك نفسه. 
ولكون سبب التحريم موجوداء وهو: خبث امحل ونجاسته. 
ويجوز أن يسمى عزبمة من حيث وجوب العقاب بتركه. فهو من قبيل الجهتين. 
فأما الحكم الثابت على خلاف العموم: 
* فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة؛ 
كبيع العرايا المخخصوص من المزابنة المنهي عنهاء فهو حينئل رخصة. 
وإن كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة, كإباحة الرجوع في 
الهبة للوالد المخصوص من قوله يَك: (العائد في هبعه كالعائد في 
وبي مابخارجده/110: مسلم50/111, فليس برخصة, لأن المعنى الذي حسرم 
لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد. 


بعد رمضان قضاء. 
وهذا فاسد لوجوه ثلاثة: 
أحدها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: كنا نحيض على 
عهد رسو الله يخ ففؤمر بقسضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة 6" *' '.والآمر بالقضاء إنما هو النبي يك على ما نقرره فيما 
يأي. 

الثابي: لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء. 

الثالث: أن العبادة متى أمر جما في وقت مخصوص, فلم يجب فعلها فيه لا 
يجب بعده. ولا بمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع 
تعذر فعلها: 

كمافي النائم والناسي. 

. وكما في المحدث, تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال. 
وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها. 


فالباطل هو الذي لم يثمر. 

والصحيح الذي أثمر. 
والفاسد: مرادف الباطل فهما اسمان لمسمى واحد. 
وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح؛ جعل 
الفاسد عبارة عنه, وزعم أنه: عبارة عما كان 
مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه. 
ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة» لكنه لا 
يصح إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله. 


بض 


الأدلة الشرعية حسب تقسيم ابن قدامة الأدلة الشرعية, حسب آراء أصوليين آخرين 


. القرآن الكريم. 
؟. السنة المطهرة. 
*. الإجماع. 

. القياس. 


. القرآن الكريم. 
5. السنة المطهرة. 
لا. الإجماع. 
6. استصحاب الحال ودليل العقلء وهو ثلاثة أنواع: 
استصحاب العدم الأصليء أو البراءة الأصلية. 
استصحاب دليل الشرع, وهو نوعان: 
أ-- استصحاب العموم حتى يرد تخصيص, واستصحاب النص إلى أن يرد الدسخ. 
ب- استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. 
استصحاب حال الإجماع في محل التراع. 


ارا 


الأصول أربعة 


١ 
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0 


ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي. 


. كتاب الله. 


وسنة رسوله وَ. 
والإجماع. 


باب في أدلة الأحكام 


وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 


وأصل الأحكام كلها: من الله سبحانه: 

* إذ قول الرسول يلك إخبار عن الله بكذا. 

" والإجماع يدل على السنة. 
فإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول 
ي. فإننا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل الا وإنففا 


ظهر لنا من رسول الله يك والإجماع يدل على أفهم استندوا إلى 
قرلدية. 

لكن إذا لم نحرر النظر, وجمعنا المدارك, صارت الأصول التي يجب 
فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا. 


ع" 
فصل . القرآن 


حقيقته وتعريفه فصل: القراءة غير المتواترة فصل: الحقيقة وامجاز في القرآن 


فأما ما نقل نقلا غير متواترء كقراءة ابن مسعود # الإفصيام ثلاثة أيام متتابعات: 
فقد قال قوم: ليس بحجة, لأنه خطأ قطعاء لأنه واجب على الرسول تبليغ 
القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم, وليس له مناجاة الواحد به. وإن لم 
ينقله من القرآن: 
0 احتمل أن يكون مذهبا له. 
0 واحتمل أن يكون خبرا. 
ومع التردد لا يعمل به. 
" والصحيح أنه حجة: لأنه يخبر أنه سمعه من النبي كلله: 
0 فإن لم يكن قرآنا. 
0 فهو خبر. 


والقرآن يشتمل على: 
.١‏ الحقيقة. 


؟. وامجازء وهو: اللفظ المستعمل في غير 
موضوعه الأصلي على وجه يصح, كقوله: 

* الإواخفض ما جناح الذل)الاساة؛ '. 

« لإواسأل القريةندسف55, 

* الإجدارا يريد أن ينقض #الكهف»", 

# للإأو جاء أحد منكم من الغائط ةا , 

* الإوجزاء سيئة سيئة مثلها)الشددت" ؛ . 

* لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه اتا , 

* لإإن الذين يؤذون ا الأاب”*: أي أولياء الله. 


وكتاب الله سبحانه: هو كلامه وهو القرآن الذي نزل به جبريل 

از على البي 6. 

وقال قوم: الكتاب غير القرآن. 

وهو باطلء قال الله تعالى: 

9#إوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما 
حضروه قالوا أنصتوا# إلى قوله لإإنا سمعنا كتابا أنزل من 


الأحقاف .٠م‏ 


بعد موسى 6 
لإفقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا#ا**'. فأخبر الله تعالى أفم 
استمعوا القرآن, وسموه قرآنا وكتابا. 
" وقال تعالى: #إحم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا 
عربي الزخرت "١‏ , 
وقال تعالى: لإوإنه في أم الكتاب لين #النخمف , 
وقال: لإإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون001"", 
* وقال تعالى: لإبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ 2701 '. 
سماه قرآنا وكتاباء وهذا ثما لا خلاف فيه بين المسلمين. 
وهو: ما نقل إليئا بين دفتي المصحف, نقلا متواترا. 
وقيدناه بالملصحف: لأن الصحابة و#: بالغوا في نقله وتجريده عما 
سواه, حتى كرهوا التعاشير والنقط كيلا يختلط بغيره. فتعلم 
أن المكتوب في المصحف هو القرآن, وما خرج عنه فليس منه. 
إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظ 
القرآن, أن يهمل بعضه. فلا ينقل, أو يخلط به ما ليس منه. 


رما سمع الشيء من النبي يله تفسيرا فظنه قرآنا. 

وربما أبدل لفظة بمثلها ظنا منه أن ذلك جائزء كما رُويَ عن ابن مسعود #5 أنه 
كان يُجُورُ مثل ذلك؛ وهذا يجوز في الحديث دون القرآن.ففي الجملة لا يخرج 
عن كونه مسموعا من البي 8 ومرويا عنه. فيكون حجة كيف ما كان. 

وقولهم: يجوز أن يكون مذهبا له. 

قلنا: لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة #ه فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم, إذ 

جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى» ولا عن رسوله قرآناء والصحابة #6 

لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث البي وَل ولا في غيره» فكيف يكذبون في جعل 

مذاهبهم قرآنا؟ هذا باطل يقينا. 


وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير 


" ومن منع فقد كابر. 
" ومن سلمء وقال: لا أسميه مجازاء فهو نزاع في 
عبارة لا فائدة في المشاحة فيه والله اعلم. 
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فصل: هل في القرآن ألفاظ غير عربية 


.١‏ قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير 
العربية» لأن الله تعالى قال: إولو جعلناه 
قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته 
أأعجمي وعربي#ما”“؛*, ولو كان فيه لغة 
العجم لم يكن عربيا محضاء وآيات كثيرة في 


هذا المعنى. ولأن الله سبحانه تحداهم بالإتيان 


بسورة من مثله., ولا يتحداهم بما ليس مسن 
لسافهم, ولا يحسنونه. 
. وروي عن ابن عباس وعكرمة رضسي الله 


عنهما أنهما قالا: فيه ألفاظ بغير العربية: 
قالوا: ناشئة الليل بالحبشية., و 
مشكاة هندية., و إستبرق فارسية. 
وقال من نصر هذا: اشتمال القرآن على كلمتين 
ونحو”ما أعجمية لا يخرجه عن كونه عربياء وعن 
إطلاق هذا الاسم عليه ولا بمهد للعرب حجة, 
فإن الشعر الفارسي يسمى فارسياء وإن كان فيه 
آحاد كلمات عربية. 
ويمكن الجمع بين القولين: بأن تكون هذه 
الكلمات أصلها بغير العربية» ثم عربتها العرب» 
واستعملتها فصارت من لسافًا بتعرييبها واستعماها 
لحاء وإن كان أصلها أعجميا. 


وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه كما قال تعالى: (إهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشايمات» 
١‏ 
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ونحوه فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه, وترك تأويله. فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله وقرهم في الذم بالذين يبتغون الفعةء 
وسماهم أهل زيغ؛ وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به صاحبه, بل بمدح عليه إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام, وتمييز الحلال من الحجرام 
ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه, وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: لإوما يعلم تأويله إلا الله اك **”" لفظا ومعنى: 

0 أما اللفظ. فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال: (إويقولون آمنا به» بالواو. 

0 وأما المعنى: 


فإن قبل: فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟ أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟ 
قلنا: يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم كما قال تعالى: #إولنبلونكم حتى نعلم امجاهدين منكم والصابرين "١‏ 9إوما جعلنا القبلة 
التي كنت عليها إلا لنعلم16*ة:”*' .9إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 7" ''. وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة.مع أنه لا يُعلّم معناها والله أعلم 


. وقال ابن عقيل: 


فصل: أقوال العلماء في امحكم والمتشابه في القرآن 


ل عمراك:/ا 


قال القاضي: - المحكم: المفسر. - والمتشابه: المجمل. لأن الله سبحانه سمى المحكمات أم الكتاب. وأم الشيء: الأصل الذي 
لم يتقدمه غيره فيجب أن يكون امحكم غير محتاج إلى غيره» بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرنا. 


* اللمتشابه: هو الذي يغمض علمه على غير العلماء والمحققين, كالآيات التي ظاهرها التعارضء كقوله تعلى: #إهذا يوم لا ينطقونس”:*”, وقال في 
أخرى: الإقالوا يا ويلنا من بعشنا من مرقدنا#””"”, ونحو ذلك. 


وقال آخرون: - المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور. - والمحكم: ما عداه. 
وقال آخرون: المحكم: الوعد والوعيد والحرام والحلال. - والمتشابه: القصص والأمثال. 


والصحيح أن: المتشابه: ما ورد في صفات الله سبحانه ثما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى: 


فلأنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلوماء لكان مبتغيه تمدوحا لا مذموما. 

ولأن قوهم: لإآمنا بوك “”"'يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناهء سيما إذا أتبعوه بقوهم: (أكل من عند ربنا#” تسبا””, فذكرهم 
رهم ها هنا يعطي الثقة به. والتسليم لأمرهء وأنه صدر منه وجاء من عنده. كما جاء من عنده امحكم. ١‏ 

ولأن لفظة: #أما#. لتفصيل الجملء فذكره ها في: (إالذين في قلوبهم زيغ 4ك “””. مع وصفه إياهم بابتغاء المتشابه» وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر 
يخالفهم في هذه الصفة وهم: الراسخون, ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل» وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد. فلا 
يجوز حمله على غير ما ذكرناه, لأن ما ذكر من الوجوه لا يعلم تأويله كثير من الناس. 
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باب النسخ (تعريف النسخ) 
النسخ في اللغة: - الرفع والإزالة» ومنه نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الأثر. - وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقوهم: نسخت الكتاب.النسخ شرعاء فيه ثلاثة أقوال: 


وقال قوم: الدسخ كشف 
مدة العبادة بخطاب ثان. 
وهذا يوجب أن يكون: 
قوله:لإثم أتموا الصيام إلى 
اللبيل ”انيخا 
وليس فيه معنى الرفع, 
فإن قرله: «إإلى الليل», 
إذا لم يتعاول إلا النهارء 
فهو متباعد عن الليل 


فأما النسخ في الشرع, فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير» وحده: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم, بخنطاب متراخ عنه. 
ومعنى الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاء على مثال: رفع حكم الإجارة بالفسخ, فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدقا. 

وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم: لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليس بدسخ. 

وقيدناه بالخطاب الثاني: لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بدسخ. 

وقولنا مع تراخيه عنه: لأنه لو كان متصلا به, كان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة أو شرط. 

فإن قيل: تحديد النسخ بالرفع لا يصح, لخمسة أوجه: 

أحدهاء أنه لا يخلو إما أن يكون رفعا: - لثابت. - أو لا لا ثبات له. - فالثابت: لا يمكن رفعه. 2 - ومالا ثبات له: لا حاجة إلى رفعه. 
الثابيء أن خطاب الله تعالمى قديم فلا يمكن رفعه. ش: 

الغالث, أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه, فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن قبيحا. 

الرابع؛ أن ما أمر به: إن أراد وجوده. كيف ينهي عنه حتى يصير غير مراد؟ 

الخامس, أنه يدل على البداء, فإنه يدل على أنه بدا له ثما كان حكم به وندم عليه, وهذا محال في حق الله تعالى. 

قلنا: أما الأول: ففاسد, فإنا نقول: بل هو رفع لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتاء كالكسر من المكسور, والفسخ في العقود. 

لو قال قائل» إن الكسر إما أن يرد على: - معدوم. - أو موجود. - فالمعدوم: لا حاجة إلى إعدامه. - والموجود: لا ينكسر. 
كان غير صحيح., لأن معناه أن له من استحكام البنية: ما يبقى لولا الكسر. 

وندرك تفرقته: - بين كسرة. - وبين انكساره بنفسه لتناهي الخلل فيه. 

كما ندرك تفرقته: - بين فسخ الإجارة. - بين زوال حكمها لانقضاء مدقا. 

وكذا فارق التخصيص النسخ., فإن التخصيص يدل على أنه أريد باللفظ: البعض. 

وأما الثاي: فإنه يراد بالدسخ: رفع تعلق الخطاب بالمكلف, كما يزول تعلقه به لطريان العجز والجنون, ويعود بعودة القدرة والعقل: والخطاب في نفسه لا يتغير. 
وأما الثالث: فينبني على التحسين والتقبيح في العقل» وهو باطل. 1 

وقد قيل: إن الشيء يكون حسنا في حالة» وقبيحا في أخرى, لكن لا يصح هذا العذر, مجواز النسخ قبل دخؤل الوقت, فيكون قد فى عما أمر به في وقت واحد. 
وأما الرابع: ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة, وهو غير صحيح. 

وأما الخامس: ففاسدء فإفهم: 

"إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم ونمى عما أمر به. فهو جائز بمحو الله ما يشاء ويثبت, ولا تناقضء كما أباح الأكل ليلا وحرمه فهارا. 

" وإن أرادوا أنه انكشف لدمالم يكن عالما به.فلا يلزم من النسخءفإن الله تعالى يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلقءويديم عليهم التكليف إلى وقت معلومءيقطع فيه التكليف بالنسخ 


الثابت بالنص المتقدم 
زائل على وجه لولاه 
لكان ثابتا. 

ولا يصح لأن حقيقة 
النسخ الرفع وقد 


أخلوا الحد عنه. 


لنسخه؟ وإنما يرفع ما 
دخل تحت الخطاب 
الأول» وماذكروة: 
تخصيص. على أن نسخ 
الهادة قل وقتها 
والتمكن من امتثاها جائز 
وليس فيه بيان لمدهقًا 
لانقطاعها. 


يف 


تابح لموضوع. تعريف النسخ, حسب القول الأول 


فإن قبل: فهل هم مأمورون به في علم الله تعالى إلى وقت الدسخ؟ أو أبدا؟ 
0 إن قلتمء إلى وقت النسخ: فهو بيان مدة العبادة. 
0 وإن قلتي أبدا: فقد تغير علمه ومعلومه. 
قلنا: بل هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق الذي لولاه لدام الحكم, كما يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه 
إلى أن ينقطع بالفسخ, ولا يعلمه في نفسه قاصراء ويعلم أن الفسخ سيكون فينقطع الحكم به. لا لقصوره في نفسه. 
فإن قيل: فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ 
قلناء هما: 
مشتركان, من حيث: إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ. 
مفترقان, من حيث إن: 
0 التخصيص: بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ. 
0 والنسخ: يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله: صم أبداء يجوز أن ينسخ ما أريد باللفظ بعض الأزمنة. 
وكذلك افترقا في وجوه ستة: 


.١‏ - أن السسخ يشترط تراخيه. - والتخصيص يجوز اقترانه. 

؟. - أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد. - بخلاف التخصيص.: 

*. - أن النسخ لا يكون إلا بخطاب. - - والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن. 
4. أن النسخ لا يدخل الأخبار. ١‏ - والتخصيص بخلافه. 

ه. أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته. - والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. 


. أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله. - والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة. 


فصل: ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية 


وهو فاسد, لأن النسخ: 
جائز عقلا. 


. وقد قام دليله شرعا. 
أما العقل: فلا بمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان» 
ولا بُعد في أن الله يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق, حتى يستعدوا 


له: فيثابواء ويمتنعوا بسبب العزم عليه عن معاص وشهوات, ثم يخففه عنهم. 
فأما دليله شرعا: 
" فقال الله تعالى: 
0 #أما نسسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها/» 
0 #وإذا بدلنا آية مكان 1يةاتحل 1١‏ 


وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد يه قد نسخت ما خالفها من 


١٠١ البقرة"‎ 


شرائع الأنبياء قبله 
وقد كان يعقرب لاز يجمع بين الأختين, وآدم لكان يزوج بناته من 
بنيه: وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام. 


لا 


من مسائل النسخ 


يجوز: 
. نسخ الآية دون حكمها. 
؟. ونسخ حكمها دون تلاوقا. 
*. ونسخهما معا. 
وأحال قوم نسخ اللفظء فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويئاب عليه» فكيف يرفع؟ 
ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة, لأنها دليل عليه فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟ 
قلنا. هو: - متصور عقلا. - وواقع شرعا. 
أما التصور: 
فإن التلاوة, وكتابتها في القرآن, وانعقاد الصلاة بماء من أحكامهاء وكل حكم فهو قابل للدسخ. 
وأما تعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره, فهو حكم أيضا فيقبل النسخ. ش 
فأما الدليل على وقوعه: 
فقد نسخ حكم قوله تعالى: لإوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"*'**', وبقيت تلاوها. 
والوصية للوالدين والأقربين. 
* وقد تظاهرت الأخبار بدسخ آية الرجم وحكمها باق. 
وقوهم: كيف ترفع التلاوة؟ 
قلنا: لا بمتسع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة, لكن أنزل بلفظ معين. 
وقوهم: كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟ 
قلنا: إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه. والناسخ مزيل لحكمه. فلا يبقى دليلاء والله أعلم. 
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فصل . ١ ١‏ لنسخ قبل الد لتمكن. رأي الجمهور وأدلتهم, وردود المعتزلة على أحد أدلة الجمهورء ورد الجمهر ر على ردود المعتزلة 
يجوز نسخ الأمر قبل قبل التمك٠‏ من الامتئال» نحو أن: - تقول في رمضان: حجوا في هذه السنة. - وتقول قبل يوم عرفة: لا تحجوا. 
- وقد ذكرنا وجه جوازه عقلا. 
- ودليله شرعا: قصة إبراهيم يلك فإن الله سبحانه, نسخ ذبح الولد عنه, قبل فعله بقوله تعالى: الإوفديناه بذبح عظيم امات" , 
وقد اعتاص هذا على القدرية حتى تعسفوا في تأويله من ستة أوجه: 


.١‏ أنه كان مناما لا أصل له. . أن المأمور به الإضجاع ومقدمات الذبح, بدليل: لإقد صدقت الرويا عالت 
أنه لم يؤمر بالذبح, وإغا كلف العزم على الفعل لامتحان سره في صبره عليه. أنه ذبح امتغالاً فالتأم اجرح واندمل بدليل الآية. 
3 أنه لم ينسخ, لكن قلب الله عنقه نحاساء فانقطع التكليف عنه لتعذره. د فإن لفظه لفظ الاستقبال: لا لفظ الماضي. 


والجواب من وجهين: 
الأول: يعم جميع ما ذكروه. وهو: فلو صح شيء من ذلكء لم يحتج إلى فداءء ولم يكن بلاء مبينا في حقه. 
: أنا نفرد كل وجه ثما ذكروه بجواب, كما يلي: 


. قوهم: كان مناما لا أصل له6» قلنا: منامات الأنبياء عليهم السلام وحي, وكانوا يعرفون أمر الله تعالى به ولو كان مناما لا أصل له. لم يجر له قصد الذبح والتل للجبين؛ ووالاعاي فاه قيول 
ولده اللتتقة: الإافعل ما تؤمر م" "''. ولو لم يؤمر كان ذلك كذبا. 
. فاسد لوجهين: 
0 أحدهماء أنه سماه ذبحا بقوله: إن أرى في المنام أب أذبحك» 
0 والآخر. أن العزم لا يجب مالم يعتقد وجوب المعزوم عليه ولو لم يكن المعزوم عليه واجباء كان إبراهيم الا أحق بمعرفته من القدرية, 
. لا يصح عندهم, لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديداء يكون آمرا بما يعلم امتناعه. 
. فاسد لكونه لا يسمى ذبحا. 


١١ الصافات7‎ 


والعزم لا يسمى ذبا. 


١١٠١ الصافاته‎ 


. فاسدء م لو 1 ولم ينقل وإنها هو اختراع من القدرية؛ ومعنى قوله: «إقد صدقت6» » أي: عملت عمل صدقء والتصديق غير التحقيق. 
وقوهم: "إنه أخبر أنه يؤمر به في المستقبل" ا ل ل ل ل ل ا كوا 

ا 0 “.و إن أرائ أعصر را" ”, أي قد رأيت. 

وقال الشاعر:وإذا تكون كريهة أدعى لا ...وإذا بحاس الحيس يدعى جندب 


فصل . النسخ قبل التهكن. ,أي المعترلة, وأدلتهم؛ ورد الجمهور على أدلة المعتزلة 


وأنكرت المعتزلة ذلك: 
" لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد: 
ن مأموراء منهياء حسناء قبيحاء مصلحة, مفسدة. 
* ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم, فكيف يأمر بالشيء, وينهي عنه في وقت واحد؟ 
وقوهم: إنه يفضي إلى أن يكون الشيء مأمورا منهيا. 
قلنا: لا بمتسع أن يكون: - مأمورا من وجه. - منهيا عنه من وجه آخر. 
- كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة. - وينهى عنها مع الحدث. 
كذا ها هناء يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر فيقال: افعل ما آمرك به إن لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي. 
فإن قيل: فإذا علم الله سبحانه أنه سينهي عنه, فما معنى أمره بالشيء الذي يعلم انتفاءه قطعا؟ 
قلنا: 
.١‏ يصح إذا كانت عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور, لامتحانه بالعزم» والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد, وربما يكون فيه لطف واستصلاح 
لخلقه. ولهذا جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور فقالوا: يجوز أن يعد الله سبحانه: 
على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها. 
وعلى المعصية عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة. 
والله سبحانه عالم بعاقبة أمره 
؟. أنه يجوز أن يكون الشيء مأمورا منهيا في حالين» إذ ليس المأمور حسنا في عينه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به ولا المأمور مرادا ليتناقض ذلك. 
وقولهم: إن الكلام قديم, فيكون أمرا بالشيء وفيا عنه في حال واحد. 
قلنا: يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين» ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ, ولو سمعهما في وقت واحد لم يجر, فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وققت 
واحد. ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين» فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقاء وباستقبال بيت المقدس. ثم ينهاهم عنه بعد ذلك والله أعلم. 


و 
فصل . الزيادة على الخص ليس إخسخ. رالزيادة على النص ليس بنسخ؛ وهو على ثلاث مراتب: 


الثانية الثالئة 


أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد | | أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما. على وجه لا يكون شرطا فيه كزيادة: 

عليه كما إذا أوجب " التغريب على الجلد في الحد. - وعشرين سوطا على الثمانين في حد القذف. 
الصلاة ثم أوجب الصوم, .١||‏ فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ, لأن الجلد كان هو: الحد كاملا: 

يجوز الاقتصار عليه. - ويتعلق به التفسيق, ورد الشهادة. - وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة. 


أن تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط, بحيث يكون 

وجود المريد عليه بدون الزيادة وعدمه واحداء كزيادة النية 

في الطهارة وركعة في الصلاة. 

.١‏ فذهب بعض من وافق في الرتبة الثانية إلى أن الزيادة ها 
هنا نسخ, إذ كان حكم المزيد عليه الإجزاء والسصحة, 
وقد ارتفع. 

؟. وليس بصحيح: 

#لأن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه. والخطاب 

اقتضى: الوجوب والأجزاء, والوجوب باق بحاله. وإنما 

ارتفع الإجزاءء وهو بعض ما اقتضى اللفظء فهو كرفع 

المفهوم وتخصيص العموم. 

"ثم إنما يستقيمءأن لو ثبت الإجزاء واسستقرءثم وردت 

الزيادة بعده.ولم يثبت.بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن 

للفظ أو لخبر يحتمل أن يكون متصلا بيانا للشرطظ, فلا معنى 
لدعوى استقراره بالتحكم 

“ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي, فإنهم اشترطوا النية 

للطهارة, والطهارة للطواف بالسنة. وأصلهما ثابست 

بالكتاب. 

فإن قيل: فالطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية» وإنما هي نوع 

آخرء فاشتراط النية يوجب رفع الأولى بالكلية. 

قلنا: هذا باطلء فإهُا لو كانت غيرهاء لوجب أن لا تصح 

الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية» لكوفا غير مأمور بما. 


أن النسخ هو: رفع حكم الخطاب, وحكم الخطاب بالحد: وجوبه وإجزاؤه عن نفسه. وهو باق وإنما 
انضم إليه الأمر بشيء آخر, فوجب الإتيان به, فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة. 

" فأما صفة الكمال؛ فليس هو حكما مقصودا شرعياء بل المقصود الوجوب والإجزاء وهما باقيان» وهذا لو 
أوجب الشرع الصلاة فقط: كانت كل ما أوجبه الله وكماله, فإذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن 
كوفا كل الواجب, وليس بدسخ اتفاقا. 

وأما الاقتصار عليه: 

.١‏ فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ,لأن وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره.وإنما يستفاد من المفهوم. ولا 
يقولون به. 

؟. ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم, فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ, فيجوز بخبر الواحد. 

"'. ثم إنما يستقيم هذا أن لو ثبت حكم المفهوم واستقرءثم ورد التغريب بعده ولا سبيل إلى معرفتهء.بل لعله 
ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه. 

وأما التفسيق ورد الشهادة فإنما يتعلق بالقذف لا بالحد, ثم لو سلم بتعلقه بالحد فهو تابع غير مقصودء 
فصار كحل النكاح بعد العدة» ثم تصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشرء ليس 
تصرفا في حل النكاح بل في نفس العدة. 

فإن قيل: قوله تعالى: لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم#'*””*', يقتضي أن لا يحكم بأقل منهماء والحكم 

بشاهد وبمين: نسخ له. 

قلنا: هذا إنما استفيد من مفهوم اللفظ وقد أجبنا عليه. 


< 


وجوبه وإجزاؤه. 


فصل: نسخ جزء العبادة المتصل بما أو شرطها 


.١‏ ونسخ جزء العبادة المتصل بما أو شرطها 
ليس بدسخ لجملتها. 

. وقال المخالفون في المرتبة الثانية من الزيادة: 
هو نسخ, لأن الركعات الأربع غير 
الركعتين وزيادة, بدليل ما لو أتى بصلاة 
الصبح أربعاء فإها لا تصح, ولأن الركعتين 
كانت لا تجرئ, فصارت مجزية» وهذا تغيير 


وليس بصحيح: لأن الرفع والإزالة إنها يتساول 


الجزء والشرط خاصة, وما سوى ذلك باق 
بحاله, فهو كالصلاة: كانت إلى بيت المقدس ثم 
نسخ ذلك إلى الكعبة» فلم يكن نسخا للصلاة. 
وقوفم: "هي غيرها": قد سبق جوابه, وإغنمالا 
تصح الصبح إذا صلاها أربعا لإخلاله بالسلام 
والتشهد في موضعه. 

وقوهم: "كانت غير مجزية": معناه أن وجودها 
كعدمهاء وهذا حكم عقلي ليس من الشرع؛ 
والدسخ رفع ما ثبت بالشرع, وكذلك وجوب 
العبادة مزيل لحكم في براءة الذمة وليس بدسخ 


من مسائل النسخ 


فصل: نسخ العبادة إلى غير بدل 


. يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل. 

. وقيل: لا يجوز لقوله تعالى: لما ندسخ من 
آبةأو سسسها نأت بخير منهاأو 
مغلي ‏ البقرة؟ ٠١‏ 

. ولنا أنه متصور عقلا. 


- وقد قام دليله شرعا. 

أما العقل: فإن حقيقة الدسخ: الرفع والإزالة؛ 
ويمكن الرفع من غير بدل, ولا بمتنع أن يعلم 
الله تعالى المصلحة في رفع الحكم, وردهم إلى ما 


كان من الحكم الأصلي. 

وأما الشرع: فإن الله سبحانه نسخ: النهي عن 
ادخار لحوم الأضاحي, وتقديم الصدقة أمام 
المناجاة» إلى غير بدل. 

فأما الآية: فإفها وردت في الستلاوة» وليس 
للحكم فيه ذكر, على أنه يجوز أن يكون رفعها 
خيرا منها في الوقت الثاي, لكوفا لو وجدت 
فيه كانت مفسدة. 


يض 


فصل: النسخ بالأخف والأثقل 


.١‏ يجوز الدسخ بالأخف والأثقل. 
؟. وأنكر بعض أهل الظاهر جواز الدسخ بالأئقل: 
أ. لقوله تعالى: الإيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"كرا*”. 
ب. وقال: #إالآن خفف الله كي لأفلا 
ج. وقال سبحانه: (إيريد الله أن يخفنف 6ك سنا 
د. ولأن الله تعالى رؤوف فلا يليق به التثقيل والتشديد. 
ولنا: 


" أنه لا بمتنع لذاته. 
* ولا بمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل, كما في: 


.١‏ ابتداء التكليف. 
؟". وقد نسخ: 
أ. التخيير بين الفدية والصيام, بتعيين الصيام. 
ب. وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف. إلى وجوب الإتيان بما. 
"'. وحرم: 
أ. الخمر. 
ب. ونكاح المتعة. 
جْ والحمر الأهلية. 
4. وأمر الصحابة بترك القتال والإعراضء ثم نسخ بايجاب الجهاد. 
والآيات التي احتجوا يما وردت في صور خاصة أريد يما التخفيف وليس فيه منع إرادة 
التثقيل. وقوهم: إن الله رؤوفء لا بمنع من التكليف ابتداءء وتسليط المرض والفقر 


ايفن 


إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم 
يبلغه؟ 


قال القاضي: ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا 


يكون نسخا لأن أهل قباء بلغهم نسخ الصلاة 
إلى بيت المقدس وهم في الصلاة» فاعتدوا تما 
مضى من صلاهم. 

وقال أبو الخطاب: يتخرج أن يكون نسخاء 
بناء على قوله في الوكيل: ينعزل بعزل الموكل 
وإن لم يعلم» لأن السخ بزول الناسخ لا 
بالعلم» إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذرء 
ولا بمضنع وجوب القطضاء على المعذور 
كالحائض والنائم, والقبلة يسقط امستقبالها في 
حق المعذور, فلهذا لم يجب على أهل قباء 


الإعادة. 


وقال من نصر الأول: النسخ بالناسخ, لكن العلسم 
شرط. لأن الناسخ خطاب, ولا يكون خطابا في حق 


من مسائل النسخ 


فصل: اعتبار التجانس بين الناسخ والمنسوخ 


يجوز نسخ: 
القرآن بالقرآن. - والسنة المتواترة بمثلها. - والآحاد بالآحاد. - والسنة بالقرآن. 
كما نسخ: 
.١‏ التوجه إلى بيت المقدس. 
؟. وتحريم المباشرة في ليالي رمضان. 
“'. وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف. 
بالقرآن وهو في السنة. 
فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة: 
فقال امد رحمه الله: لا يدسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. قال القاضي ظاهره أنه منع منه عقلا وشرعا. 
وقال أبو الخنطاب وبعض الشافعية: يجوز ذلك 
0 لأن الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس, والعقل لا بحيله, فإن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه على لسان رسوله يل بوحي غير 
نظم القرآن, وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد, فالإذن في الاجتهاد من الله سبحانه وتعالى. 
0 وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين» بقوله: إلا وصية ل ب مث )ترمي250/5 ابن ماجة1ه :3 لهدة  1400/‏ 
0 ونسخ إمساك الزانية في البيوت, بقوله: قد جعل الله لن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب الجلد 
سانا 
ولنا: ا 
قول الله تعالى: لزما ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها'*""'', والسنة لا تساوي القرآن, ولا تكون خيرا مه وقد روى 
الدارقطني في سننه عن جابر أن البي يل قال:(القرآن ينسخ حديثي وحديني لا ينسخ القرآن 6غ 
ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسئة» فكذلك حكمه. 
وأما الوصية فإنها نسخت بآية المواريث قاله ابن عمر وابن عباسء وقد أشار النبي يل إلى هذا بقوله: (إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث». 


فصل: نسخ القرآن ومتواتر السنة بأخبار الآحاد 


فأما نسخ القرآن والمتواتر من السسنة 

بأخبار الآحاد, فهو: 

" جائر عقلاء إذ لا بمسع أن يقول 
الشارع: تعبدناكم بالنسخ عخبر 
الواحد. 

وغير جائز شرعا. 

وقال قوم من أهل الظاهر: يجوز. 

وقالت طائفة: يجوز في زمن الني كل 

ولا يجوز بعده: 

* لأن أهل قباءء قبلوا خبر الواحد 
في نسخ القبلة. 

وكان النبي يك يبععث آحاد 
الصحابة إلى أطراف دار الإسلام, 
فينقلون الناسخ والمنسوخ. 

ولأنه يجوز التخصيص به. فجاز 
الدسخ به كالمتواتر. 

ولنا: إجماع الصحابة على أن القرآن 

والمتواتر لا يرفع بخبر الواحد. فلا 

ذاهب إلى تجويزه. حتى قال عمر: "لا 

ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة 


لا ندري أصدقت أم كذبت". 


فصل: نسخ الإجماع والدسخ به 


فأما الإجماع: 

فلا ينسخ., لأنه لا يكون إلا 
بعد انقراض زمن النصء 
والنسخ لا يكون إلا بنص 
ولا سخ بالإججماع, لأن 
النسخ إنما يكون لنصء 
والإجماع لا ينعقد على 
خلافه, لكونه معصوما عن 
الخطأ. وهذا يفضي إلى 
إجماعهم على الخطأ. 

فإن قبل: فيجوز أن يكونوا 

ظفروا بنص كان خفيا هو أقرى 

من النص الأول أو ناسخ له. 

قلنا: فيضاف النسخ إلى النص 

الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع. 


* ماثبت بالقياس: 
.١‏ إن كان منصوصاً على عله 
فهو كالنص: 
 *‏ ينسخ. 
" وينسخ به. 
. ومالم يكن منصوصا على علته: 


+ وشذت طائفة فقالت: ما جاز 
التخصيص به جاز النسخ به. 
وهو منقوض ب: 
5 دليل العقل. 
وبالإجماع. 
" وبخبر الواحد. 
والتخصيص بجميع ذلك جائزر 
دون النسخ, فكيف يتساويان؟ 
والتخصيص: بيان. 
والدسخ: رفع. 
والبيان: تقرير. 
والرفع: إبطال. 


وقالوا: هو قياس جلي. 
وليس بصحيح, وإنما هو مفهوم 
الخطاب؛ ولأنه يجري مجرى النطق 
في الدلالة فلا يضر تسميته قياساًء 
وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل 
الحكم في المفهوم. وفيما يثبت بعلته 
أو بدليل خطابه. 

“. وأنكر ذلك بعض الحنفية» لأنه 

نسخ بالقياس. 

وليس بصحيح, لأن هذه فروع 
تابعة لأصل, فإذا سقط حكم 
الأصل سقط حكم الفرع. 


انا 


اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقلء» 
ولا بقياس» بل بمجرد النقلء وذلك من 
طرق: 

.١‏ أن يكون في اللفظ, كقوله: (كنت 
فيتكم عن زيارة القبور فزوروهسا 
الل (كت رخصت لكموفي 
جلود الميتة فلا تنتفعوا يم )الطراب في 
الأوسط 

؟. أن يذكر الراوي تاريخ سماعه. 
فيقول: سمعت عام الفتح. ويكون 
المنسوخ معلوما تقدمه. 

*. أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم 
منسوخ وأن ناسخه متأخر. 

4. أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ, 
فيقول: رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاث 
ثم فانا عنها. 

د. أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم 
في آخر حياةالببي يل والآخرلم 
يصحب الني كَل إلا في أول الإسلام, 
كرواية طلق بن علي الحنفيء وأبي 
هريرة في الوضوء من مس الفرج؛ والله 


تعالى أعلم. 


وم 


الأصل الثاني من الّدلة سنة النبسي + وألفاظ الرواية في دقل الأخبار خمسة مراتب. 


أن يقول الصحابي: -أمر رسول الله يغ بكذا. 
- أو فمى عن كذا. 

افيتطرق إليه احتمالان. 

-١‏ في سماعه, كما في قوله: قال. 

؟- في الأمرء إذ قد يرى ما ليس بأمر أمراء 

لاختلاف الناس فيه. 


أن يقول: كنا نفعل؛ أو كانوا يفعلون» فمتى 
أضيف إلى زمن رسول الله يل فهو دليل على 
جوازه, لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل 
على أنه أراد ما علمه البي كك فسكت عنه 
ليكون دليلاء مثل: 

* قول ابن عمر: "كنا نفاضل على عهد 


أن يقول: "قال رسول الله 6: 
كذا", فهذا ظاهره النقل» وليس 
نصاً صرياً لاحتمال أن يكون قد 


سمعه من غيرة عنه: 


- واحتمال آخر وهو: أن 


يكون الآمر غير البي ول مسن 


* كما روى أبو هريرة أنه قال: 


(من أصبح جنبا فلا صوم 


الاعهال “وهر الأصل في لي ماري معلق0/9*.مسسلم 1004/7 علا حتى قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما | | الأئمة والعلماء. 0 الله يل فنقول خير الناس بعد 
1 نقل اللفظ. ذهبت طائفة ! أذ لا يمح به 0 0 0 5 
أمر الرواية, قال يل إنضر فلما استكشف؟ قال: حدثني م ينقل ١‏ ا ات رسول الله يلل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
د عا لاهن 2000 * والصحيح: أنه لا يظن بالصحابي إطلاق هذا الاحتمال. فلغ ذلك :سول الله يك فلا ينكره" 
د ل ل بن عباس. ذلك إلا إذا علم أنه أمر. وذهب الأكفرون إلى أنه لا فييلغ 2 د 


* وقال: "كنا نخابر على عهد رسول الله 
يل وبعده أربعين سنة حتى روى لنا رافع 


فأداماكما سجمعها)» 


اسلها كم ١‏ //ا/ا/ 
اياي" الحديث. 


* وروى ابن عباس قوله: (إنما 


ٍ يحمل إلا على أمر الله وأمسر 
الربا في النسيئة تدك دسح 


رسوله. لأنه يريد بهإثبات 


ن وأما احتمال الغلط فلا يحمل عليه أمر 
الصحابة, إذ يجب حمل ظاهر قولهم: وفعلهم 


فلما ؟ أخير أنه سمعه 3 ع 1 3 ا 1 بن خعوييد م1117 الحديث. 
روجع ابر على السلامة مهما أمكن» وهذا لو قال: - | | الشرع وإقامة حجته؛ فلا يحمل 
من أسامة بن زيد. قال رسول اللمقلة, - أو شرط شرطاء - أو على قول من لا يحتج بقوله. + ل وقالت عائشة: "كانوا لا يقطعون في 
فهذا حكمه حكم القسم الذي وقّت وقناً: فيلزمنا اتباعه. وافني هفاك : قوله من السنة الشيء التافه". 


قبله, لأن الظاهر أن الصحاي لا 
يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي 
يق لأن قوله ذلك يوهم السماع 
فلا يقدم عليه إلا عن سماع. 
بخلاف غير الصحاي» وهذا اتفق 


فإن قال التابعي: "كانوا يفعلون": 

+ فقال أبو الخطاب: يكون نقلا للإمصاع» 
لعناول اللفظ إياه. 

+ وقال بعض أصحاب الشافعي: لايدل 


كذاء والسنة جارية بكذاء 
فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة 
رسول الله يل دون سنة غيره» 
من لا تجب طاعته ولا فرق بين 
قول الصحابي ذلك: 


ثم هذا إغا يستقيم: أن لو كان الخلاف في الأمسر 
مبنيا على اختلاف الصحابة فيه, وم يغبت ذلك» 
والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف, إذ لو كان 
لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقواهم في 
الحلال والحرام» وليس من ضرورة الاختلاف في 


السلف على قبول الأخبار مع أن زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم, كما أأفهم - في حياة البي كل. عن أهل الإجماع. 
أكثرها هكذاء ولو قدر أنه مرسل اختلفوا في الأصول وف كثير من الفروع,ء مع | - أو بعد موته. قال أبو الخطاب: وإذا قال الصحابي: "هذا 


عدم اختلاف الصحابة فيه. 
نمى, لا يكون إلا بعد سماعه ما هو أمر حقيقة. 


وقول التابعي والصحاي في 
ذلك سواءء إلا أن الاحتمال 


الخبر مبسوخ": وجب قبولهء ولو فسره 
بعفسيرء وجب الرجوع إلى تفسيره. 


فمرسل الصحابة حجة على ما 
سيأي. 


فل 


فصل. أقسام الخبر 


صانت] ‏ | سعرمم | ويه لصي 


وحد الخبر هو: الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. + قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري. 

وهو قسمان تواتر وآحاد: وهر صحيح, فإننا نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة؛ ولأن العلم النظري 

فالقسم الأول. المتواتر: هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك وتختلف فيه الأحوال: فيعلمه بعض النساس دون 

.١‏ يفيد العلم ويجب تصديقه؛ وإن لم يدل عليه دليل آخرء وليس بعض. ولا يعلمه النساء والصبيان» ومن ليس من أهل النظر, ولا من ترك النظر 
في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر. وما عداه إنغا 
يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر. 


وقول رسول الله يلك حجة: 
ا لدلالة المعجزة على صدقه. 


ب وأمر الله سبحانه بطاعته. 


د وتحذيره من مخالفة أمره. 


دليل قاطع على من سمعه منه د وقال أبو الخطاب: هو نظريء لأنه لم يفد العلم بنفسه مالم ينستظم في النفس 


شفاها. ؟. خلافا للسمنية, فإنهم حصروا العلم في الحواس. مقدمتان: 
* فأما من بلغه بالإخبار عنه. وهو باطل: إحداهما: أن هؤلاء مع اختلاف أحواهم وكثرقم لا يجمعهم على الكذب جامع ولا 
فينقسم في حقه قسمين: * فإننا نعلم استحالة كون الألف أقل من الواحد. يتفقون عليه. 


0 تواترا. 
0 وآحاداً. 


* واستحالة اجتماع الضدين. 
* بل حصرهم العلم في الحواس على زعمهم. معلوم 
هم وليس مدركا بالحواس. 
* تم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى 
مكة, ولا نشك في وجود الأنبياء. بل في وجود 
الأئمة الأربعة ونحو ذلك. 
فإن قيل: لو كان معلوماً ضرورة ل خالفناكم. 
قلنا: إنها يخالف في هذا معاند يخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله. 
أو من في عقله خبط؛ ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل 
عنادهم, ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم, لزمنا ترك المحسسوسات 
لمخالفة السوفسطائية. 


الثانية: أهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة فينبني العلم بالصدق على المقدمتين» 
ولا بد من إشعار النفس هما وإن لم يعشكل فيها بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى 
حصل التصديق» ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها كقولا: 
الاثنان نصف الأربعة, فإنا لا نعلم ذلك إلا بواسطة أن النصف أحد جزئي الجملة 
المساوي للآخر, والاثنان كذلك فقد حصل العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن, 
وهذا لو قيل: ستة وثلائون نصف اثنين وسبعين, افتقر فيه إلى تأمل ونظرء والضروري 
عبارة عن الأولى الذي يحصل بغير واسطة كقولنا: القديم ليس محدثاً. والمعدوم ليس 
موجوداء لأننا نجد أنفسنا مضطرين إليه وهو يحصل دون تشكل واسطة في الذهن 
كالعلوم المحسوسة, والعلم بالتجربة كقولنا: الماء مُرْو والخمر مسكر. 

والصحيح: الأول, فإن اللفظ يدل عليه لاشتقاقه من والقول الآخر مجرد اختيار ل 
دليل عليه. 


يفخن 


فصل: وسائل العلم تفيده في كل واقعة 


ذهب قوم: إلى أن ما حصّل العلم في واقعة؛ يفيده في كل واقعة, وما حصله لشخص يحصله لكل شخص 
يشاركه في السماع, ولا يجوز أن يختلف. 

* وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن. 

* فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص, لأن القرائن قد تورث العلم. 

+ وإن لم يكن فيه إخبار, فلا يبعد أن تضم القرائن إلى الأخبار, فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد مسن 
المخبرين: ولا يدكشف هذا إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتهاء فنقول: لا شك أنا نعرف أموراً ليست 
محسوسة؛ إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه إياه وخوفه منه وخجله, وهذه أحوال في النفس لا 
يتعلق بما الحس, قد يدل عليها دلالات, آحادها ليست قطعية بل يتطرق إليها الاحتمال» لكن تيل 
النفس يما إلى اعتقاد ضعيف, ثم الثابي والثالث يؤكده ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال إلى أن 
يحصل القطع باجتماعها, كما أن قول كل واحد من عدد التسواتر محتمل منفرداً ويحصل القطع 


بالاجتماع: 


0 فإنا نعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين من خدمته وبذل ماله له وحضوره مجالسه لمشاهدته 
وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجدسء؛ وكل واحد منها إذ انفرد يحتمل أن يكون لغرض 
أضمره لا غحبته, لكن تنتهي كثرة هذه للدلالات إلى حد يحصل لنا العلم القطعي بحبه. 

0 وكذلك نشهد الصبي يرضع مرة بعد أخرى. فيحصل لنا علم بوصول اللبن إلى جوفه. وإن لم 
نشاهد اللبن, لكن حركة الصبي في الامتصاص, وحركة حلقه. وسكوته عن بكائه. مع كونهلم 
يتناول طعاما آخرء وكون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من لبن؛ والصبي لا يخلو عن طبع باعث على 
الامتصاص, ونحو ذلك من القرائن. 

فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص مع قرائن تنضم إليه, ولو تجرد عن القرائن لم يفد العلمء 
والتجربة تدل على هذاء وكذلك العدد الكثير, ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة املك وسياسة إظهاره 
والمخبرون من جنود الملك» فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق على الكذبء ولو كانوا متفرقين 
خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم, فهذا يؤثر في النفوس تأثيراً لا يبكر. 


: أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوسء» إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم 


١‏ أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد, لأن خبر كل عصر يستقل 


١‏ في العدد الذي يحصل به التواتر» واختلف الناس فيه: 


الأنبياء عليهم السلام, ولا سبيل إلى معرفته» فإنه لو قتل رجل في السوق. وانصرفت جماعة 
فأخبرونا بقعله, فإن قول الأول يحرك الظن, والثابي يؤكده. ولا يزال يتزايد حتى يصير ضرورياء 
ولا بمكننا تشكيك أنفسنا فيه فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة؛ 
وحفظ حساب المخبرين وعددهم, لأمكن الوقوف عليه. ولكن درك تلك اللحظة عسير فإنه 
تتزايد قوة الاعتقاد تزايداً خفي التدريج: كتزايد عقل الصبي المميز إلى أن يبلغ حد التكليف» 
وترايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال؛» فلذلك تعذر على القوة البشرية إدراكه. 

فأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد, فتحكم فاسد لا يناسب الغرضء ولا يدل عليه وتعارض 
أقواهم يدل على فسادها. 

فإن قيل: فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر, وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ 

قلنا: كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مرو, وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك؛ فدستدل 
بحصول العلم الضروري على كمال العدد, لا أننا نستدل بكمال العدد على حصول العلم. 


فصل: شروط التواتر وللتواتر ثلائة شروط: 


وعن صدق الأنبياء, لم يحصل لنا العلم بخبرهم. 


بنفسه فلا بد من وجود الشروط فيه. ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع 
كثرقم في نقلهم عن موسى اكنتا تكذيب كل ناسخ لشريعته. 


فمنهم من قال: يحصل بائنين. - ومنهم من قال: يحصل بأربعة. 
- وقال قوم: بخمسة. - وقال قوم: بعشرين. 
- وقال آخرون: بسبعين. - وقيل غبر ذلك. 


- والصحيح: أنه ليس عدد محصور, فإنا لا ندري مق حصل علمنا بوجود مكة, ووجود 


من مسائل التواتر 


فصل: اشتراط الإسلام والعدالة في صحة التواتر 


ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون: 
* مسلمين. 
*# ولا عدولاً. 


لأن إفضاءه إلى العلم» من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على 

الكذب وتواطؤهم عليه؛ ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين. 

ولا يشترط أيضا: 

* أن لا يحصرهم عدد, ولا تحويهم بلد. فإن الحجيج إذا أخبروا بواقعة 
صدقم عن الحج, وأهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة مبنعت 
من الصلاة, علم صدقهم مع دخوهم تحت الحصرء وقد حواهم 
مسجد فضلا عن البلد. 


فصل: كتمان أهل التواترء ما يحتاج إلى نقله ومعرفته 


* ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته. 
* وأنكر ذلك الإمامية. 

وليس بصحيح: لأن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار 
عنه. بخلاف ما هو بهء فلم يز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. 
فإن قيل: قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد. 

قلنا: لأن كلامه في المهد قبل ظهوره واتباعهم له. 


ليا 


م 


القسم الثاني . أخبار الآحاد وهي ما عذا المتواتر, اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد. 


الرواية الأو 


وروى عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية: يقطع على العلم جماء وهذا: 

يحتمل أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها ما كثرت رواته. وتلقعه الأمة 
بالقبول, ودلت القرائن على صدق ناقله. فيكون إذن من المتواتر» إذ ليس 
للمتواتر عدد محصور. 


فروى: أنه لا يحصل به. وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا: 
0 لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه. 

ولو كان مفيدا للعلم: لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين. 

وججاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمتزلتها في إفادة العلم. 


© © © 0 


ولوجب الحكم بالشاهد الواحد. 2 ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيداً للعلم» وهو قول جماعة من 
ولاستوى ني ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر. أصحاب الحديث وأهل الظاهرء قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول 
الرد على أدلتهم: العلم بخبر الواحد: 


وقوهم: إنا لا نصدق كل خبر نسمعه. 


ه فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقافهم. 
فلأننا: جعلناه مفيداً للعلم لما اقترن به من قرائن زيادة الثقة وتلقي الأمة له بالقبول, ولذلك اختلف خبر العدل ش 


ه ونقل من طرق متساوية. 

٠‏ وتلقته الأمة بالقبول. 

3 وم يدكرة منهم منكر. 
فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهماء لو رويا شيئاً سمعاه أو رأياهء لم يتطرق إلى 
سامعهما شك ولا ريب مع ما تقرر في نفسه هما وثبت عنده من ثقعهما 
وأمانتهماء ولذلك اتفق السلف في نقل أخبار الصفات وليس فيها عملء وإنها 
فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيهاء لأن اتفاق الأمة على قبوها إجماع ممنهم 
على صحتهاء والإجماع حجة قاطعة فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ في 
الأخبار المتواترة وآي الكتاب. 


والفاسق. 
وأما الحكم بشاهد واحد: فغير لازم فإن الحاكم لا يحكم بعلمه, وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدقء والله أعلم. 


فصل . التعبد بخبر الواحد عقلا 


القول الثاني لأبي الخنطاب 


وقال أبو الخطاب العقل يقتسضي 

وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة: 

.١‏ أنا لو قصرنا العمل على القواطع, 
لتعطلت الأحكام لندرة القواطع 
وقلة مدارك اليقين. 

؟. أن الني ولع مبعرث إلى الكافة, 
ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا 
إبلاغهم بالتواتر. 

؟. أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه 


وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا لأنه يحتمل أن يكون كاباء 
والعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهلء, فتقبح الحوالة على الجهل؛ 
بل إذا أمرنا الشرع بأمر فليعرفناه, لنكون على بصيرة إما ممتثلون وإما 
مخالفون. 
والجواب: أن هذا: 
© إن صدر من مقر بالشرع؛ فلا يتمكن منه لأنه تعبد: 
بالحكم بالشهادة. 
0 والعمل بالفتيا. 
أو التوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه, وإِغما يفيد 
الظن, كما يفيد بالعلم بالتواتر والتوجه إلى الكعبة عند 
عدم معاينتهاء فلم يستحل أن يلحق المظنون بالمعلوم. 
© وإن صدر من منكر للشرعء فيقال له: أي استحالة في أن يجعل 
اله تعالى الظن علامة للوجوب؟ والظن مدرك بالحس فيكون 
الوجوب معلوماً, فيقال له: إذا ظننت صدق الشاهد والرسول 
والحالف فاحكم به. ولست متعبداً بمعرفة صدقه. بل بالعمل به 
عند ظن صدقه وأنت ممتثل مصيب صدق أم كذب, كما يجوز أن 
يقال إذا طار طائر ظننتموه غراباًء أوجبت عليكم كذاء وجعلت 
ظنكم علامة؛ كما جعل زوال الشمس علامة على وجوب 
الصلاة. 


وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما 
يقبل إذا: رواه عن البي وله اثنان ثم 
يرويه عن كل واحد منهما اثنان» إلى أن 
يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات 
حديث أصلاً وقاسه على الشهادة. 
وهذا باطل, بما ذكرناه من الدليل على 
قبول خبر الواحد. 

ولا يصح قياسه على الشهادة. فإن 
الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة, 
وكذلك لا تعتبر الرواية في الزبئ أربعة 
كما تعتبر ذلك في الشهادة. 


وقال الأكثرون: 
أ. لا يجب التعبد بخبر الواحد 
عقلا. 
ب. ولا يستحيل ذلك. 

ج. ولا يلزم من عدم التعبد به, 
تعطيل الأحكام, لإمكان البقاء 
على السبراءة الأصلية 
والاستصحاب. والبني يل 
يكلف تبليغ من أمكنه من أمته 
تبليغه» دون من لا يمكنه كمن 

في الجزائر ونحوها. 


ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر 
رسوله 0 فالاحتياط العمل 
بالراجح. 


التعبد بخبر الواحد سمعا 


أكثر القدرية وبعض أهل الظاهر 


يتعبد بخبر الواحد 
وأدلتهم, ومناقشتها في السصفحة 
التالية إن شاء الله تعالى 


ليق 


الدليل الأول للجمهور على التعبد بخبر الواحد سمعاء وهو إجماع الصحابة مناقشات حول الدليل الأول للجمهور 
إجماع الصحابة و على قبوله. فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر., إن لْ يتواتر آحادها حصل العلم فإن قيل: لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردهاء كما أفممأخدوا 
بمجموعها منها: بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهي, ولم يكن ذلك نصا صريحا فيها. 
* أن الصديق 4 لا جاءته الجدة تطلب ميرائهاء نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله وله فيها؟ فشهد له محمد قلنا: قد صرحوا بأن العمل بالأخبار, لقول عمر: "لولا هذا لقضينا بغبره". وتقدير 
بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن البي يله أعطاها السدس فرجع. إلى قوهما وعمل به عمر بعده. قريئة وسببها هناء كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة» وذلك يبطل جميع 
*# وروى عن عمر في وقائع كثيرة: الأدلة, وأما العموم وصيغة الأمر والنهي, فإنها ثابتة يجب الأخذ بماء وها دلالات ظاهرة 
0 منها قصة الجنين حين قال: "أذكر الله امرءاً سمع من رسول الله يع في الجنين", فقام حمل بن مالك بن ُعبّدنا بالعمل بمقتضاهاء وعملهم بما دليل على صحة دلالاقاء فهي كمسالتناء وإنها 
النابغة» وقال: "كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي يع في | | أنكرها من لا يعتد بخلافه, واعتذروا بأنه: لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح. 
الجنين بغرة", فقال عمر: "لو لم نسمع هذا لقضينا بغيرواد دائه؛ افكت دارتط117 فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة: 
ن وكان لا يورث المرأة من دية زوجهاء حتى أخبره الضحاك أن رسول الله يع كتب إليه "أن يورث امرأة]| | * فلم يقبل النبي كلك خحبر اذى المريي ادضيا !3 لام 1015 
* وم يقبل أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة 


أشيم الضبابي من دية وي نار لحان :ابن ماحة 7/ لاا «ترملني حسن صحيح 737/6 , 
8 ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن البي يِل في اجوس: لإسنوا بمم سنة أهل الكتاب» 5 وعم يفيل خبر ناي اموبيق وال واطكاريا الم 1111م 


وأبوداود "7/1 ١‏ "ءترمذي 9/4 وواسن ماجة 


الوط ؟/3177 


ولا خبر فاطمة 


وأخذ عثمان ب(خبر فريعة في ا! 1 بعد أن أرسل إليها و و جاورا ساي ا بست قيس في |! 2 لفق سطم"/5 111 

وعلي كان يقول كنت إذا سمعت من النبي يلع حديثا نفعني الله ما شاء أن ينفعني, وإذا حدثني عنه غبره * وعلي كان لا يقبل حتى يسعحافي الدذازه!/14”” نا ود » ورد علي خبر 
٠. 50- 5‏ 0 57 35 8 5 7 مصنف عبدال زاق5/ 

استحلفته, فإذا حلف لي صدقته, وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر, أن البي كله قال: إما من عب يندت معقل بن سنان الأش في بروع عبدالرزاق 1117/5 


ابوداود 49/1 "اء ابن ماجة 45/1١‏ 4: أحمد1/؟ ١‏ موطأ 4/١‏ "7 أحمد5//ا ١١‏ 


فيتوضاً ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له * وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله 
* ولا اختلف الأنصار في الغسل من امجامعة أرسلوا انا ماس ل عائة إورت عاشي ل اسيل 
الختان الختان وجب الغسل6-'"', فرجعوا إلى قوها. 
* واشتهر لإرجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول إلى االكعبة )انظر خازيية/١لاسلء'‏ 730 
وروى أنس قال: "كنت أسقي أبا ا 0 إذ أتانا آت فقال: إن 


الخمرة قد حرمت فقال أبو طلحة: يا أنس؛ قم إلى هذه الجرار فاكسرهاء فكسرقي نط5 


قلنا: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا حجة عليهم. فم قد قبلوا الأخبار التي توقفوا عنها بموافققة غير 
الراوي له ولم يبلغ بذلك رتبة التواترء ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة التواتر. 
والثاي: أن توقفهم كان لمعان مخصصة يمم: 

© فتوقف النبي يك في خبر ذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول 


ورجع ابن عباس إلى: حديث أبي سعيد في الصر ف انظر مهنيه 0 الواحد. 
وابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة ولق 111 © وأما أبو بكر 5-5 فلم يرد خبر المغيرة» وإنا طلب الاستظهار بقول آخر. وليس فيه 
وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوفء فقال له ابن عباس: سل فلانة الأنصاريةء هل | | ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد. 


أمرها البي يله بذلك؟ فأخبرته., فرجع زيد يضحكء. وقال لابن عباس: "ماأراك إلا قد 


وبخاري 8/7 5 ؛مسلم 79/9 


9 وأما عمر ذه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في رواية الحديث» وقد 
© وعائشة لم ترد خبر ابن عمر وإنها تأولته. 


صدقت 
والأخبار في هذا أكثر من أن تحصىء واتفق التابعون عليه أيضا وإنما حدث الاختلاف بعد ذلك. 


تابع أدلة الجمهور على التعبد بخبر الواحد سمعاء ومناقشة هذه الأدلة من خصومهم 


الدليل الثابئ للجمهور على التعبد بخبر الواحد سمعاً 


ما تواتر من إنفاذ رسول الله كك: 
ل أمراءه. 
© ورسله. 


٠.‏ وقضاته. 


© وسعاته. 
إلى الأطراف: 

٠.‏ لتبليغ الأحكام. 

© والقضاء. 

©« وأخذ الصدقات. 

© وتبليغ الرسالة. 
ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول؛ ليكون 
مفيداًء والنبي يل مأمور بتبليغ الرسالة؛ ولم يكن ليبلغها بمن لا 
يكتفي به. 


بت 


الدليل الثالث للجمهور على التعبد بخبر الواحد سمعاً 


أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه, فما يخبر به عن 
السماع الذي لا يشك فيه أولى» فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرق الغلط إلى الراوي؛ 
فإن كل مجتهد وإن كان مصيباء فإنما يكون مصيباً إذا لم يفرط؛ وربما ظن أنه لم يفرط 
ويكون قد فرطء, وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أولى» فإنه إذا جاز أن 
يروي مذهب غيره؛ فلم لا يجوز أن يروي قول غيره؟ 

فإن قيل: 

.١‏ هذا قياس لا يفيد إلا الظن, وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن. 

ثم الفرق بينهما: أن هذا حال ضرورة: فإنا لو كلفنا كل أحد الاجتهاد تعذر. 


5 

قلنا: 

.٠‏ لا نسلم أنه مظنونء بل هو مقطوع بأنه في معناه, فإنا إذا قطعنا بنخبر الواحد في 

البيع» قطعنا به في النكاح, ولم يختلف باختلاف المروي فيه. ولم يختلف ها هنا إلا 
المروي عنه. فإن هذا يروي عن ظنه, وهذا يروي عن غيره. 

؟. وقوهم: "إنه يفضي إلى تعذر الأحكام": ليس كذلك, فإن العامي يرجع إلى البراءة 

الأصلية واستصحاب الحال, كما قلتم في امجتهد إذا لم يجد قاطعاً. 


برف 


فصل . مقبول الرواية, ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: 


أما الإسلام: فلا خلاف في اعتباره؛ فإن الكافر متهم في الدين. 
فإن قيل: 
© هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا كلك إذ لا يليق بالسياسة تحكيمه في دين لا 
© أما الكافر المتأول, فإنه معظم للدين, بمتنع من المعصية, غير عالم أنه كافر. فلم 
لا تقبل روايته؟ 
قلنا: كل كافر متأول» فاليهودي أيضا متأول, فإن المعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه 
ويجحده بلسانه, وهذا يندر بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهودي, فلا يلتفت إلى 
هذاء ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام. 
وقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين: 
إن كان داعية فلا يقبل خبره. فإنه لا يؤمن أن يضع حديئا على موافقة هواه. 
© وإن لم يكن داعية؛ فكلام أحمد رحمه الله يحتمل الأمرين من القبول وعدمه. فإنه 
قد قال: 
نت احتملوا الحديث من المرجئة. 
0 وقال: يكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. 
0 : واستعظم الرواية عن سعد العوفي. وقال: هو جهمي امتحن 
فأجاب. 


واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لما ذكرناه» وأن توهم الكذب منه 
كتو همه من العدل, لتعظيمه المعصية وامتناعه منهاء وهو مذهب الشافعي» ولذلك كان 


السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذاهب والأهواء. 


فلا يقبل خبر الفاسق, لأن الله 
تعالى قال: فإيا أيها الذين آمنوا 


لكونه لا يعرف الله تعالىى» ولا عخافه ولا 
يلحقه مأثُ, فالئقة به أدئ من الثقة بقول 


الفاسق» لكونه يعرف الله تعالى ويخافه 
ويتعلق الثم به ولأنه لا يقبل قوله فيما 
يخبر عن نفسه وهو الإقرار, ففيما يخبر به 
عن غيره أولى. 

أما ما سمعه صغيرا ورواه بعد البلوغ: فهو 
مقبول لأنه لا خلل في سماعه ولا أدائه. 
ولذلك اتفق السلف على قبول أخبار 
أصاغر الصحابة كابن عباس وعبد الله بن 
جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين 
والنعمان بن بشير ونظرائهم وعلى ذلك 
درج السلف والخلف,. في إحضارهم 
الصبيان مجالس السماع, وقبوهم لشهادهم 
فيما سمعوه قبل البلوغ. 


ولأن من لا يخاف الله سسبحانه 
خوفا يزعه عن الكذب لا تحصل 
الئقة بقوله. 


فصل . خبر المحدود في قذف 


المحدود في القذف: 
© إن كان بلفظ الشهادة: فلا يرد 
خبره لأن نقصان العدد ليس من فعلى 
وهذا روى الناس عن أبي بكرة 
واتفقوا على ذلك وهو مح دود في 
القذف. 
© وإن كان بغير لفظ الشهادة: فلا 


تقبل روايته حتى يتوب. 


هك 


فصل . خبر مجهول الحال 


ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى 

الروايتين وهو مذهب الشافعي. ووجهها خمسة أدلة: 

.١‏ أن مستند قبول خبر الواحد: الإجماع, وا مجمع عليه قبول 
رواية العدل ورد خبر الفاسق, والمجهول الحال ليس بعدل 


يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة, دون بقية الشروط, وهو مذهب أي حنيفة» ووجهه أربعة أدلة: 
١|‏ . أن النبي يك قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال» ولم يعرف منه إلا الإسلام. 

؟. أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق. 

"'. أنه لو أسلم ثم روى أو شهد: 


ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله. © فإن قلتم لا نقبلء فبعيد. 
٠‏ أن الفسق مانع كالصبا والكفر, فالشك فيه كالشك فى ©« وإن قلتم نقبل؛ فلا مستند لذلك إلا إسلامهم مع عدم ظهور الفسق منهم, فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستددا لرد روايته. 
الصبا والكفر من غير فرق. 4 أنه: ُ. لو أخبر بطهارة الماء أو نجاسته. أو أنه على طهارة قبل ذلك؛ حتى يصلح للالتمام به. 


5 أن شهادته لا تقبلء فكذلك روايته؛ وإن منعوا في اللمال ا ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه, أو أنما خالية عن زوج قبل قوله حتى ينبني على ذلك الوطء 


سلموا في العقوبات» وطريق الثقة في الرواية والشهادة 
واحدة وإن اختلفا في بقية الشروط. 

5. أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد لم بجر 
تقليده. بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يجر 


الرد على أدلة هذا القول: 

.١‏ وأما قبول النبي يَلِكِ قول الأعرابي: فإن كونه أعرابيا لا بمنع كونه معلوم العدالة عنده: 
© إما بخبر عنه. - أو تركيته ثمن عرف حاله. - وإما بوحي. فمن سلم لكم أنه كان مجهولا؟ 

؟. وأما الصحابة: . فإنما قبلوا قول أزواج البي ي.وقول من عرفوا حاله من هو مشهود العدالة عندهم,وحيث جهلوا ردوا. 

ب. أن الصحابة ب#, لا تعتبر معرفة ذلك منهم لأنه مجمع على عدالتهم بتزكية النص همء بخلاف غيرهم. 

*. وأما الحديث العهد بالإسلام: 

فلا يسلم قبول قوله لأنه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه. وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام وشتان 

بين من هو في طراوة البداية» وبين من نشأ عليه بطول الألفة. 

فإن قيل: إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الخوف, ولا يشاهد بل يستدل عليه بما يغلب على الظن, فأصل ذلك الخوف: الإبمانءفإنه 

يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتف به. 

قلنا: المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدوهم, فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقيناء ثم هلا اكتفى به في شهادة 

العقوبات وشاهد الأصل وحال المفتي وسائر ما سلموه. 

. أ. وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلمه 

ب. وأما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات. 


تقليده, وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين 
حكايته خبرا عن غيره. 
6 أنه لا تقبل رواية الفرع ما لم يعين شاهد الأصلء؛ فلم 
يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا: 
فإن قالوا: يجب تعيينه, لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته. 
قلنا: إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد 
عرف ذلك, فلم يجب التتبع؟ 


ه14 


بعض الأحكام المتعلقة بالرواة 


ولا يشترط في الرواية: اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في || والتعديل: - إما بقول. - وإما بالرواية عنه. والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة 
* الذكورية, فإن الصحابة قبلوا قول ||الرواية, لأن العدالة التي تغبت بما الرواية لا - أو بالعمل بخبره. - أو بالحكم به. #«معلومة عدالتهم بتعديل الله وثنائه عليهم: قال الله 
عائشة وغيرها من النساء. تزيد على نفس الرواية, بخلاف الشهادة || .١‏ وأعلاها: صريح القول, وتهامه أن يقرل: هو عدل رضي» تعالى: 


ولا البصرء فإن الصحابة كانوا || وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل||1 ويبين السبب. الإوالسابقون الأولون#ا#*' ''. 

يروون عن عائشة رضي الله عنها روايتهما. . أن يروى عنهء وهل ذلك تعديل له؟ على روايتين» وقال: #إلقد رضي الله عن المؤمنين 3 , 

اعتمادا على صوقًا وهم كالضرير واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يبين والصحيح: وقال: (إبحمد رسول الله والذين معه أشداء على 

في حقها. سببه: ©« أنه إن عرف من عادته, أو تصريح قوله أنه لا ب يستجيز الكفار ال , 

ولا يشعرط كون الراوي فقيهاء ||* فروى أنه يقبل» لأن أسباب اجرح معلومة» 1 الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلا له. وقال النبي يخ. ( خبر الئاس قا )سام واعسه 

لقوله: رب حامل فقه غير فقيه || فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه. © وإلا فلاء إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلفوا !| داترمايم, 

ورب حامل فقه إلى من هو أفقه © وروى أنه لا يقبل لاختلاف الناس فيما الثناء عليه لسكتواء فليس فيه تصريح بالتعديل. وقال: (إن الله اختاري واختار لي أصحابا وأصهارا 

أبوداود؟/89؟.ترمذي/1/ ٠‏ / 1 5 # 1 5 7 1 طبرا 

من ادنار ل" بحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس || فإن قيل: لو روى عن فاسق كان غاشافي الدين. قلنا: لم وأنصاء ماهد والطراع 

وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي || وغيره؛ فيجب بيانه ليعلم. يوجب على غيره العمل به. بل قال: "سمعت فلانا قال كذا". || فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل 

الذي لا يروي إلا حديثا واحدا. © وقبل هذا يختلف باختلاف المركي: وقد صدق فيه, ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه. رسوله ي؟ ولو لم يرد لكان فيما اشتهر وتواتر من 
ولا يقدح في الرواية: العداوة والقرابة|] 0 فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه || ووكل البحث إلى من أراد القبول. حالتهم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ي. وبذل 
لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر يكتفى بإطلاقه. *. العمل بالخبر إن أمكن مله على الاحتياطء أو العمل | |المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم, وهذا يتداول من 
فيه ذلك. 0 ومن عرفت عدالته دون بصيرته بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل» وإن عرفنا يقينا أنه يقع عليه اسم الصحابي, ويحصل ذلك بصحبته ساعة 
و ولا يشترط معرفة نسب الراوي فإن فنستفصله. عمل بالخبر فهو تعديلء إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق» ورؤيته مع الإيمان به. ويحصل لنا العلم بذلك بخبره 

حديئه يقبل ولو لم يكن له نسسبء أما إذا تعارض الجرح والتعديل: قدمنا الجرح ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر عن نفسه أو عن غيره أنه صحب الي 5. 

فالجهل أولى أن لا يقدح. فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المعدل. السبب. فإن قيل: إن قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل؟ 


ولو ذكر اسم شخص متردد بين فإن زاد عدد المعدل على الجارح: فقد قيل: . أن يحكم بشهادته, وذلك أقوى من تزكيته بالقول» أما قلنا: إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم 
مجروح وعدل فلا يقبل حديث |إيقدم التعديل» وهو ضعيف لأن سبب التقديم تركه الحكم بشهادته فليس ببجرح إذ قد يتوقف في شرعي يوجب العمل لا يلحق غيره مضرة ولا 
المتردد. زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد شهادته لأسباب سوى الجرح. يوجب قدمة, فهو كرواية الصحابي عن البي ك. 


قراءة الشيخ عليه في 
معرض الإخبار ليروى 
عنه. وذلك يسلط 
الراوي أن يقول: 

© حدثني. 


ل وأخبري. 
٠‏ وقال فلات. 


٠‏ وسمعته يقول. 
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فصل . كيفية السروايية: وهي علو أربم مراتب. 


أن يقرأ على الشيخ, فيقول: نعم؛ أو يسكت. 
+ فتجوز الرواية به. 
+ خلافا لبعض أهل الظاهر. 
ولنا أنه لو لم يكن صحيحاء لم يسكتء نعم لو كان ثم 
مخيلة إكراه أو غفلة لا يكتفى بسكوته. وهذا يسلط 
الراوي على أن يقول: 

« أنبأناء أو حدثنا فلان قراءة عليه. 
وهل يجوز أن يقول أخبرنا وحدثنا؟ 
على روايتين: 

٠‏ إحداهماء لا يجوزء كما لا يجوز أن يقول: معت من 
فلان. 

٠‏ والأخرى: يجوزء وهو قول أكثر الفقهاءء لأنه إذا 
أقر به كقوله: نعم, والجواب بنعم؛ كالخبر بدليل 
ثبوت أحكام الإقرار به» ولذلك يقول: أشهدئ على 
وكذلك إذا قال الشيخ: أخبرنا أو حدثنا. هل يجوز 
للراوي عنه إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى؟ 
على روايعين. 
وهل يجوز أن يقول سمعت فلانا؟ 
فقد قيل: لا يجوز لأنه يشعر بالنطق وذلك كذب إلا إذا 
علم بصريح قوله أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ. 


الثالفة, الإجازة 


وهي أن يقول: 
أجزت لك أن تروي 
عني الكتاب الفلايء 
أو ما صح عندك من 
مسموعاي. 


وهي أن يقول خذ هذا الكتاب فاروه عني: 

+ فهو كالإجازة, لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني» واللفظ وحده يكفي, وكلاهما تجوز 
الرواية به» فيقول: حدثني أو أخبري إجازة فإن لم يقل إجازة لم يجر. 

* وجوزه قوم, وهو فاسد لأنه يشعر بسماعه منه وهو كذب. 

+ وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة. 

وليس بصحيح لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق» وقوله هذا الكتاب مسموعيء, 

فاروه عني في التعريف كقراءته والقراءة عليه. 

فأما إن قال: سماعي, ولم يقل: اروه عني» فلا يجوز الرواية عنه. لأنه لم يأذن له. فلعله لا يجوز 

الرواية لخلل يعرفه. 

وكذا لو قال: عنددي شهادة, لا يشهد بما ما لم يقل: أذنت لك أن تشهد على شهاديء فالرواية 

شهادة, والإنسان قد يتساهل في الكلام, لكن عند الجزم يما يتوقف. 

وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه: لا يرويه عنه, لكن يجوز أن يقول: وجدت بخط فلان. 

أما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري ليس له أن يروي عنه. 

وهل يلزم العمل به؟ 

ه فقيل: 

ن إن كان مقلداً فليس له العمل به, لأن فرضه تقليد المجتهد. 

ن وإن كان مجتهدا. لزمه لأن أصحاب رسول الله يك كانوا يحملون صحف الصدقات إلى 
البلاد» وكان الئاس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتهاء دون أن يسمعها كل واحد 
منه فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. 

« وقيل: لا يجوز العمل بما لم يسمعه. والله أعلم. 
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الشك فى السما حواز رواية السماع إذا كان بخط ثقة فصل: إذا أنكر الشيخ الحديث 
:. 2 جواز رو ع1 


« إذا شك في سماع حديث من 


شخي 


: ل يجرأن يرويه عنه لأن 
روايته عنه شهادة عليه فلا بشهد 
بم لم يعلم. 

© وإن شك في حديث من سماعه 
والتبس عليه: لم يجر أن يروي شيئا 
منها مع الشك لما ذكرنا. 

« فإن غلب على ظنه في حديث أنه 


مسموع: 


0 


فقال قوم: يجوز اعتمادا على 
غلبة الظن. 
وقيل: لا يجوز لأنه بمكن 
اعتبار العلم بما يرويه فلا يجوز 
أن يرويه معالشك فيه 
كالشهادة. 


* إذا وجد سماعه بخط 
يوثق به جاز له أن يرويه 
وإذلم يذكر سماعه إذا 
غلب على ظنه أنه سمعه وبه 
قال الشافعي. 

* وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
قياساً على الشهادة. 

ولنا ما ذكرنا من اعتماد 
الصحابة على كتب النبي يِل 
ولأن مبنى الرواية على 
حسن الظن وغلبته بناء على 
دليل؛ وقد وجد ذلك. 

٠‏ والشهادة لا نسلمها على 
إحدى الروايتين. 

٠‏ وعلى الأخرى الشهادة 
آكد لما علم بيبنهما من 
الفروق, والله أعلم. 


* إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره: لم يقدح ذلك 
في الخبر, في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين. 
* ومنع منه الكرخيء قياساً على الشهادة. 
وليس بصحيح, لأن الراوي عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع 
إمكان تصديقه, والشيخ لا يكذبه,» بل قال: لست أذكره. 
فيمكن الجمع بين قوليهما: بأن يكون نسيه. فإن النسيان غالب 
على الإنسان؛ وأي محدّث يحفظ جميع حديثه؟ فيجب العمل به 
جمعا بين قوليهما. 
والشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة: 
* منها أن لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على الأصل 
والرواية بخلافه. فإن الصحابة كان بعضهم يروي عن 


بعض مع القدرة على مراجعة النبي يل وههذا كان 
يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة: 
0 وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة. 


0 وأبو طلحة وأصحابه قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من 
غير مراجعة والله أعلم. 
وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة أن النبي يِل قضى باليمين مع اوري واوا 
ثم نسيه سهيل:فكان بعده يقول: "حاثني ربيعة عن أن 
حدثته",فلا ينكره أحد من التابعين. 


فصل: الزيادة من الثقة في الحديث 


انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول» سواء كانت: 
* لفظا. 
+ أو معنى. 
لأنه لو انفرد بحديث لقبل, فكذلك إذا انفرد بزيادة» وغير ممتنع أن 
ينفرد بحفظ الزيادة إذ أن: 
* من امحتمل أن يكون البي يخ ذكر ذلك ني مجلسين؛ وذكر 
الزيادة في أحدهماء ولم يحضر راوي الناقص. 
* ويحتمل أن راوي الناقص: 
دخل أثناء المجلس. 
أو عرض له في أثنائه ما يزعجه. 
أو ما يدهشه عن الإصغاء. 
أو ما يوجب له القيام قبل التمام. 
أو سمع الكل ونسي الزيادة. 
والراوي للتمام: عدل جازم بالرواية» فلا نكذبه مع إمكان 
فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد: 
* فقال أبو الخطاب يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط. 
+ فإن تساووا في الحفظ والضبط: 
0 قدم قول المثبت. 


(© وقال القاضي إذا تساووا فعلى روايتين. 


لت 


فصل . رواية الحديث بالمعنى 


وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرّق بين: ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقاء لقول الببي ول: (نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ 


* المحتمل وغير المحتمل. 0س ون د لاا 

+ والظاهر والأظهر. ولنا: 

* والعام والأعم. * الإجماع على جواز شرح الحديث للعجم بلسافهم فإذا جاز إبدال كلمة عربية بأعجمية ترادفها فبعربية أولى. 
عند الجمهورء فيبدل لفظاً مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه | | +« وكذلك كان سفراء النبي يلك يبلغرفهم أوامره بلغتهم. 
كالألفاظ المترادفة مثل: وهذا لأنا نعلم أنه لا يعتد باللفظ وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق» ويدل على ذلك: 

* القعود والجلوس. * أن الخطب المتحدة والوقائع رواها الصحابة بألفاظ مختلفة. 

* والصب والإراقة. * ولأن الشهادة آكد من الرواية؛ ولو سمع الشاهد شاهداً يشهد بالعجمية: جاز أن يشهد شهادته بالعربية. 

* والحظر والتحريم. * ولأنه تجوز الرواية عن غير البي يك بالمعنى, فكذلك عنه, فإن الكذب فيهما حرام. 

* والمعرفة والعلم. + والحديث حجة لنا لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم؛ ونحن لا نجوزه لغير من يفهم. 

* وسائر ما لا يشك فيه ولا يتطرق إليه| | + جوآب آخو, أن من روى بالمعنى, فقد روى كما سمع وهذا لا يعد كذبا. 

الاستنباط والفهم. قال أبو الخطاب: لا يجوز أن يبدل لفظا بأظهر منه؛ لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم: باللفظ الجلسي تسارةء 
ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعاء دون ما فهمه بنوع استباط | | وبالخفي أخرى. 
واستدلال: يختلف فيه. 


6 ولا يجوز أيضا للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ. 
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مراسيل أصحاب النبي ول: 

*# مقبولة عند الجمهور. 

+ وشل قوم فقالوا: 

0 لا يقبل مرسل الصحاي إلا إذا عرف بصريح 
خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي. 


0 وإلا فلا لأنه قد يروي عمن لم تغبت لنا صحبته. 
وهذا ليس بصحيح: فإن الأمة اتفقت على قبول رواية 
ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم 


وأكثر روايتهم عن البي ولع مراسيل: قال البراء بن 
عازب: ما كل ما حدثنا به عن رسول الله يلك سمعنساه 
منه. غير أننا لا نكذب, وكثير منسهم كان يرسل 
الحديث, فإذا استكشف» قال: حدثني به فلان كاألبي 
هريرة وابن عباس وغيرهما. 

والظاهر أنهم لا يروون إلا عن صحابيء والصحابة 
معلومة عدالتهم» فإن رووا عن غير صحابي فلا يروون 
إلا عمن علموا عدالته. والرواية من غير عدل وهم 
بعيد لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. 


المراسيل 


فصل: مراسيل غير الصحابة 


فأما مراسيل غير الصحابة, وهو: أن يقول: "قال البي يل من لم يعاصره", أو يقول: "قال أبو هريرة" من لم يدركه: ففيها روايتان: 

الأولى: تقبل؛ اختارها القاضي, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين. 

وجه هذه الرواية: أن الظاهر من العدل الثقة, أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي يِل بقول ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته, ولا يحل له 
إلزام الناس عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه, فيظهر أن عدالته مستقرة عنده, فهو بمنزلة قوله: أخبربي فلان وهوثقة 
عدل, ولو شك في الحديث ذكر من حدثه لتكون العهدة عليه دونه وهذا قال إبراهيم النخعي إذا رويت عن عبد الله وأسددت فقد حدئثني 
واحد, وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه. 


الثانية: لا تقبل» وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر. 
وهم دليلان: 
.١‏ أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله, فإذا لم يسمه فالجهل أتم, إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته؟ 
.١‏ أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل فكذا الرواية» وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبداتء لا يوجب فرقا في هذا 
المعنى» كما لا يوجب فرقا في قبول رواية امجروح امجهول. 
الرد على أدلة الرواية الثانية: 
.١‏ وأما المجهول. فإن الرواية عنه: 
* ليست بتعديل له في إحدى الروايتين. 
* وفي الأخرى تكون تعديلا على ما مضى ولا كذلك هاهنا. 
؟. والرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة منها: 
- اللفظ. - واجلس. - والعدد. 
- والحرية عندهم. - والعجز عن شهود الأصل. 
- وأنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل فيقولوا اشهدوا على شهادتنا. 
والرواية تخالف هذا فجاز اختلافهما في هذا الحكم. 


خبر الواحد 


فصل: قبول خبر الواحد فيما تعم به بلوى فصل: قبول خبر الواحد في الحدود فصل: قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس 


ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى: كرفع اليدين في الصلاة» ومس الذكر ونحوه, 
في قول الجمهور. 
وقال أكثر الحنفية: لا يقبل, لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السسبيلين 
يوجد كثيراء وتنتقض به الطهارة» ولا يحل للبي يلع أن لا يشيع حكمه. إذ يؤدي إلى 
إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق» فتجب الإشاعة فيه ثم تتوفر الدواعي على نقله 
فكيف يخفى حكمه. وتقف روايته على الواحد؟ 
ولنا أن الصحابة قبلوا: 
+ خبر عائشة في: الغسل من الجماع بدون الإنزال-©"'"", 
* وخخبر رافع بن خديج في المخخابرة مسام/"١١‏ , 
ولأن الراوي عدل جازم بالرواية» وصدقه ممكن, فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه. 
ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس؛ والقياس مستنبط من الخبر وفرع له. فلأن 
يغبت بالخبر الذي هو أصل أولى. 
وما ذكروه يبطل ب: 
- الوتر. - والقهقهة. 
- وخروج النجاسة من غير السبيل. - وتفنية الإقامة. 
فإنه ثما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد ولم يكلف الله تعالى رسوله يلك إشاعة جميع 
الأحكام, بل كلفه إشاعة البعضء ورد الخلق في البعض إلى خبر الواحد.ء كما ردهم إلى 
القياس في قاعدة الرباء وكان يسهل عليه أن يقول: إلا تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم 
بالمطعوم حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة, فيجوز أن يكون ماتعم به 
البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر الواحد. 


ويقبل خبر الواحد في: 

+ الحدود. 

*« وما يسقط بالشبهات. 
وحكي عن الكرخي أنه لا 
يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك 
شبهة فلا يقبل لقوله اكقة: 
(ادرأوااخغل دوه 
بامشبهيان )ترمذي؛ | ”مقي 1/8 
هذا غير صحيح: فإن الحدود 
حكم شرعيء يثبت بالشهادة, 


٠‏ ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. 

»© وحكي عن مالك: أن القياس يقدم عليه. 

* واقال أبو حفيفة: إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به. 

وهو فاسد: 

© فإن معاذا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه البي و. 

© وقد عرفنا من الصحابة و4 في مجاري اجتهاداتم أهم كانوا يعدلون إلى 
القياس عند عدم النص: 

0 ولذلك قدم عمر حديث حمل بن مالك في غرة الميين أسد 
داود 4 /م كك دارقطي1117/7, 

0 وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعهاء فلما 
روي عن البني يه أنه قال: لإفي كل أصبع عشر من 
ايدبل»أبدائد؛ /44:نساي'”, رجع عنه إلى الخبر وكان بمحضر مسن 
الصحابة. 


أه ولأن قول البي : كلام المعصوم وقوله. والقياس استنباط الراويء وكلام 


المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن. 

ثم أصحاب أبي حنيفة قد: 

* أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر. 

* وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها. 
+# وحكموا في القسامة بخلاف القياس. 

وهو مخالف للأصول. 


وه 


فصل . الأصل الثالث الاجماع, معناه: وتصوره. وحجيته 


القول الثاني في حجيته 


القول الأول في حجية الإجماع 


معنى الإجماع لغة: الاتفاق, يقال أجمعت الجماعة على 
كذاء إذا اتفقوا عليه, ويطلق بإزاء تصميم العزم» يقال 
أجمع فلان رأيه على كذا: إذا صمم عزمه. قال الله تعالى: 
لأفأجمعوا أم ركم وش ركاءكم72#'". 

معنى الإجماع في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة 
محمد يلك على أمر من أمور الدين. 

ووجوده متصورء فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات 
الخمسء وسائر أركان الإسلام» وكيف بنع تصوره؟ 
والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع معرضون 
للعقاب بمخالفتهاء وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل 
والشرب. لا بمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين» وإذا 
جاز اتفاق اليهود مع كثرتم على باطل» فلم لا يجوز 
اتفاق أهل الحق عليه؟ 

ويعرف الإجماع بالإخبار والمشافهة» فإن الذين يعتبر 
قرلهم: في الإجماع هم العلماء المجتهدون. وهم مشتهرون 
معروفونء فيمكن تعرف أقوالههم من الآفاق. 


وقال النظام: "ليس بحجة" 
وقال: "والإجماع كل قول 
قامت حجته ". ليدفع عن 


والإجماع حجة قاطعة عند الجمهورء ولنا دليلان: 
الدليل الأول: من الكتاب 
الدليل الثائ» من السنة. 


نفسه شناعة قوله وهذا 
خلاف اللغة والعرف. 


إن 


أدلة الجمهور على حجية الإجماع 


الدليل الأول الكتاب 


قول الله تعالى: الأومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له امهدى ويتبع غبر سبيل 

المؤمنين1:**'', الآية وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم مخالفتهم. 

انإن قل : ٍ 

.١‏ إنما توعد على مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين معاء أو على ترك أحلهما 
بشرط ترك الآخرء فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد. 

؟. ومن وجه آخر وهو أنه: إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق لقوله 
تعالى: الإمن بعد ما تبين له المدى#-""'', والحق في هذه المسألة من جملة الهدى 
فيدخل فيها. 

“'. ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا فيه مؤمنين» ويحتمل أنه أراد 
بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة؛ فلا يحصل الإجماع بقول أهل عصرء ولأن 
المخالف من جملة المؤمنين فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم 

4. ولو قدر أنه لم يرد شيئاً من ذلك غير أنه لا يقطع الاحتمال؛ والإجماع أصل لا 

قلنا. 

.١‏ التوعد على الشيئين: يقتضي أن يكون الوعيد على كل واحد منهما منفرداً أو 
بهما معاء ولا يجوز أن يكون لاحقاً بأحدهما معيناً والآخر لا يلحق به وعيدء 
كقول القائل: من زئ وشرب ماء عوقب, وهذا لا يدخل في القسم الثاي لأن 
مشاقة الرسول بمفردها تثبت العقوبة فثبت أنه من القسم الأول. 

؟. فلا يصح فإنه توعد على اتباع غبر سبيل المؤمنين مطلقا من غير شرط؛ وإنما 
ذكر تبين ا هدى عقيب قوله: الإومن يشاقق الرسول» -'. وليس بشرط 
لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقاء فلأن لا يكون شرطاً لعرك اتباع 
سبيل المؤمئين مع أنه لم يذكر معه أولى. 

07 فنوع تأويل وحمل اللفظ على صورة واحدة. 

. فإن مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الأدلة الأصلية: إذا ما من دليل 
إلا ويتطرق إليه الاحتمال» فإن النص يحتمل أن يكون منسوخاً, والعام يجوز أن 
يكون مخصوصاً. وهذا وشبهه لم بمنع كونه من الأصولء, كذا ها هنا. 


خ جا ا ساس 


وجه الدلالة الأول من هذه الأحاديث: موزل ظاهرة مشهودة في الصحابة والتابعين لم يدفعها أحد من السلف 
والخلف, وهي وإن لم تتواتر آحادها حصل لنا بمجموعها العلم الضروريء أن النبي عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن 
الخطأء وبمدل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي وسخاء حاتم, وعلم عائشة:, وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها 
متواتراء بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر إليه» ولا يجوز على امجموع, ويشبه ذلك ما يحصل فيه العلم 
بمجموع قرائن آحادها لا ينفك عن الاحتمال وتحصل بمجموعها العلم الضروري. 

ومن وجه آخر: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين» يتمسكون بما في إثبات الإجماع ولا يظهر فيه أحد 
خلافاء إلى زمن النظام ويستحيل في مطرد العادة ومستقرهاء توافق الأمم في أعصار مطردة 
بصحته مع اختلاف الطباع وتباين المذاهب في الرد والقبول» ولذلك لم ينفك حكم ثبت 
وإبداء تردد فيه. 

ومن وجه آخر: وهو أن المحتجين بمذه الأخبار, أثبتوا بما أصلاً مقطوعاً به وهو الإجماع؛ الذي يحكم على كتاب الله وسسنة 
رسوله. ويستحيل في العادة التسليم بخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به. إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به أما رفع المقطوع 
بما ليس بمقطوع: فليس معلوماً حتى لا يتعجب متعجب, ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب القاطع ياجماع مستنده إلى خبر 
غبر معلوم الصحة؟ وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام, فيختص بالتنبيه له هذا وجه الاستدلال؟ 


قول النبي و: إلا تجسمع أمتي على ضلالة)نننتة 400 01003101505710 وروى (إلا تجتمع على خطا). وفي لفظ: 
(4 يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ). 

وقال: لما وآه المسلمون حسنا فهو عدد الله حسن؛ وما رأوه قببحا فهو عند الله يح 0 1 
وقال: لمن فارق الجماعة شيرا فقيد نيه ب بتئتعيفة حل ف ع النئض. يو الهم ون عقي )م لرفائدة ا لقدة 11301 

وقال: (من فارق الجماعة مات ميتة بيو ليمي قارية ام مامهلا , 

وقال: (إعليكم بالسواد الأعظم) 33/1 باز ااالاكما/0 1 , 

وقال: لإثلاث لا يغل 1 3 1 | لاص العه / 7 والمناصحة لولاة الأمرء ولزوم جماعة 
| ع مج ترم تيت ماهد 6 

ونى عن الشذوذ وقال: (إمن شد شن في إلى )م رساي كف اين مجم 

وقال: لإلا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذهم حتى يأن أمر إلل) نم0 

وقال: لمن أراد بحبوحة الجحد ة فليا زم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الائتين 


ترمدي 5" بنسائى 87/5 ,احا 5 كي١ ١١14:‏ 
رين #ترططيا 4 ساني 0 


ب نوقرت عدو 


على التسليم لمالم تقمالحجة 
بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف 


ون 


فصل: عدد من ينعقد يمم الإجماع 


ولا يشترط في أهل الإجماع أن 
يبلغوا عدد التواتر, لأن الحجة 
في قرهم: لصيانة الأمة عن 
الخطأ بالأدلة المذكورة, فإذا لم 
يكن على الأرض مسلم 
سواهم, فهم على الحق يقيساً. 
صيانة لهم عن الاتفاق على 
الخطأ. 


من مسائل الإجصاع 


فصل: من هم أهل للإجماع 


ولا اختلاف في: 
© اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع. 
© وأنه لا يعتد بقول الصبيان وامجانين. 
فأما العوام: 
© فلا يعتبر قرهم: عند الأكثرين. 
» وقال قوم: يعتبر قوهم؛ لدخوهم في اسم المؤمنين ولفظ 
الأمة. 
وهذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع: 
©« إذلا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة. 
« وإن تصورء فمن الذي ينقل قول جميعهم, مع كثرتهم 
وتفرقهم في البوادي والأمصار والقرى؟ 


فصل: لا يقدح في الإجماع مخالفة أهل الكلام ومن في حكمهم 


ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم, كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق 
الحساب فهو كالعامي, لا يعتد بخلافه» فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه وإن 
حصل علما سواه. 
فأما: - الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع. 
- والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة بالأصول. 
- والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو. 
.١‏ فلا يعتد بقوهم: أيضا. 
؟. وقال قوم: لا ينعقد الإجماع بدوهم: 
لأن الأصولي مثلا العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة 
الأمر والنهي والعموم؛ يتمكن من درك الأحكام إذا أراد, وإن لم يحفظ الفروع. وآية 
ذلك أن العباس وطلحة والزبير ونظراءهم من لم ينصب نفسه للفتيا نصب العبادلة وزيد 
بن ثابت ومعاذا يعتد بخلافهم, وكيف لا يعتد بمم وهم يصلحون للإمامة العظمى؟ وقد 
سمي بعضهم في الشورى. ولم يكونوا يحفظون الفروع, بل لم تكن الفروع موضوعة بعد 


« ولأن العامي ليس له آلة هذا الشأن, فهو كالصبي في نقصان| ]1 لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أهلا لفهمهما. 
الآلة, ولا يُفهم من عصمة الأمة عن الخطأء إلا عصمة من 1 والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا فأصل هذه الفروع لأصل 
هذه الدقائق. 


تتصور منه الإصابة لأهليته, والعامي إذا قال قولاً علم أنه 
يقوله عن جهل وليس يدري ما يقول. 

© وهذا انعقد الإجماع على أنه يعصي بمخالفة العلماءء ويحرم 
عليه ذلك؛ ولذلك ذم البي يله الرؤساء الجهال الذين أفعوا 
بغير علم فضلوا وأضلواء وقد وردت أخبار كثيرة بايحجاب 
المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى بالجهل والهوى. 


ولنا: 

٠‏ أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه. 
« ومن لا يعرف الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط. 

» وكذلك من يعرف النصوصء ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منهاء كيف يمكنه تعرف 
الأحكام؟ 

© وأما الصحابة الذين ذكروهم فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام, وكيفية الاسستباط, وإنها 
استغنوا بغيرهم واكتفوا من سواهم. 

فإن قيل: فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ 2 قلنا: اجتهادية, فمتى جوزنا أن يكون قول 
واحد من هؤلاء معتبراً فخالف لم يبق الإجماع حجة قاطعة. 


إن 


من مسائل الاجتهاد, الاعتداد بأقوال بعض الفمًات في الإجماع 


فصل: قول الكافر والفاسق 


مسألة: مجتهدي التابعين في عصر الصحابة فصل: اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع 


.١‏ ولا يعتد في الإجماع بقول كافر واتفاق الأئمة الخلفساء 
الأربعة ليس بإجماع 

وقد نقل عن أحمد رحمه الله 
ما يدل على أنه لا يخرج 
عن قوهم: إلى قول غيرهم, 
والصحيح أن ذلك ليس 
يإجماع لما ذكرناه. 

وكلام أحمد في إحدى 
الروايتين عنه يدل على أن 
قرهم: حجة, ولا يلزم من 
كل ما هو حجة أن يكون 


إجماعا. 


وإذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة: 
سواء بتأويل أو بغيره. © اعتد بخلافه في الإجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطاب. 
؟. فأما الفاسق باعتقاد أو فعل: 

ُ. فقال القاضي لا يعتد كمم وهو 
قول جماعة لقوله تعالى: لإ وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس6*ة"* ', أي عدولاء وهذا غير 
عدل فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا 
قوله في الإجماع, ولأنه لا يقبل قوله 
منفردا فكذلك مع غيره. 

ب. وقال أبو الخطاب: يعتقدهم 
لدخوهم في قوله تعالى: لإويتبع غير 
سبيل المزمنين»”-**'', وقوله 6: إلا 
تجتمع أمتي على خطا» ترمذي455/4عابسن 


ماجة ؟/" .17 الحاكم ١1١6/١‏ 


© وقال القاضي وبعض الشافعية لا يعتد به. 

© وقد أومأ أحمد 5 إلى القولين. 
وجه قول القاضي: أن الصحابة شاهدوا التنزيل» وهم أعلم بالتأويل» وأعرف بالمقاصد. 
وقولهم: حجة على من بعدهم. فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة ولذلك قدمنا تفسيرهم؛ وأنكرت عائشة على أبي 
سلمة حين خالف ابن عباس, قالت: "إنما منلك مثل الفروج مع الديكة تصيح فصاح لصياحها. 
ووجه الأول: أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة, فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة. والحجة إجماع الكل. 
نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم, فهو مسبوق بالإجماع, فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع, ولا خلاف أن الصحابة 
5ه سوغوا اجتهاد التابعين» وهذا ولى عمر #5 شريحاً القضاء وكتب إليه: "ما لم تجد في السنة اجتهد رأيك ", وقد 
علم أن كثيراً من أصحاب عبد الله كعلقمة والأسود وغيرهماء وسعيد بن المسيب» وفقهاء المدينة كانوا يفتون في عصر 
الصحابة و#, فكيف لا يعتد بخلافهم؟ وقد روى الإمام أحمد في الزهد: أن أنساً سئل عن مسألة» فقال: "سلوا مولانا 
الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا "؛ وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة: ولو كانت هذه الفضيلة تخسصص 
الإجماع: 
* لسقط قول متأخري الصحابة بقول متقدميهم. - وقول المتقدم منهم بقول العشرة. 
* وقول العشرة بقول الخلفاء. - وقوهم: بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
وإنكار عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس: قد خالفها أبو هريرة» فقال: "أنا مع ابن أخي", هي قضية في عين, 
يحتمل: 
- أفها أنكرت عليه ترك التأدب مع ابن عباس. - أو لم تره بلغ رتبة الاجتهاد. 
- أو غير ذلك من امحتملات. والله أعلم 


نان 


من مسائل الإجماء 


فصل: انعقاد الإجماع بقول أكثر أهل العصر 


فصل: إجماع أهل المدينة 


. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. 
,. وقال مالك: هو حجة لأنما معدن العلم ومترل 
الوحي وما أولاد الصحابة» فيستحيل اتفاقهم 


أ. ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. 
-_- وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي: ينعقد,) وقد أوما إليه أحمد رحمه الله. 
ووجهه: أن مخالفة الواحد شذوذء وقد نمى عن الشذوذ, وقال ي: (عليكم بالسواد الأعظم)» وقال: «إالشيطان مع الواحد وهو من الاين 


أبيين #البزازسيوطي 1371 , على غير الحق وخروجه عنهم. 

ولنا: ولفا. 

الدليل الأول: أن العصمة: إنها تغبت للأمة بكليتهاء وليس هذا إجماع الجميع؛ بل هو مختلف فيه. وقد قال تعالى: الإفإن تنازعتم في شيء فردوه © أن العصمة تثبت للأمة بكليتها وليس أهل المدينة 
إلى الله والرسول6-**”, لإوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ايلو )#اشددت١ ١‏ , كل الأمة. 


فإن قيل: قد يطلق اسم الكل على الأكثر. قلنا: 

.١‏ هذا مجاز, لأن الجمع العرفي حقيقة في الاستغراق, ولهذا يصح أن يقال: إفهم ليسوا كل المؤمنين, ولا يجوز التخصيص بالتحكم. 

؟. وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق» وذم الأكثرين: كقوله تعالى: (إولكن أكثرهم لا يعقلون6”**"*'. ونحوها. وقال: لإوقليل ما 
هم»”' '. الأوكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرةلة' * ". لإوقليل من عبادي الشكور)”"!. 

وقال 8: (إبدأ الدين غريباً وسيعود كما بدأ فطوبي للغرباء#سام" 0" 

دليل ثان: إجماع الصحابة, على تجويز المخالفة للآحاد, فانفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائضء وابن عباس بمثلها. 

فإن قيل: ْ 


© وقد خرج من هو أعلم من الباقين بما كعلي وابن 
مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي عبيدة وأبي موسىء 
وغيرهم من الصحابة, فلا ينعقد الإجماع بدوهم. 

© وقوهم: لإيستحيل خروج الحق عنهم): تحكم, إذ 
لا يستحيل أن يسمع رجل حديثاً من الببي يِل في 
سفر أو في المدينة ثم يخرج منها قبل نقله. 

© وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها فإن 
مكة أفضل منهاء ولا أثر لها في الإجماع. 

© ولأن إجماعهم لو كان حجة لوجب أن يكون 
حجة في جميع الأزمنة» ولا خلاف في أن قوهم: لا 
يعتد به في زمانناء فضلاً عن أن يكون إجماعاً. 


- فقد: أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة وإنما الربا في الدسيئة. - وأنكرت عائشة على زيد ابن أرقم مسألة العينة. 
- وأنكر ابن عباس على من خالفه في العول والجد. 
قلنا: 
« إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة. 
٠‏ ثم هب أفم أنكروا عليهم, والمنفرد منكر عليهم إنكارهم, فلم ينعقد الإجماع, فلا حجة في إنكارهمء والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق» 
ولعله أراد به الشاذ من الجماعة الخارج على الإمام على وجه يثير الفتنة» كفعل الخوارج: وهذا الجواب عن الحديث الآخر, والله أعلم. 


5ه 


مسألة. هل انقراض أهل العصر شرط لصحة الاجماع؟' 


وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرطء بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو ني 

لحظة واحدة انعقد الإجماع, وهو قول الجمهورء واختاره أبو 

الخنطاب. 

وأدلة هذا القول: 

.١‏ أن دليل الإجماع الآية والخبر» وذلك لا يوجب اعتبار العصر. 

؟. أن حقيقة الإجماع: الاتفاق وقد وجدء ودوام ذلك استدامة له 
والحجة في اتفاقهم لا في موقم. 

. أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة, 
كأنس وغيره» ولو اشترط انقراض العصر ل يجر ذلك. 

*. أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع, فإنه إن بقي واحد من الصحابة 


ظاهر كلام أحمد رحمه الله: أن انقراض أهل العصر شرط في صحة الإجماع, وهو قول بعض الشافعية, وأدلة هذا القول : 

؟. ذكره الإمام احتمد وهو: 

© أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة يإجماع, ثم أعتقهن عمر, وخالفه علي بعد موته. 

© وحد الخمر كان في زمن أبي بكر أربعين, ثم جلد عمر ثمانين ثم جلد علي أربعين» ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجر ذلك. 

". أن الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف, والأخذ بكل واحد من القولين» فلو رجعوا إلى 
قول واحد صارت المسألة إجماعاًء ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك, لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. 

فإن قيل (ثلاثة اعتراضات على الدليل الثاي): ١‏ 

.١‏ لا نسلم تصور وقوع هذا لكونه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. 

". ثم إن سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف. بل كل طائفة تقول الحق معنا والأخرى مخطئة, وإنها 
سوغت للعامي أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرج, فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتي به. 

و لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح 

قلا (ثلاثة ردود على الاعتراضات الثلاثة أعلاه): 

.١‏ هذا متصور عقلاء إذ لا يمتنع.أن يتغير اجتهاد امجتهد ولا نحجر عليه أن يوافق مخالفه, فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير 
وليء لم لا يجوز له أن يوافق من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه؟ وإذا انفرد الواحد عن الصحابة كانفراد ابن عباس في مسألة 


جاز للتابعي أن يخالف» إذ ُ يتم الإجماع, وما دام واحد من 
عصر التابعين أيضا لا يستقر الإجماع منهم. فلتابعي التسابعين 
مخالفتهم, وهذا خبط. 


العرل, لم لا يجوز أن يرجع إلى قوهم؟ 
وقد أجمع الصحابة #ك: 
- على قتال مانعي الزكاة بعد الخلاف. - وعلى أن الأئمة من قربيش. - وعلى إمامة أبي بكر #ك. 
بعد الخلااف. 
ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات فلم لا يجوز في الظنيات, ومنع ذلك بناء على تعارض الإجماعين ينبني على أن الإجماع تم 
في بعض العصر وهو محل النراع؛ فكيف يجعل دليلا عليه؟ 


؟. الثابئ باطل إذ لا خلاف أن فرض امجتهد في مسائل الاجتهاد ما يؤديه إليه اجتهاده وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء 
“*. الثالثء؛ دليله إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف فدل على صحته. 


باه 


فصل: إجماع أهل كل عصر حجة 


. إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة. 

. خلافا لداودء وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى نحو ذلك, لأن الواجب إتباع سبيل المؤمنين جميعهم والصحابة وإن ماتوا لم 
يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة. ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر إجماعا ولا ينعقد الإججمصاع 
دون الغائب» فكذلك الميت. 

ومقتضى هذا: أن لا ينعقد الإجماع أيضا للصحابة» لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع, فاعتبرنا قول من دخل في الوجود 
دون من لم يوجد, أو نقول الآية والخبر تناولا الموجودين الذين كان وجودهم حين نزول الآية إذ المعدوم لا يوصف بإيهان 
ولا أنه من الأمة. ولأنه يحتمل أن يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه التابعون فلا ينعقد 
إجماعهم بخلافه. 

ولنا: ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصرء والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة ومن 
خالفهم؛ سالك غير سبيل المؤمنين؛ ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرهم كما سبق, ولأنه إجماع أهل العصر 
فكان حجة كإجماع الصحابة. 

وما ذكروه باطل: إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي يله وبعده بعد 
نزول الآية كشهداء أحد واليمامة» ولا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع. 

وكما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين؛ بطل الالتفات إلى الماضين فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. 

وكلية الأمة حاصلة لكل الموجودين في كل وقت ويدخل في ذلك الغائب لأنه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقعه بالقوة, 
والميت لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل. بل الطفل وامجنون لا ينتظر لأنه بطل منه إمكان الوفاق 
والخلاف. فالميت أولى وما ذكروه من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يبطل بالميت الأول من الصحابة, فإن إمكان خلافه 
لا يكون كحقيقة مخالفته. ٠‏ 

وهذا هو التحقيق؛ لأنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج: 

© إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه ول ينقل. 

© وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب أو رجع بعد أن وافق. 

© والخبر يحتمل أن يكون كذبا فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات. 


فصل: إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة 


وإذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما: 

.١‏ فقال أبو الخطاب والخحنفية: يكون إجماعا: 

_لقوله :للا تسزال طائفة من أمستي على الحق» 

ولأنه اتفاق من أهل عصرء فهو كما لو اختلف الصحابة على 
قولين ثم اتفقوا على أحدهما. 

؟. وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يكون إجماعاً لأنه فتيا بعض 
الأمة, لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبعطل 
مذهبهم بموقم, ولذلك يقال: خالف أحمد أو وافق بعد موته. 
فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل بأحدهما. 

فإن قيل: 

© إن ثبت نعت الكلية للتابعين» فيكون خلاف قوهم: حراماً. 

© وإن لم يكونوا كل الأمة, فلا يكون قوهم: إجماعا. 

أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض. 

قلنا: الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم, أما ما أفتى به 

الصحابي فقوله لا يسقط بموته. ولو مات القائل فأجمع الباقون على 

خلافه كان إجماعاً. 

ومن وجه آخر: أن اختلاف الصحابة على قولين: اتفاق منهم على 

تسويغ الأخذ بكل منهماء فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم. 


مه 


فصل: إجماع الصحابة على قولين يمنج إحداث قول ثالث 
إذا اختلف الصحابة على قولين؛ فهل يجوز إحداث قول الث 


م يجر إحداث قول ثالث في قول الجمهور. وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهرء يجوز لأمور ثلاثة: 
والدليل:أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى : ضيبع الحق | .١|‏ أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين؛ ولم يصرحوا بتحريم قول الث. ١‏ 
والغفلة عنه.فإنه لو كان الحق في القول النالث.كانت| |”. أنه لو استدل الصحابة بدليل؛ وعللوا بعلة» جاز الاستدلال والتعليل بغيرهماء لأنهم لم يصرحوا ببطلانه, كذا هنا. 
الأمة قد ضيعته وغفلت عنهءوخلا العصر من قائم لله | |". أنهم لو اختلفوا في مسألتين: 
بحجته.ولم يبق منهم عليه أحد وذلك محال 0 فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما. 2 - وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما. 
0 فذهب التابعي إلى: - التجويز في إحداهما. 2 - والتحريم في الأخرى 
كان جائزاً وهو قول ثالث. 
الرد على أدلة هذا القول: 
قوهم: لم يصرحوا بتحريم قول ثالثء قلنا: ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولو ل يجوزوا خلافهم. 


. فأما إذا عللوا بعلة» فيجوز بسواهاء لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة» بل يكفيهم معرفةالحق 
بدليل واحد. وليس في الاطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضييع الحق, بخلاف مسألتنا. 
. وأما إذا اختلفوا في مسألتين فإهم: 
إن صرحوا بالتسوية بين المسألتين» فهو كمسألتنا لا يجوز التفريق. 


© وإن لم يصرحوا به. جاز التفريق: لأن قوله في كل مسألة موافق لمذهب طائفة, ودعوى المخالفة للإجماع ههنا جهل بمعنى 
المخالفة, إذ المخالفة نفي ما أثبتوه أو إثبات ما نفوه, ولم يتفق أهل العصر على إثبات أو نفي في حكم واحدء ليكون القول 
بالنفي والإثبات مخالفاً. ولا يلتئم الحكم من المسألتين» بل نقول: لا يخلو الإنسان من خطأ ومعصية؛ والخطأ موجود مسن 
جنيع الأمة وليس محالاًء إنا انمخال الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة» وهذا يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى 
فريقين, فتخطئ فرقة في مسألة وتصيب فيها الأخرى, وتخطئ في المسألة الأخرى وتصيب فيها المخطئة الأولى, والله اعلم. 


موه 


فصل . الإجماع السكوتي 
إذا قال بعض الصحابة قولاً. فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا: 
« فإن لم يكن قولاً في تكليف فليس بإجماع, وإن كان في حكم تكليفي, ففي المسألة ثلاثة أقوال: 


فعن أحمد #5 ما يدل على أنه إجماع و به قال أكثر الشافعية. وقال بعضهم يكون حجة: ولا يكون وقال جماعة آخرون: لا يكون حجة ولا إجماعاء ولا ندسب 
ولنا ثلاثة أدلة: إجتماعا. إلى ساكت قولا إلا أن تدل قرائن الأحوال على أفهم 
الأول: أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام: وقول من قال هو حجة وليس | |سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الأخذ به وقد يسكت من 
.١‏ أن يكون لم ينظر في المسألة. بإجماع: غير صحيح, فإنا: غير إضمار الرضا لسبعة أسباب: 
؟. أن ينظر فيهاءفلا يتبين له الحكم,وكلاهما خلاف الظاهر لأن الدواعي متوفرة والأدلة - إن قدرنا رضا الباقين كان إجماعا. . أن يكون لانع في باطنه لا يطلع عليه. 
ظاهرة,وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة» ثم يفضي ذلك إلى خلو الأرض عن قائم | | - وإلا فيكون قول بعض أهل| |". أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب. 
لله بحجته. العصر, والله أعلم. . أن لا يرى الإنكار في المجتهدات ويرى ذلك القول 
*. أن يسكت تقية فلا يظهر سببهاء ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته فلا يلبث القول أن ينعشر. سائغا لمن أداه اجتهاده إليه. وإن لم يكن هو موافقا. 
4. أن يكون سكوته لعارض لم يظهر, وهو خلاف الظاهر ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله . أن لا يرى البدار في الإنكار مصلحة لعارض من 
حجته. العوارضء ينتظر زواله فيموت قبل زواله أو يشتغل 
أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب, وليس ذلك قولا لأحد من الصحابة, ولهذا عاب بعضهم عنه. 
على بعض وأنكر بعضهم على بعض مسائل انتحلوهاء ثم العادة أن من ينتحل مذهبا يناظر . أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان, 
عليه ويدعو إليه كما نشاهد في زمننا. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حين سكت عن 
5. أن لا يرى الإنكار في المجتهدات, وهو بعيد لما ذكرناه» ففبت أن سكوته كان لموافقته. القول بالعول في زمن عمر #: "كان رجلا مهيبا 
و من وجه آخرء الدليل الثابي: أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة,فنقل إليهم قول صحابي فهبته '". 
منتشر وسكوت الباقين.كانوا لا يجوزون العدول عنه. فهو إجماع منهم على كونه حجة . أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة 
و من وجه آخرء الدليل الثالث: أنه لو لم يكن هذا إجماعاًء لتعذر وجود الإجماع, إذ لم يتقل إلينا النظر. 
في مسألة واحدة قول كل علماء العصر مصرحاً به. ش . أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكارء وأغناه عن 
الإظهار لأنه فرض كفاية, ويكون قد غلط فيه وأخطأ 
في وهمه. 


القول الثاني 


و5 


من مسائل الاجماع 
نسل الماع لعي وني 


مسألة: انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس فصل: الأخذ بأقل ما قيل: ليس ياإجماع 


بالإجماع نحو اختلاف الناس في دية 
الكتابي: 


: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. 
؟. وقال قوم: لا يتصور ذلك: | 
إذ كيف يتصور اتفاق الأمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها على 


الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون: 
٠‏ فالمقطوع: ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع 
وجودهاء ونقله أهل التواتر» 


مظنون؟ « والمظنون: ما تخلف فيه أحد القيدين: بأن يوجد مع الاختلاف فيه 1. فقيل: دية المسلم. 
" أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس؟ كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة. ؟. وقيل: النصف. 
". وقال آخرون: هو متصورء وليس بحجة, لأن القول بالاجتهاد يفتح باب || » أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين. ". وقيل: الئلث. 


الاجتهاد ولا يجب. © أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد. فالقائل: إها النليث2. ليس هو 
ولنا أن هذا إغغا يسسكر: وذهب قوم إلى: أن الإجماع لا يغبت بخبر الواحد, لأن الإجماع دليل قاطع| |متمسكا بالإإجماع. لأن وجوب 


© فيما يتساوى فيه الاحتمال. 

© أما الظن الأغلب فيميل إليه كل واحد, فأي بُعد في أن يتفقوا على أن النبيذ 
في معنى الخمر في التحريم لكونه في معناه في الإسكار؟ وأكثر الإجماعات مستندة 
إلى عمومات وظواهر وأخبار آحاد مع تطرق الاحتمال, وإذا جاز اتفاق أكثسر 
الأمم على باطل مع أنه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني, لم لا يجوز الاتفاق على 
دليل ظاهر وظن غالب؟ 

وأما منع تصوره بناء على الخلاف في القياس, فإنا نفرض ذلك في الصحابة» 


الثلث متفق عليه وإنها الخلاف في 
سقوط الزيادة» وهو مختلف فيه 
فكيف يكون إجماعاً؟ ولو كان 
إجماعاً. كان مخالفه خارقاً للإجماع, 
وهذا ظاهر الفساد, والله أعلم. 


يحكم به على الكتاب والسنة, وخبر الواحد لا يقطع به, فكيف يثبت به 
المقطوع؟ 
وليس ذلك بصحيح: فإن الظن متبع في الشرعيات, والإإجماع المنقول 
بطريق الآحاد يغلب على الظن فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق 
الآحاد. 
وقوهم: هو دليل. 
قلنا: قول البي يِل أيضا دليل قاطع في حق من شافهه أو بلغه بالتواترء وإذا 
نقله الآحاد كان مظنوناء وهو حجة:, فالإجماع كذلك بل هو لولىء فإنه 
أقرى من النص: 

© لتطرق النسخ إلى النص. 

© وسلامة الإجماع منه. 
إن النسخ إنما يكون بنصء والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص. 


وهم متفقون عليه والخلاف حدث بعدهم. | 

وإن فرض ذلك بعد حدوث الخلاف؛ فيستند أهل القياس إليه, والآخرون إلى 
اجتهاد في مظنون ليس بقياس, وهو في الحقيقة قياس, فإنه قد يظن غير القياس 
قياساً. وكذلك العكس, وإذا ثبت تصوره فيكون حجة لما سبق من الأدلة على 
الإجماع. 


5١ 


الأصل الرابج. استصحاب الحال ودليل العقل, وهو ثلاثة أنواع. 


الأول: استصحاب العدم الأصلي, أو البراءة الأصلية 


اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل, لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات» وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات» 
قبل بعثة الرسل» فالنظر في الأحكام: - إما في إثبانها. - وإما في نفيها. 
- فأما الإثبات: فالعقل قاصر عنه. - وأما النفي: فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه. فيشتهض 
دليلا على أحد الشطرين., ومثاله: 
« لما دل السمع على حمس صلوات: بقيت السادسة غير واجبة, لا لتصريح السمع بنفيهاء فإن لفظه قاصر على إيجاب الختمسء 
لكن كان وجوبها منتفياًء ولا مثبت للوجوب فيبقى على النفي الأصلي. 
« وإذا أوجب عبادة على قادر: بقي العاجز على ما كان عليه. 
© ولو أوجبها في وقت: بقيت في غيره على البراءة الأصلية. 
فإن قيل: إذا كان دليلاً بشرط أن لا يرد جمع, فبعد وضع المشرع لا يعلم نفي السمع؛ ومنتهاكم عدم العلم بوروده وعدم العلم ليس 
ببحجة؛ ولو جاز ذلك لجاز للعامي النفي مستندا إلى أنه لم يبلغه دليل. 
قلنا: انتفاء الدليل: - قد يعلم. - وقد يظن. 
فإنا نعلم: أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة, إذ لو كان لنقل وانعشر ولم يخف على جميع الأمة, وهذا علم بعدم 
الدليل, لا عدم علم بالدليل: 


« - فإن عدم العلم بالدليل ليس حجة. - والعلم بعدم الدليل حجة. 
وأما الظن: فإن امجتهد: 
© إذا بحث عن مدارك الأدلة. - فلم يظهر له دليل. - مع أهليته. 
© - واطلاعه على مدارك الأدلة. - وقدرته على الاستقصاء. - وشدة بحنه, وعنايته. 


غلب على ظنه انتفاء الدليل» فترل ذلك منرلة العلم في وجوب العملء لأنه ظن استند إلى بحث واجتهادء وهذا غاية الواجب على 
امجتهد, وأما العامي فلا قدرة له. فإن الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع, إذا فتش وبالغ أمكنه القطع بنفي المتاع, والأعمى 
الذي لا يعرف البيت ولا يدري ما فيه لا بمكنه ادعاء نفي المتاع. 

فإن قيل: ليس للاستقصاء غاية محدودة, بل للمجتهد: - بداية. - ووسط. - وفاية. فمتى يحل له أن ينفي الدليل 
السمعي؛ والبيت محصور. وطلب اليقين فيه ثمكن, ومدارك الشرع غير محصورة, فإن الأخبار كثيرة» وربما غاب راوي الحديث. 

قلنا: مهما علم الإنسان أنه قد بلغ وسعه فلم يجد. فله الرجوع إلى دليل العقل» فإن: 

- الأخبار قد دونت.- والصحاح قد صنفت فما دخل فيها محصور وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف. 

فإن قبل: لم لا يكون واجبا لا دليل عليه أو له دليل لم يبلغنا. قلنا: أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال, لأنه تكليف ما لا يطاق ولذلب 
نفينا الأحكام قبل ورود الشرع والبحث يدلدا على عدم الدليل على ما ذكرناه. 


؟- استصحاب دليل الشرع 


وأما استصحاب دليل الشرع 
فك: 
© استصحاب العموم إلى أن يرد 
© واستصحاب النص إلى أن يرد 
الدسخ. 
© واستصحاب حكم دل الشرع 
على ثبوته ودوامه: 

0 كالملك الثابت. 

0 وشغل الذمة بالإتلاف 


فالاستصحاب إذن عبارة عن 
التمسك بدليل عقلي أو شرعي, 
وليس راجعاً إلى عدم الدليل» بل 
إلى دليل ظني مع انتفاء المغير أو 
العلم به. 


3 استصحاب حال الإجماع في محل النزاع 


فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف: 
© فليس بحجة في قول الأكثرين. 
© وقال بعض الفقهاء: هو دليل» واختاره 
أبو إسحاق بن شاقلا. 
مثاله: أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء 
الصلاة: الإجماع منعقد على صحة صلاته 
ودوامهاء فنحن نستصحب ذلك, حت يأتينا دليل 
يزيلنا عنه. 
وهذا فاسد: 
« لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال العدم. 
« فأما مع الوجود: فهو مختلف فيه ولا إجماع 
مع الاختلاف. 
واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع ممحال. 
وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية 
بشرط: عدم دليل السمع, فلا يبقى له دلالة مع 
وجود دليل السمع؛ وهذا لأن كل دليل يسضاده 
نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه. والإإجمصاع 
يضاده نفس الخلاف. 
والعموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس 
الاختلاف فلذلك صح استصحابه معه. 


؟5 


فصل. الناني للحكم يلزمه الدليل, في المسألة ثلاثة مذاهب 


والنافي للحكم: يلزمه الدليل. وقال قوم: وقال قوم: لا دليل عليه مطلقاً لأمرين: 
ولئا ثلاثة أدلة: © في الشرعيات: كقولنا. .١‏ أن المدّعى عليه الدين, لا دليل عليه. 
الله شان لقاو لو مل لامر قن | فرق لمعا تان ديل لي ؟. أن الدليل عاو لاقي بقاري لاك سيد اك ا التي 211 
١‏ : َ 1 0 "إن المدعى عليه الدين لا دليل عليه" عنه أجوبة: : 
هودا أو نصارى نللكا امانيهم كل بهائرا برهانكم .١‏ المنع» فإن اليمين دليل؛ لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمهاء واختصت بالمدكر, لرجحان جانبه 
إن كنتم صادقين#القة' ١‏ باليد التي هي دليل الملك. واحتمال الكذب فيها لا يمنع كوا دليلا. لاحتمال الكذب في الشهادة. 
ومن المعنى. يقال للنافي: ما ادعيت نفيه: ؟. إنها لم يحتج إلى دليل؛ لوجود اليد التي هي دليل الملك؛ إذ الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه. 
". إنها لم يجب عليه الدليل لعجزه عنه؛ إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي, فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه 


0 علمته. 
1 انع ا الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوى. فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبة الخطاب وهو محال 
0 اود 0 وشغل الذمة أيضا لا سبيل إلى معرفته. فإن الشاهد لا يحصل إلا الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو غيره» 
فإن أقر بالشك فهو معترف بالجهل. | اءتها بأداء أو إبراء فاكتفى بالشهادة ١‏ 1 
وذلك في الماضي, أما في لحال فإنه يجوز براءقا بأداء أو إبراء كتفي بالشهادة على سبب للزوم, واكتفي 
وإن ادعى العلم: نعها بالبمين ‏ لقرل نبي يل (البينة على المدعي واليمين على من أزكر م ثارية/؟؛.سلمء! 0 
« فأما أن يعلم بنظر. الرد على دليلهم الثاني: أما في مسألتنا: 
« أو تقليد. .١‏ فيمكن إقامة الدليل: 


أ. إن كان التراع في الشرعيات, فقد يصادف الدليل 5 
3 من الإجماع: كنفي وجوب صلاة الضحى وصوم شوال. 
. 0 النص: كقوله: إلا زكاة في الحليب)*«تتف"/"*' «إولا زكاة في المعلو فةمانظر #اري"!١ ٠١‏ 
أو المفهوم. 
. 0 كقياس الخنضروات على الرمان في نفي وجوب الركاة. 
© وإن عدم الأدلة فيتتمسك باستصحاب النفي الأصلي الثابت بدليل العقل 
ب. وأما العقليات: 
© فيمكن نفيهاء بإن إثباتهًا يفضي إلى محال وما أفضى إلى الخال محال. 
« ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم, فإن انتفاء أحد المتلازمين, دليل على انتفاء الآخر, كقوله تعالى: لو 
كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا#'-*" ", فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان؛ والله تعالى أعلم. 


0 فإن ادعى العلم بتقليد, فهو أيضاً 
معترف بعمى نفسه وإنما يدعي البصيرة 
لغيره. 
0 وإن كان ينظر فيحتاج إلى بيانه. 
؟. ولأنه لو أسقط الدليل عن النافي لم يعجز المنثبت 
عن التعبير عن مقصود إثباته بالنفي, فيقول: 
- بدل قوله: "محدث": "ليس بقديم". 
- وبدل قوله: "قادر": "ليس بعاجر". 


م 


بيان أصول منتلف نيما وهي أربعة أيضاً. الأصل الثول: شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه. 


- شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بدسخه:هل هو شرع لنا؟ - وهل كان النبي يَلِعْ متعبدا بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟ 2 افيه وواببتان: 


أنه شرع لناء اختارها التميمي وهو قول الحنفية». ووجه الرواية الأخرى حمس آيات وثلاثة أحاديث: 
أولاء أما الآيات: 
.١‏ فقوله تعالى: لإأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده# 
وقوله: لإإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم يما النبيون الذين أسلموماائدةة؛, 
قوله: لإثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم نل" 
قوله: الإشرع لككم من الدين ما وصى به نو حا #الشددت"!. 
وقوله: لإومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافر ون )اائدةة؛, 
فإن قيل: أما الآيات الثلاث فالمراد يما التوحيد بدليل أنه أمره ياتباع هدى جميعهم, ومااوصى به جملتهم 
وشرائعهم مختلفة وناسخة ومنسوخة: فيدل على أنه أراد الهدى المشترك؛ والملة عبارة عن أصل الدين بدليل قوله 
تعالى: الأومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه# مث" "', ولا يجوز تسفيه الأنبياء الذين خحالفوا شريعة 
إبراهيم التا: والهدى والنور أصل الدين والتوحيد. 
قلنا: الشريعة من جملة الهدى, فتدخل في عموم قوله تعالى: #إفبهداهم اقتدد#ا؟*”'*. وهي من جملة ما أوصى الله به 
الأنبياء عليهم السلام. 
وقوهم: في شرائعهم الناسخ والمنسوخ. . - قلنا: إنها يتبع الناسخ دون المتسوخ., كما في الشريعة الواحدة. 
ثانياء وأما الأحاديث: 
. أنه قضى في السن بالقصاص وقال: (إكتاب الله القصاص )“دي */4:سام""' ٠١‏ وليس في القرآن قصاص في 
السن إلا في قوله تعالى: (السن بالسد)هالقدة0ء , 
مراجعته التوراة في رجم الزانيين. 
قوله: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها1) "ادب 700-1071" 4, لواقم الصلاة 
لذكري#”** ': وهذا خطاب لموسى اكلك. 
وقد أجيب : 
عن الأول بأنه دخل في عموم قوله تعالى: الأفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك هالقدة»؟, 
عن الثاي» بأنه راح جع التوراة ليبين كذيجم» وأنه ليس بمخالف لشريعتهم. 
ثالثاء ومن المعنى: أن شرع الله تعالى الحكم في حق أمة يدل على اعتبار الشرع له, فلا يجوز العدول عنه حتى يدل 
على نسخه دليل؛ كما في الشريعة الواحدة. 


8 ٠ الأنعام‎ 


ليس بشرع لناء ووجه أنه ليس بشرع لنا سبعة أدلة: 

. قوله تعالى: لإلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاسج#-*”؛, فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه 
فيها غيره. 

. قوله و (بعدت إلى الأ<مر والأسود وكل نبي بعث إلى قومه4--*"", فدل على أن كل نبي يخستص 
شرعه بقومه. ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص. 

. أن النبي يك رأى يوما بيد عمر قطعة من التوراة فغضب فقال: (إما هذا ألم آت يما بيضاء نقية لسو 
أدركني موسى حيا ما وسعه إله ل ل 

. أن النبي يل لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ابم تحكم؟» فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد, ولم يذكر شرع 
من قبلنا وصوبه يِل ولو كانت من مدارك الأحكام, لم يجر العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنها 
فإن قيل: اندرجت التوارة والإنجيل تحت الكتاب؛ فإنه اسم جنس يعم كل كتاب. قلنا: إطلاق اسم الكتاب 

لا يفهم منه المسلمون غير القرآنءكيف ول يعهد من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب ولا الرجوع إليها؟ 

5. لو كان البي ولك متعبدا بماء للزمه مراجعتها والبحث عنهاء ولكان لا يننظر الوحيء ولا يتوقف في 
الظهار والمواريث ونحوهاء ولم يعهد منه ذلك إلا في آية الرجم ليبين أنه ليس بمخالف لدينهم. 

5. أنه لو كان مدركاء لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية» ولوجب على الصحابة مراجعتها في 
تعرف الأحكام, ولم يفعلوا. 

.١‏ إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة الرسول يِل بجملتهاء ولو تعبد بشرع غيره كان مخيرا لا 
شارعا. 

الرد على أدلة هذا المذهب: 

.١‏ وأما قوله تعالى: إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا#””**؛, فإن المشاركة في بعض الشريعة لا تمع 
نسبتها بكماها إلى المبعرث, نظرا إلى الأكثر. ‏ / 

.١‏ بقية الأدلة: تندفع بكون الشريعة الأول لم تنبت بطريق موثوق به» بل قد أخبر الله بتحريف أهلها 
وتبديلهم: فلذلك أنكر البي يه على عمر كتاب التوراة» وصوب معاذا في إعراضه عن كتبهم. ولم 
يلزمه ولا الصحابة الرجوع إليهاء ولا البحث عنها وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعناء 
كاه الاي رار عم رو رايا رار وا اليل لكاي بواج كرت بمزهها 53 جور العدول إلى 
الاجتهاد مع وجوده. 
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قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف, وإذا اختلف الصحابة على قولين 


الأصل الثاني من المختلف فيه: قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فصل: إذا اختلف الصحابة على قولين لا يؤخذ بأحدهما إلا بدليل 


وإذا اختلف الصحابة على قولين: 
م يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل. 

© خلافاً لبعض الحنفية وبعض المتكلمين: أنه يجوز ذلك ما لم يدكر على 
القائل قوله. لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف, والأخذ بكل 
واحد من القولين» رفاا رع ع إل قل ا ا ب 


.١‏ فروي أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية. 

ووجه هذه الرواية الأولى» قوله يل (أصحاي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم متف 

فإن قيل: هذا خطاب لعوام عصره. بدليل أن الصحابي غير داخل فيه. 

قلنا: اللفظ عام لكن خرج منه الصحابي بقرينة أنهم الذين أمر بتقليدهم وجعل الأمر لغيرهم. 

ومن وجه كر وهو أن الصحابة أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ, لأنهم حضروا التتريل وسمعوا كلام الرسول 

مب فهم أغلم , تأويل وأعرف بالمقاصد, فيكون قوهم: أولى كالعلماء مع العامة .وما ذكروه من عدم العصمة فلا وهذا 
6 يلزم العامي تقليده, وقول من خص الأئمة بالاحتجاج بقرهم: لا يصح» ما ذكرناء | | دليلان 

مي ا .بالاقعداء م في سيرم م وججمل أنه ذكرهم لكرفم مسن ولأن 


س بحجة» وبه للد اناس وعد بس بو اخطاب, لان | أعلى ا 
السحاي > وز عليه الغلط والخطاً والسهوء وم تنبت عصمته. وكيف تجوز عصمة من يجوز عليهم الاختلاف؟ 
وقد جوز الصحابة مخالفتهم فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما. 

ن فانتفاء الدليل على العصمة. 

هن ووقوع الخلاف بينهم. 

0 وتجويرهم مخالفتهم. 


ثلحكثة أدلة. 

*. وقال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدين لقوله ك: لإعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراش يبن #ترساية 15 اسن 

151 أهد؛‎ ١ 9/١ ماحة‎ 

. وذهب آخرون: إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لقوله وله: (اقتدوا باللذين من بعد 
1 حسن الحاكم ةا اجدة اه 

بكر وعم #دطي كرقال: عاو امد 5 
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أن المراد به العدول بحكم المسألة 
عن نظائرها لدليل خساص من 


مذهب 00 رمه الله وهو أن 


إن الأول: أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره. ول يرد من سمع متواتر» ولا نقل آحاد ومهما انتفى الدليل وجب النفي. 0 


الأصل الثالث. الاستحسان رلا بد أولا من فهمه. وله ثلاثة معان: 


أنه ما يستحسنه امجتهد بعقله, حكي عن أبي حنيفة أنه قال: هو حجة تمسكاً ب: 
.١‏ قوله تعالى: #(الذين يستمعون القول فيتبعون اع مالسا 
؟. وقوله: الإاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ريك #انضهة. 

". وبقول النبي يك (إما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله ح.. )أخدا!؟"7, 

2 ولأن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة, وكذلك نظائره. لأن التقدير في مثله قبيح, فاستحسنوا تركه. 
ولنا على فساده مسلكان: 


نا نعلم يإجماع الأمة قبلهم على أن العالم ليس له حكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة» والاستحسا 
نظر حكم بالوى امجرد, فهو كاستحسان العامي وأي فرق بين العامي والعالى غير معرفة الأدلة الشرعية وتقييز صسحيحها ‏ : 
فاسدهاء ولعل مستند استحسانه وهم وخيال إذا عرض على الأدلة لم يحصل منه طائل. َ 
وروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: "من استحسن فقد شرع" » وما بعث معاذ إلى اليمن» م يقل: "إن اسن رهد 
الكتاب والسنة والاجتهاد فقط. 
وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربناء فواجب» ليبنو أن هذا انرل اليناء فضلا عن أن يكو من أحست واخبر دليل علي 
أن الإجماع حجة ولا خلاف فيه ثم يلزمهم استحسان العوام والصبيان: 

« فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلاً للنظر. اك 

© قلنا: إذا كان لا ينظر في الأدلة, فأي فائدة في أهلية ١ل:ذ‏ 0 
وما استشهدوا به من المسائل؛ لعل مستند ذلك جريانه ؛ 
المصبوب في الحمام؛ ومدة المقام, والمشقة سبب الر. 
ويحتمل أن يقال: دخول الحمام مستباح بالقرين 
الحمامي واكتقى به عوضاًء وإلا طالبه بال 


لك وتقريره عليه من معرفته به لأجل المشقة في تقدير اللماء 


نة حال الحمامي, ثم ما ييذله له إن ارتضاه 


2 


قوهم: 'إن المراد بهذيل 
ينقدح في نفس امجتهد لا يقدر 


الأصل الرابج . الاستصلاح أو المصلحة المرسلة 
الرابع من الأصول المختلف فيهاء الاستصلاح وهو: إقباع المصلحة المرسلة, والمصلحة هي: جلب النفعة» أو دفع المضرة, وهي ثلاثة أقسام: 


ماشهد الشرع باعتباره, فهذا هو القياس» وهو ما شهد ببطلانه, كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك, إذ العتق سهل عليه فلا يزجر, والكفارة ما لم يشهد له بإابطال ولا اعتبار 
معين, وهذا على ثلاثة ضروب: 


العبادات 7 والمعاملات» ته كاخبار السري - ونفهم. ٠‏ 0 وهم . 
لنكاح. 6 اله اللمرأة .عن مباشرة العقدء 
'فذلك لا ضرورة | |لكونه مشعرا بتوقان نفسها إلى الرجال فلا يليق 
إليه.لكنه محناج إليه | | ذلك بالمروءة» ففوض ذلك إلى الولي حملا 
لتحصيل الكفء,خيفة | | للخلق على أحسن المناهج, ولو أمكن تعليل 
من الفوات, واستقبالا | | ذلك بقصور رأي المرأة في انتقاء الأزواج 
للصلاح المنتظر ف | | وسرعة الاغترار بالظاهر لكان مسن السضرب 
المآل. الأول» ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارقا. 


قضاء الشرع: + بقمل الكافر مغل : 
.وقضاؤه بالقصاص: إذ به حفظ التفوس. 22 
وإيجابه حد الشرب: إذ به حفظ العقول. 
وإيجابه حد الزنا: : حفظاً للنسل والأنساب. 
. وإيجابه زجر السارق: حفظاً للأموال. 
وتفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل: 
© فذهب مالك وبعض الشافعية: إلى أن هذه المصلحة حجة لأنا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع, وكون هذه المعاي 
مقصودة, عرف بأدلة كثيرة لا حضر ها من: 

هن الكتاب. - والسبة. وقرائن الأحوال. - وتفاريق الأمارات. 
فيسمى ذلك مصلحة مرسلة, ولا نسميه قياساء لأن القياس يرجع إلى أصل معين. 

© والصحيح: أن ذلك ليس بحجة: لأنه ما عرف من الشارع امحافظة على الدماء بكل طريق» ولذلك: 

0 لم يشرع المثلة وإن كانت أبلغ في الردع والزجر. ولم يشرع القتل في السرقة وشرب الخمر. 
فإذا أثبت حكما لمصلحة من هذه المصالح, لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة يإثبات ذلك الحكم» » كان وضعا 
للشرع بالرأي وحكما بالعقل امجرد, كما حكي أن مالك قال: "يجوز قتل التلث من الخلق لاستصلاح التلثين": ولا نعلم 
أن الشرع حافظ على مصلحتهم هذا الطريق فلا يشرع مثلهء والله أعلم. 


عا مهما داعو © 


فهذان الضربان: لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز العمسك بمما من غير أصل؛ 
فإنه لو جاز ذلك؛ كان وضعاً للشرع بالرأي ولما احتجنا إلى بعفة الرسلء 
ولكان العامي يساوي العالم في ذلك؛ فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه. 


/ا5 


دلالة الألفاظ على الحكم الشرعي 


دلالة اللفظ على الحكم تكون بد: 


1 دلالة اقتضاء 


الظاهر والمؤول ؟. دلالة إعاء 


1 المحمل والمبين *. دلالة تنبيه "مفهوم موافقة" 
3 الأمر والتهي ::. دلالة حطاب "مفهوم مخالفة" 
6 العام والخاصض ٠‏ دلالة الإشارة 


المطلق والمقيد .. 


"4 


الباب الرابح . تقاسيم الكلام والأسماء 


فصل: إثبات الأمعاء بالقياس 


قال القاضي يعقوب: يحور أن تعبت الأسماء قياسا كتسمية البيذ حمرا 

لعلمنا أن مسكر العنب إنما مي حمرا لأنه يخامر العقل أي يغطيه. وقد 
وجد هذا المعنى في النبيذ فيسمى به حت يدخل في عموم قوله 
الي حرمت الخمرة لعينها 4 7"""", وبه قال بعض الشافعية. ‏ 

: ال ا اا لبس هاا خسرض لاست 


احلف في مدا اللقاتا. 
© فذهب قوم 0 قيفية, لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة ودعوة إلى الوضعء ولا يكون ذلك إلا عن لفظ 
ه وقال ا هي اصطلاحية إذ لا يفهم التوقيف مالم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح 


٠‏ - وبعضها اضطلاخية. - وا يكوة بسنها بت قم 


ما الاصه اي العقلاء د الو ا فيندن واعيد 
وبع آخر حق يتم الامطلاح. 
أما الواقع منها: فلا مطمع في معرفته يقيناً: 
© إذ يرد به نص. 
« ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته. 
ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عمليء ولا يرهق إلى اعتقاده حاجة, فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل؛ والأشبه أنها 
توقيفية لقوله تعالى: #إوعلم آدم الأسماء كلها مالتة'". 
فإن قيل: 
© يحتمل أنه أهمه وضع ذلكء ثم نسبه إلى تعليمه لأنه اهادي إليه. 
ويحتمل أنه كان موضوعاً قبل آدم بوضع خلق آخرين فعلمه ما تواضع عليه غيره. 
© ويحتمل أنه أراد أسماء السماء والأرض وما في الجنة والنار دون الأسامي التي حدئت مسمياتها. 
قلنا: هذا نوع تأويل يحتاج إلى دليل. 


* كما يسموت القر أتعم لسواده وكمينا لشمرقف... 
© والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيها المائعات. 
ولا يتجاوزون ذه الأسماء محلها.. وإن كان المعنى عاما في غيره فإذا ما لسيس 
على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه. 

قلنا: مى تحققنا أهم وضعوا الاسم لمعنى استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما 
فيه المعنى. كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنى علمنا أنه قصد إثبات 
الحكم في كل ما وجد فيه المعنى. فالقياس توسيع مجرى الحكم, وإذا جاز قياس 
التصريف فسموا فاعل الضرب ضارباً ومفعوله مضروباًء فلم لا يجوز فيما نحسن 
فيه؟ وفيما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين الجنس والصفة. ومق 
كانت العلة ذات وصفين ل يغبت الحكم بدوقما. 0 


ل 


فصل . في تقا سيم الأسصاء, وهي أربعة أقسام: 


ه فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة والصيام والزكاة والحج || وخاز هو: اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح ثم 
© وقال قرم: لم ينقل شيء. بل الاسم باق على ما هو عليه في ي الغا لكي ار 

اشترط للصحة شروط: عه اام 
.١ : : َ 7 2‏ اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة. كاستعارة لفظ 
فال ركوع أو السجود شرط للصلاة؛ لا من نفس الصلاة بدليل أمرين: الأسد في الرعل التصاع امير العامة ل الأسدد 
.١‏ أن القرآن عربيء والنبي كَلِق مبعوث بلسان قومه. ولو قال أكرموا العلماء عم بعرو أ ْ 1 ا 
وريه اللقرا م بلساهم وإن كان اللفظ المتقول إليه عرياً. . التي ا ايارسل له 


.١‏ أن يخصص عرف الاستعمال من 
0-7 اللغة - ببعض مسمياته 


ا 2 ١‏ 
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. اطي عرية واغرم شرها.‎ ٠. 
والزوجة محللة, واخلل وطؤها.‎ © 
وكإطلاقهم السبب على المسبب.‎ © 
وبالعكس.‎ ٠. 
؟. حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه م مقامه. كقوله تعالى:‎ 
القرية]5”, تمر ف ساس‎ 7 
جل 1" أي حب العجل.‎ 
م آخر, إذ هو عبارة عن‎ 
المستعمل في غير موضوعه فلا بد أن يكون له موضوع.‎ 
ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز, إذ كون الشيء له‎ « 
موضوع لا يلزم أن يستعمل فيما عداه.‎ 


غبقة حقيقة الفانط: الس من الأرض. 
و 01 3: فناء الدار. ٠‏ 

والراوية: الجمل الذي يستقى عليه. 
فصار أصل الوضع مسسياء والمجاز 
معروفا سابقا إلى الفهم, إلا أنه ثبت 
بعرف الاستعمال. لا بالوضع الأول. 


ع لل تر لجر لاقت سول رأرل ا كر إذ للشرع عرف في 
الاستعمال كما للعرب. وقد سمى الله تعالى الصلاة إانا بقوله تعالى: (وما 
كان الله ليضيع إمانكمال2؟”*', وهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون 
عربية كما قلدا: في تصرف أهل اللغة ولا تسلب الاسم العربي عن القرآن 
كما لو اشتمل على مثلها من الكلمات الأعجمية على ما مضى. 

وقوله: كان يجب التوقيف على تصرفه. فهذا: إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده 
بالقرائن والتكرير مرة بعد أخرى. فإذا فهم حصل الغرضء وعند إطلاق هذه 
الألفاظ في لسان الشرع؛ وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية 
دون اللغوية. ولا يكون مجملاًء لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه 
الأسامي على عرف الشرع لسائر الأحكام الشرعية. 

وحكي عن القاضي:أ نه يكون مجملاً وهو قول بعض الشافعية والأولى ما قلناه 


مسائل في المجاز والكلام 
فصل: اللفظ حقيقة إذا دار بين الحقيقة وامجاز فصل: معرفة الحقيقة وامجاز فصل: حقيقة الكلام وأقسامه 


متى دار اللفظ بين الحقيقة وامجاز فهو للحقيقة. ولا | | ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين: 
يكون مجازا إلا أن يدل دليل على أنه أزيد به المجانزء 
إذ لو جعلنا كل لفظ أمكن العجوز فيه مجملاء 
لتعذرت الاستفادة في أكثر الألفاظ: واختل مقصود 
الوضع وهو التفاهم؛ ولأن واضع الاسم لمعن إنما 
وضعه ليكتفي به فيه فكأنه قال: إن عستم هذه 


الكلام هو: الأصوات المسموعة والحروف المؤلفةء وهو ينقسم إلى: 


أحدهما: 
© أن يكون أحد اللمعنيين يسبق إلى الفهم 
من غير قرينة» والآخر لا يفهم إلا بقريئة, 
© أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ 
مطلقاً والمعنى الآخر لا يقتصر فيه علسى 
مجرد لفظه؛ فيكون حقيقة فيما يقتصر فيه 
على مجرد اللفظ. ش 

الثابي: أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين؛ 

كالأمر في الكلام حقيقة لأنه يصح منسه: أمسر 

يأمر أمراًء وليس بحقيقة في الشأن,. نحو قوله 

تعالى: الأوما أمر فرعون برشيد”*"؟, لأنه لا 


؟. وغير مفيد. 
وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيداء وهو: 
الجملة المركبة من: 
© مبتدأ وخبر. 
» أو فعل وفاعل. 
٠.‏ .ار حرف نداء واسم. 
وماغداة:. 5 
٠.‏ إن كان لفظة واحدة فهي: ار 
« وإن كثر فهو كلم وقول. 
والعرف ما قلناهء مع أنه .لا مشاحة في الاصطلاح. 


أقسام الكلام المفيد 


اللفظة فافهموا ١‏ ذلك المعنى» فيجب مله عليه إلا أن 
يغلب المجاز بالعرف كالأسماء العرفية قتصير حينكسة 
الحقيقة كالتر و ركة؛ فإنه لو قال: رأيت غائطاً أو 
ْ راوية؛ لم تفهم منه الحقيقة, فيصير الحكم للعرف ولا 
يصرف إلى الحقيقة إلا بدليل. 


الا 


أقسام الكلام المفيد: والكلام المفيد ينقسم خلافة أقسام. 


القسم الثاي؛ الظاهر وهو: 


.١‏ ما يفيد بنفسه من غير احتمال. ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى, مع تجوير غيرة. - وإن شنت قلت: ما اختمل معنيين هو في أحدهما أظهر. 
فحكمه: إلى معناه الظاهر, بع 

كقرله تء الى: لزنا ك عكفة أن يصار إلى معناه الظاهرء ولا يجوز تركه إلا بتاويل. 
مان الخرة”؟١‏ والعأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهرء إلى اختمال مرجوح به لاعتضاده بدليل» يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. ْ 

1 إلا أن الاحتمال: ‏ يقرب تارة. - ويبعد أخرى. - وقد يكون الاحتمال بعيداً جداًء فيحتاج إلى دليل في غاية القوة. - وقد يكون قريباء فيكفيه أدئ دليل. - 
". وقيل: هو الصريح في معناه. وقد يتوسط بين الدرجين فيحتاج دليلا معرمطا. 
وحكمه: أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا والدليل يكون: - قرينة. - أو ظاهرا آخر. - أو قياسا راجحا. 
0 0 ا ومهما تساوى الاحتمالان. وجب المصير إلى الترجيح. 
: وكل متاول يحتاج إلى: 1 
0 3 ا 1 


القسم الأول؛ النص وهو 


القسم الثالث, المجمل 


00 
8 
0 


ْ - بات احعمال اللفظ لا خله عليه .. 
0 


1 _ اسك رو اه رسا ا برعاء 1 را ابعداء لنكا - ' 
العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط التكاح. - أن ابعداء النكاح لا يختص يمن» فكان ينبغي أن يقول: انكح الو ا ا 
ومثال التأويل في العموم القوي: قول الحنفية في قول النبي يل (أبما امرأة نكحت نفسها بغير إذن رليها فسكاسها بطل )ناكد لولدم قي 018 واي ااه 3 


0 © قالوا: هذا محمول على الأمة. - فتناهم عن قوهم: لإفلها المهر بما استحل من فرجها) أعدارة' 1لا ترمذية ١‏ ابن ماحةؤارة 1" ؛ فإن مهر الأمة للسيد. 
ومبه نيت منصة العسروس؛ للكرسي فعدلوا إلى: المككاتبة. - وهذا تعسف ظاهر, لأن العموم قوي. والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء, وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر 
57" منه قصد العموم: إلا بقرينة تقترن باللفظ؛ وليس قياس النكاح على امال والإناث على الذكور قرينة تقترن باللفظ, وتصلح لعريله على صورة نادرة. 
الذي تجلس عليه لظهورها عليه. ودليل ظهور قصد التعميم, أمور: -١‏ أنه صدر ب: أي, وهي من كلمات الشرطء ول يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة تمن خالف في صيغ العموم. -١‏ أنه أكد ب: ماء وهسي 


إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه | |من مؤكدات العموم. *- أنه رتب بطلان النكاح على: الشرط في معرض الجزاء. ولو اقترح على العري الفصيح أن أن بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح 
أولاء دفعا للترادف والاشتراك عن فرج بابل ان هله الصيغة؛ ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة, ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة» ولو قال القائل: أردت المكاتبة» لدسب إلى الألغازء 
الألفاظ, فإنه على خخلاف الأصل ولو أخرج المكاتبة» وقال: ما خطرت ببالي» لم يسسكر, فما لم يخطر على البال إلا بالإخطار. كيف يجوز قصر العموم عليه؟ 
1 اي وقد قبل في تأوبل قولد و( صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 6 *::0--*, بحمله على القضاء: إنه من هذا القبيل: لأن التطوع غير مرادء فلا يبقى إلا الفرض الذي هو ركن 

؛. وقد يطلق النص على ما لا يتطرق | | الدين, وهو صوم رمضان. 

إليه احتمال يعضده دليل» فإت | |والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة: فهو كالمكاتبة في مسالة النكاح. 

تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا والصحيح أنه ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة» وإن كان كالفرض أسبق إلى الفهم فيحتاج هذا التخصيص إلى دليل قري. وليس يظهر بطلانه كظهور التخصيص في المكاتبة. 

يخرجه عن كونه نصا. وعده هذا يعلم أن: إخراج النادر قليل. - والقصر على النادر مسسع. - وبينهما دزجات تتفاوت في البعد والقرب. 
ولكل مسألة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاصء ويليق ذلك بالفروع. 


فى 


أقسام الكلام ا مفيد. والكلام المكيد بنقسم ثلاثة أقسام. 


القسم الأول, النص: القسمالثاي: الظاهر القسم الثالث. المجمل وهو: 


© ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. 
© وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 
وذلك مثل: 
.١‏ الألفاظ المشتركة: كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة. ' © - والقرء للحيض والطهر. - والشفق للبياض والحمرة. 
3 ده بكرن الال ل اذ عراجة كقوله تعالى: #إأو يعفو الذي بيده عقدة النكا ابقرة 1 ترد ين الزوج واليلا . 
ْ ريف: كالمختار يصلح للفاعل واللفعول. 1 ا 
كته 00 0 ا ومبعدأق 00000 و تصن المع وده يا ريشي 


ومن نس بتعارف هل اللغة, م يريدون يوقي 
» حرمت عليك الطعام؛ أي: الأكل دون اللمس والنظر. ‏ - وحرمت عليك الجارية أي: الوطء. - ويذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له. 
.١‏ وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعية. 
". وحكي عن القاضي: أنه مجمل, لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة؛ وإنها يحرم فعل ما يتعلق بماء فلا يدري ما ذلك الفعل في الميتة: 
أكلها. - أم بيعها. - أم النظر إليها. - أو المسها. 

وهذا قول جماعة من المتكلمين. 
وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة العرف في الأكل؛ والصريح يكون: - بالوضع تارة. 
وقوله تعالى: الأوأحل الله البيع الم" . 

.١‏ ليس بمجمل وإنها هو لفظ عام فيحمل على عمومه. 

'. وقال القاضي هو مجمل. 


وف 
فصل: نفي الحكم لا يقعضي الإججال 2 | | فصل: رفع الخطا عن الأمة رفع للحكم 


وقولال لني د 0 صلة إلا بطهو سناو 1110 اسن وقوله كله (رفع عن أمتي الخطاً وال سيان )الت البيان والمبين: في مقابلة ا مجمل. ‏ 
0 ماج !61 اكم1 56 ١‏ ببيقي 7151/1 واختلف في البيان: 

. ليس مجمل. .١‏ المواد به رفع حكمد فإنا علمنا أنه لم يرد رفع صورته. | | © فقيل: هو الدليل؛ وهو: ل سح لد و ع ل 
؟. وقال الحنفية: هو تجمل: لأن امراد به تفي حكمدء إذ لا يمكن عمل اللفظ لأن كلامه يجل عن الخلف. ْ ظن. 


على نفي صورة الفعل, فيكون خَلْفاً وليس حكم أولى من حكم. ا وقيل: المراد رفع حكمه الذي هو المؤاخلة» لانفي ٠‏ ' وقيل: هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. 
قلنا: 0 ١‏ الضمان ولزوم القضاء. لأنه ليس بصيغة عموم فيجعل ه وقيل: بعال لي ادي بطل ب ل 1301 كلدي 
© إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية؛ لم يحتج إلى إضمار الحكم. |]) عامالي كل حكم كمال بجعل قوله تعالى: 0 ا 


0 الاندة 


© ولا عمل إلا بنية. 202020207070 | أوالضمان لا يجب للعقاب خاصة, بل قد يجب امتحانا ليئا ١‏ وبالكتابة, ككتابة ابي ف إلى عماله في الصدقات. . 
اا بلدا رد لطن 0 ْ ل ذا يب على 0 ْ ٠‏ ببالإشارة, كقوله. لزالشهر هحكذا وهكذا وهتكقل» راهنا 
يراد به نفي الفائدة والجدوى ولو قضينا بالصحة ل تنتف الفائدة فيكون على ١‏ نحنون. - وعلى العاقلة. بإصابي عرض 1 لم11 
خلاف العرف ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية: © ويجب على المضطر مع وجوب الإتلاف. ؟. وبالفعل, كتبيينه الصلاة والحج بفعله. 
© فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية: الصورة؛ لم بمكن حمل اللفظ عليه © ويجب عقوبة على قاتل الصيد. فإن قبل: إغه حصل البيان بقوله: لأصلوا كما رأيتمون 
لكونه خَلفا. وأكثر ما يقال: إنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة. أصلي 106" '' و لإخذوا عني مناسككم)14510. 
© وإن فسرت بالفعل مع الحكم: يصح» لأن الصلاة يؤمر يما وينهى | | 6. قال أبو الخخطاب: وهذا لا يصح لأنه لو أراد نفي الإثم» قلنا: هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك, وإنما بان وعلم بفعله» 
عنهاء والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي بمكن الإتيان به وتركه. لم يكن هذه الأمة فيه مزية, فإن الناسي لا يكلف ف | | والبيان بالفعل أدل على الصفة وأوقع في الفهم من الصفة بالقولء لما 
فصل: وقول النبي يل إلا عمل إله ببية"ن دس", يدل على نفي الإجزاء كل شريعة» ولأنه لما أضاف الرفع إلى مالا ترتفع ذاته» | | في المشاهدة من المزيد عن الإخبار. 
وعدمه؛ لا ذكرنا من العرف؛ فليس هذا من المجملات» بل هو من الألوف في اقتضى رفع ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحداء | | وقد بين جواز الفعل بالسكوت عنه فإن الي كل لا يقر على الخطأ 
العرف, وكل هذا نفي ل لا ينتفي, وهو صدق لأن المراد نفي مقاصده لا نفي كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته. انتفى | | فكل مقيد من الشارع: بيان» ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه؛ كتبيين 
ذاته. حكمه ليكون وجوده وعدمه واحداً. آي الكتاب بأخبار الآحاد 


فصل . تأخير البيان عن وقت الحاجة, وتأخيره إلى وقت الحاجة 


© ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


الأول: لابن حامد والقاضي» وأكثر الشافعية وبعض الحنفية 


يجوز ولنا مسلكان: ْ 
الأول» الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة: 
© قال الله تعالى: لإفاتيع قرآنه ثم إن علينا بيانه#/-''"', لإآلر كتاب أحكمست 
آياته ثم فصلت4”” , و ثم للتراخي. 
© وقال: لإإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة#”**"', ول يفصل إلا بعد السؤال. 
* وقال في حمس الغنيمة: لإولذي القربى 0" ', وأراد بني هاشم وبني المطلبء ولم 
ا 
لم نفترق في جاهلية ولا إسلام 1 ا دن 
» وقال لنوح: لإاحمل فيها من كل زوجين اثسنين وأهلك إلا مسن سبق عليه 
القول6"””' ٠‏ فتوهم نوح يل أن ابنه من أهله حق بين الله تعالى له 
© وقال: #إأقيموا الصلاة نا وبين المراد بصلاة جبريل بالنبي ولك في اليومينء انث 
أبودار ار ؛انن: ماجة 1 ننسائي 3 ا 
© وبان المراد بقوله تعالى: ل(راتو الزكاة **”“, بقول البي : إن أربعين شاة 
ل غلى :شرط مسلم 7 (ليس فيما دون 00 أوسق 
مرقة4 11 
© وبان المراد بقوله: لإولله على الناس حج البيت4” 7" بفعله, لقوله: (إخذوا 
عني مباسككم) 177 117 
© والنكاح والإرث أصلهما في الكتاب وبينهما النبي متراخيا افرع من يرث 
ومن لا يرث؛ ومن يحل نكاحه ومن يحرم. 
© وقوله: لإوجاهدوا"””', عام ثم قال: إلسيس على الضعفاء ولا على 
المرضى 51 
وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده. وهذا لا سبيل إلى إنكاره وإن تطرق 
الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات فلا يتطرق إلى الجميع. 
الثاي: أنه لا يجوز تأخير النسخ., بل يجب» والنسخ بيان للوقت؛ فيجوز أن يرد بلفظ 
يدل على تكرار الفعل على الدوام: ثم يتسخ بعد حصول اغتقاد اللزوم في الدؤام. 


واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة على ثلاثة أقوال: 


الثاي, لأبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن التميمي وأهل الظاهر والمعتزلة 


لا يجوز ذلك ووجهه ثلاثة أمور: 
.١‏ أن الخطاب يراد لفائدته, وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه ولا ران يقال: أنجد هوزء يرادبه 


وجوب الصلاة, ثم يبينه فيما بعد. 
1 أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية» لأنه لا يفهم معناه ولا يسمع إلا لفظه. 


*. أنه لا خلاف أنه لو قال: إفي حمس من الإبل شاة6, يريد به في خمس من البقر, لم يج لأنه تجهيل في 


الحال: وإيهام لخلاف المراد: وكذا قوله: (اقتلوا المشركين»؛ يوهم قتل كل مشرك؛ فإذا لم يبين 


للتخصيص فهو تجهيل في الخحال: ولو أراة بالعشرة: سبع م كبر إلا بقرينة الاسضاء كذلك العام لا فإ 


يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة مبينة» فإن م يكن بقرينة فهو تغبير للوضع. 
الرد على الدليل الأول؛ أما قولهم: إلا فائدة في الخطاب بمجمل»: فور سحي ْ 

.١‏ فإن قوله تعالى: : الإوآنوا حقه يوم حصادو 1م141 يعرف: 

© وجوب الإيتاء. 
© ويمكن العزم على الامتثال والاستغداد له. 

© ولو عزم على تركه عصى. 
". وقوله تعالى: #إأو يعفو الذي بيده عقدة النكا سين » يعرف: 

© إمكان سقوط المهر بين الروج.والولي» فهو الأمر إذا. لم يتبين أنه لهاب أو لناب وأ على القور 
أم على التراخي, فقد أفاد اعتقاد الأصل وإن خلا من كمال الفائدة, وليس ذلك مستتكراً بل واقع 
في الشريعة والعادة, بخلاف أبجد هوز, فإنه لا فائدة فيه أصلاً. 
الرد على الدليل الثابن؛ والعسوية بينه أيضا وبين الخظاب. بالفارسية لمن لا يفهمها غبر صحيحة, لما ذكرناء 
ثم لا بمتسع أن يخاطب رسول الله كك جميع أهل الأرض بالقرآن» وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهمء 
ويشعرهم اشتماله على أوامر يعرفهم يما المترجم, وكيف يبعد هذا؟ ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على 
تقدير الوجود, فأمر الأعجمي على تقدير البيان أقرب, وها.هنا يسمى خطابا لحصول أصل الفائدة. 

الرد على الدليل الثالث: فإنها يلزم لو كان العام :نصا في الاستغراق؛ ولا كذلك بل هو ظاهرء وإرادة 
الخصوص به من كلام العرب: فمن اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله. بل يعتقد أنه مختمل للخسصوص» 
وعليه الحكم بالعموم إن خلي والظاهرء وينتظر أن ينبه على الخصوص. 
أما إرادة. السبعة بالعشرةء والبقرة بالإبل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذكرناه. 


0 حق الال . 


2 اووقته. 


/ا 


الثالث؛ قال به آخرون 


ِ رادم أوهم برت 


الحكم في صورة غير 
مرادة, وامجمل بخلاف 
هذاء. فإنه لم يفهم منه 
شيما. 


ب 


؟ 


باب الأمر 
الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. - وفيل: هو القول المقيضى طاعة المأمور, بفعل المأمور به. 
وهو فاسد: إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر, والحد ينبغي أن يعرف المحدود. فيفضي إلى الدور, واختلف هل للأمر صيغة أم لا على قولين: 


القول الثاني 


وللأمر صيغة مبيئة: فتدل بمجردها على كوما أمراء إذا تعرت عن القرائن, وهي: .١‏ وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم: أن الكلام معنى قائم بالنفس» 
أ. افعل للحاضر. ب- وليفعل للغائب. هذا قول الجمهور. فخالفوا: - الكتاب. - والسنة. - وأهل اللغة. والعرف. 
قاد الدليل على اد هليه صبقة الآثر عل الزن على بسميا علو اليةا برا وار لل رعسل لسساة 


أما الكتاب:. 


٠ 2#‏ رامن ٠‏ كقول الشاعره © وقال لمعاذ: لانن عه ملق) اونا علو عا فونه قال: 0 ع 
فالتعيين يكون تحكماً. الناس على مناخرهم إلا حصائد السعه ”” دالرماي )ار 
قلنا: هذا لا يصح لوجهين: ْ ه وقال: (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا 7 ين "1-111" 5, ول يرد بذلك ما في النفس. 
هما: فا أمراء 
0 0 ا مرا وفرقوا بين الأمر والنهي؛ فقالوا: وأما أهل اللسان: فم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف. واتفق الفقهاء بأجمعهم 
'ب الامر - وباب , ِ َ 
أن م٠‏ حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشىء دون أن ينطق بلسانه 1 يحدث, ولو نطق حدثء وأ 
كما ميزوا بين: الماضي والمستقبل, وهذا أمر نعلمه بالضرورة من كل لسان من العربية والعجمية والتركية وسائر 7 7 م ابه 7 3 1 1 فل 
اللغات, لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر الأقوال. العرف كلهم يسمون الناطق متكلماء ومن عداه ساكتا أو أخرسء ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة 
الثابي: أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام» وإخلاء الوضع عن كثير من الفائدة: وفي الجملة رسوله يلع وإجماع الناس كلهم على اختلااف طبقائهم فلا يعتد عخلافه. 
كالاشتراك على خلاف الأصل لأنه يخل بفائدة الوضع وهو: الفهم. 
والصحيح: أن هذه صيغة الأمر, ثم تستعمل في غيره مجازا مع القرينة» كاستعمال ألفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها. 


كا 


فصل . اعتبار إرادة الآمر في الأمر 


القول الأول للجمهور 


ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر في قول الأكثرين 
ولنا: 


.١‏ دليل أول: أن الله أمر إبراهيم 8 بذبح ولدة, ول يرده منه وأمر 
إبليس بالسجود ولم يرده منه, إذ لو أراده لوقع؛ فإن الله تعالى فعال لما 


0 ودليل آعر 0 أنا نجد الأمر متميزاً 
عاقب رجلاً على ضرب عبده؛ فمهد عذره بمخالفة أمره, فقال له بين 
يدي الملك: أسرج الدابة» وهو لا يريد أن يسرج لا فيه مسن خطر 
الفلاك للسيد. ولأنه قصد تمهيد عذره ولا يتمهد إلا بمخالفته؛ وترك 
امتثال أمره. وهو أمر لولاه لما تمهد العذرء وكيف لا يكون أمراً وقد 
فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمر؟ 


القول الثاني للمعتزلة 


وقالت المعتزلة: إنغا يكون آمراً بالإرادة. وحده بعضهم بأنه: إرادة 
الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. 
أدلة المعتزلة, قالوا: 

لأن الصيغة مترددة بين أشياى فلا يتفصل الأمر منها ما ليس 


0 لق امن عو‎ ١ فأما الاب شتراك في الصيغة:‎ ٠ 

3 0 قد حددنا الأمر بأنه: استدعاء الفعل بلول ومع 
التهديد لا يكون استدعاء. 

الرد على الدليل الثاي: وهذا الجواب عن الكلام الثابئ, فإنا نقول 


هي أمر لكوفًا استدعاء على وجه الاستعلاء. ويخرج من هذا 


النائم والساهي فإنه لا يوجد على وجه الاستعلاء والله أعلم. . 


يف 


مسألة. موجب الأمر المجرد عن القرائن, إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن, في المسألة أربعة أقوال: 


الأول: للفقهاء وبعض المتكلمين . الثاني: لبعضهم. 


وقال بعضهم: يقعضي الإباحة لأفا أدن 
الدرجات» فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين. 
وأما قول من قال: نحمله على الإباحة لأنه اليقين» 
فهو: باطل: 
.١‏ فإن الأمر استدعاء وطلبء والإباحة ليست 
طلباً ولا استدعاء, بل إذن له وإطلاق. 
. وقد أبعد من جعل قوله: افعل» 0 1 


ة اليا حص لامي ولنا الأدلة التالية: 
أما الكتاب: 
© فقوله تعالى: لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تسوهم كنا أر عي عذاب أليم6 :1" حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمسرء 
فلولا أنه مقتض للوجوب ما لحقه ذلك. 
وأيضا قول الله تعالى: لأوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم 20ا”"". 
© وقوله تعالى: لإوإذا قبل لهم اركعوا لا ير كعون#-”*, ذمهم على ترك امتثال الأمر والواجب ما يذم بتركه. ١‏ 
؟. ومن السنة: ما روى البراء بن عازب: أن النبي يق أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة. فردوا عليه القول فغضبء ثم انطلق حتى دخل 
على عائشة غضبان, فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ فقال: لإوما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أزيع)غاري؟ ا سلم8 105 , 
أمر اقترن به ما دل على الوجوب, قلنا: النبي يِل إنغا علل غضبه بتركهم إتباع أمره. ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من 
لا أن أشق على أمتي لأمرهم بالسواك عند كل صلدة) ال“ادب:15": سا "1١‏ "', والندب غير شاق فدل على أن أمره 
+ الا لبريرة: (لو راجعتيه» فقالت: "أتأمربي يا رسول الله" قال: (إنهاأنا شافع): فقالت: "لا حاج ةلي 
ْ 01 0 إجابة شفاعة النبي يل مندوب إليها. فدلنا ذلك على أن أمره للإيجاب. 
* ل" ع الصحابة 0 فإهم: 
© أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتغال أوامره؛ من غير سؤال الني يلك عما عنى بأوامره. 
© وأوجبوا: أخد الجزية من المجوس بقوله: لإسنوا بحم سنة أهل الككتاب ) الرطا"/13107 , 
© وغسل الإناء من الولوغ براه فلمل وبي بتري م71 
© والصلاة عند ذكرها بقوله: لإفليصلها إذا ذك وي )كارب ١711‏ سسلم/11010 
© واستدل أبو بكر 5 على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: #إوآتوا الزكاة#!17' . 
© ونظائر ذلك ثما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب.. 
. أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر: الوجوب, لأن السيد ا اح سم ار اويا وحسن العثر ف عقرسه 
عخالفة الأمرء والواجب: ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه. 
فإن قيل: إغا لرمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك. 0 
قلنا: إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب, ولو أذن له في الفعل أو حرمه 
تعالى: #إلا يعصون الله ما أمرهم6 6777 , وقال: #(أفعصيت أمري#”*"'. ويقال: أمرة 
والمعصية موجبة للعقوبة قال الله تعالى: الأومن يعص الله ورسوله ققد ضل ضلالا مب 


© وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. 

. حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلهاء يسبق إلى 
الأفهام اختلاف معان هذه الصيغ, ونعلم 
قطعاً أها ليست أسامي مترادفة على معنى 
واحد. كما ندرك التفرقة بين قوهم: قام 
ويقوم. في أن هذا ماض وذاك مستقبل» 
وهذا أمر يعلم ضرورة ولا يشككنا فيه 
إطلاق مع قريئة التهديد. 

وبالطريق الذي نعرف فإنه لم يوضع للتهديد فعلم 

أنه لم يوضع للتخيير 


عليه ولأن مخالفته الأمر معصية: قال الله 


4م07 


تابج. مسألة . موجب الأمر المجرد عن القرائن. إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن, في المسألة أربعة أقوال 


الأول: للفقهاء وبعض المتكلمين 


القالك لبعض المعتدلة 


وقال بعض اللمعتزلة: يقتضي الددب, وأدلتهم: 

.١‏ لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب 
والندب, وهو طلب الفعل واقتضاؤه وأن فعله خير من تركه. 
وهذا معلوم: أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه. 

؟. ولأن الأمر طلب. والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير, 
والمندوب حسن, فيصح طلبه, وما زاد على ذلك درجة لا يدل 
عليه مطلق الأمرء ولا يلزم منه. 

؟. ولأن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات عا قد وروده تمل 
الأمرين معا فيحمل على اليقين ئ اك 

وقول من قال: (هو للددب لأنه اليقين» لا يصح لوجهين: 

أحدهما: أنا قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة. 


وقالت الواقفية, هو: على الوقف حتى يرد الدليل 
ببيانه 

دليلهم: لأن كونه موضوعا لأحد هذه الأقسام, إما 
أن يعلم عقل أو قل ول يوعد عدت ليجب 
التوقف فيه. 

وأما أهل الوقف: 0 بالأملة, 


0 رعوافي يار زاك د كول أمعاب الدب 

*. أما القول ب: «أن الصيغة لاتفيد © 
فتسفيه لواضع اللغة. وإخلاء للوضع عن 
الفائدة بمجرده. 

وإن توقفوا لمطلق الاحتمال» لزمهم التوقف في 

الظواهر كلها وترك العمل بما لا يفيد القطع؛ 

وإطراح أكثر الشريعة. فإن أكثرها إنهائبت 

بالظنون. 


الثابي: أن هذا إنا يصح أن لو كان الوجوب ندباً وزيادة, ولا كذلك 
لأنه يدخل في حد الددب جواز الترك, وليس بموجود في الوجوب. 


7 


فصل . موجب الأمر بعد الحظر 


القول الثاني 


وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: تفيد ما كانت تفيده لولا الحظر: 
.١‏ لعموم أدلة الوجوب. - ْ 
؟. ولأنها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشهت مال يقدعد حظر. 
”. ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر: 
.١‏ وقد ينسخ يايجاب. 
؟. وينسخ ياباحة. 
إذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب. 0١‏ 
. ولأن نبي بعد الأمر يقني ما كان مقنياً له فكذلك الأمسر | 2 
بعد الحظر. 
الرد على أدلة القول الثابي: 
الرد على الدليل الأول والثائئ: وأما أدلة الوجوب: فإنها تدل على 
اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل المدوبات وغيرهاء 
وتقدم الحظر قريئة صارفة لما ذكرناه 
الرد على الدليل الثالث: وقوهم: إن النسخ يكون بالإيجاب. قلنا: 
الس إغها يكون بالإباحة التي تضمنها الإيجاب: و الإيجاب زائد لا 
يلزم م النسخ ولا يستدل به عليه. 
الر على الدليل الرابع: وأما النهي بعد الإيجاب: فهو مقتض لإباحة 
اكاة. (إتوضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا مسن 
ا وإن سلمياء فالنهي كد 


إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر: 


القول الآول 


- 
0 


اقتضت الإباحة: وهو ظاهر قول الشافعي. 

ولنا: أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة بدليل: 
٠‏ أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة: 

ْ 0 تعالل: | 


.١‏ إن ورد رح ع لو عد 
(افمل): كقولنا. 

؟. وإن ورد بغيبر هذه الصيغة: 
كقول نشم مسأموروت ب 


ع ا 00 
« وني الثغفاني: اعرف نوي 
الاستعمال, فيبقى على ما كان. 


لزوفيتكم عن و 0 0 فوق ثلاث الك عا بدا لكب 7 
4 (رفيتىم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرً-”. 
؟. وفي العرف: أن السيد: 1ْ 

« لو قال لعبده: لا تأكل هذا الطعام. 

ه ثم قال: كله. 

أو قال لأجنبي: ادخل داري وكل من ثماري. 
اقتضى ذلك رفع الحظر دون الإيجاب» ولذلك لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه. 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: لأفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين557. .0 
قلنا: ها استفيد وجوب القتل ذه الآيةء بل بقوله: لإاقتلوا المشركين حيث وجدقرهم)" ْ 
الأفقاتلوا أئمة الكف ٠":‏ , ْ 


الأمر المطلق لا بة 


المذهب الأول 


الأمر المطلق لا يقتضي التكرار, في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين هو اختيار 

أبي الخطاب» ولنا من الأدلة: 

.١‏ أن الأمر خال عن التعرض لكمية المأمور به إذ ليس في نفس اللفسظ 

تعرض للعدد ولا هو موضوع لآحاد الأعداد, وضع اللفظ المشترك لكنه 

محتمل للإتام ببيان الكمية, فهو كقوله: "اقتل", لا نقول هو مشترك 

زيد وعمروء ولا فيه تعرض ماء فتفسيره بمما أو بأحدهما زيادة على كلام 
٠‏ فإتامه بايذ دل على لمك الريادةء لا معني البيان فتحصل من هسل 


رفك راك لأصومن,. ارق علي أك أصوم: بر بوم يوم. 
ولو قال لوكيله: "طلق زوجتي"؛ لم يكن له أكثر من تطليقة. 
ولو أمر عبده بدحول الدار أو بشراء متاع» خرج عن العهدة بمرة 
واحدة؛ ولم يحسن لومه ولا توبيخه. ٠‏ 

ولو قال: (صمت»)أو (سوف أصوم» صدق بمرة واحدة. 

فإن قيل: فلم حصل الاستفسار عنه؟ قلنا: 

* هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرارء فلم حسن الاستفسار؟ 

* ثم بيبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع أنه لا يقتعنضي 
التكرار. 


* ثم إنه حسن الاستفسار لأنه محتمل له لما ذكرناه. 


الو على الدليل الأولء وقوهم: 1 صم عام و 


يقتضي التكرار ١دلالة‏ الأمر المطلق باعتبار التكرار) 
المذهب الثالث 


0 القاضي وبعض الشافعية: يقتضي التكرار: 
لأن قوله: (صم)» ينبغي أن يعم كل زمان؛ كما أن قوله: لإاقتلوا المشركين»؛ ؛ يعم كل مشرك» لأن إضافة الأمر إلى جميع 
50 كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص. 
ب. ولأن الأمر بالشيء في عن ضده: 
* وموجب النهي: ترك المنهي أبدا. 
+« ل انوي أبداء فإن قوله: "صم" معناه: لا تفطر, وقوله: "لا تفطر" ل 
ج. ولأن الأمر يقتضي العزم, التعل رايد تقعضي العزم غلى التكرار, فكذلك الوجب الأخر . ْ 


قوهم: "صم الأيام", ونظير سالتا قر له . 
0 على الدليل الثاي:. 0 00 
. والفرق بين الأمر والنهي:. 


َه سوس 0 - والنهى يقتضى اج 

والنفي المطلق يعم. ْ - والوجود للطلق لا يعم 
فكل ما وجد مرةء فقد وجد مظلقا. - وما انتفى مرة, فما انتفى مطلقا. 
ولذلك افترقا في: - اليمين. - والنذر. - والتوكيل. 2" - واخير. 
ولأن: 


- الأمر يقتضي الإثبات. - والنهي يقتضي النفي.2 - والنفي في النكرة يعم. - والإثبات المطلق لا يعم 

وتحقيقه أنه: - لو قال: 4 اقتضى العموم. 22 - ولو قال: لإافعل مرة واحدة)). اقتضى 
التخصيص بلا خلاف. 
١‏ وقوهم: "أن الأمر بالشيء في عن عله قلنا: إنما هو في عما يعقب الامتثال» فكان النهي مقيدا بزمن امتفال الأمر. 
ارد علي يل الغالث, وقوهم: إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام. 

قلدا: يطل عا لو قال: "افعل مرة واحدة". 
؟. والفرق بين الفعل والاعتقاد: أن الاعتقاد ما وجب هذا الأمر, إغغا وجب بأخاره أنه ايب اعقاد أرإعرفر فمسق عدرل 

الأمر ول يعتقد وجوبا كان مكذبا. 


م 


الأمر المطدق لا يقتضي التكرار 
. المذهب الثالث 


وقيل: إن كرر لفظ الأمرء كقوله صل غدا ركعتين اقتضى التكرار 
.١‏ طلباً لفائدة الأمر الثالي. 
؟. وحملاً له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول. 
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* والشرط لا يقتضيء وإنها هو بيان لزمان الحكمى النذر لكان الواجب به واحداً. 
فإذا وجد ثبت عنده ما كان يغبت بالأمر المطلق» الرد على الدليل الأول: وفائدة اللفظط الغان: تحصيل التأكيد فإانه مسن 
كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا به, سائغ كلام العرب. 


,م 


مسألة. دلالة الأمر المطلق باعتبار الفور والتراضي 


الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهبء وهو قول الحنفية, ولا أدلة: 
.١‏ قوله تعالى: لإوسارعوا إلى مغفرة من ربكم 7# “””"', الإفاستبقوا الخيرات 6*ة** ', أمر بالمسارعة وأمره يقتضي الوجوب. 
5 أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور. فإن السيد لو قال لعبده: (اسقني), فأخر, حسن لومه وتوبيخه وذمه, ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك 
بأنه: خالف أمري وعصاي. لكان عذره مقبولا. 


القول الثاني 


وقال أكثر الشافعية: 
هو على التراخي: 

0 أن الأمر يقتضي 
فعل المأمور لا غير 
أما الزمان فهو لازم 


و انه لا باد من زمانه وأولى الأزمنة عقيب الأمر. 


(قم). فقام في الخال 
[ عد تمتثلا ولم يعد مخطنا 
باتفاق أهل اللغة. 

؟. وقد أثنى الله تعالى على 
الملسارعين, فقال: 
لإأوائك يسارعون في 
الخيرات #الوتةا, 


د عجره عن الات لا سين العادات الل ل ا ل ا 
وإن قيل: "يؤخر إلى غير غاية": فباطل أيضاً لأنه لا يخلو من قسمين: 
.١‏ إما أن يؤخر إلى غبر بدل: فيلتحق بالنوافل والمندوبات. 
؟. أو إلى بدل: فلا يخلو البدل- 22 - إما أن يكون بالوصية به. - أو العزم عليه. 
والوصية لا تصلح بدلاء لأن كثيرا من العبادات لا تدخلها النيابة» ولأنه لو جاز التأخير للموصيء جاز للوصي أيضاء فيفضي إلى سقوطه. 
والعزم ليس ببدل, لأن العزم يجب قبل دخول الوقت, والبدل لا يجب قبل دخول وقث المبدل» ولأن وجوب البدل يحذو وجوب البدل؛ والمبدل لا 
يجب على الفورء فكذدلك البدل؛ ولأن البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه, والعزم ليس بمسقط للفعل» وكيف يجب الجمع بين البدل والدل؟ ثم لا 
ينفعكم تسميته بدلا مع كون الفعل واجباء فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه؟ 
فإن قبل: هذا يبطل بما إذا قال: "افعل أي وقت شئتء فقد أوجبته عليك" فإنه لا يتناقض» قلنا: بل يناقض؛ إذ حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه 
مطلقاء وهذا جائز الترك مطلقاً. 
وقوهم: :إن الأمر لا يتعرض للزمان". فهي مطالبة بالدليل وقد ذكرناه, والفرق بين الزمان والمكان والآلة, أن عدم التعيين في الزمان يفضي إلى 
فواته بخلاف المكان, ولأن المكانين سواء بالدسبة إلى الفعل, والزمان الأول أولى لسلامته فيه من الحظر والخروج من العهدة يقيناً فافترقاء والله أعلم. 


بالوعد واليمين» لو 
قال: سوف اأفملء 
فمتى فعل كان 
صادقاء وكذا اليمين. 


لذ 


مسائل متعلقة بالأصر 


فصل: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته فصل: اقتضاء الأمر الإجزاء بفعل المأمور 


الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته. ولا يفتقر إلى أمر جديد, وهو قول | | + ذهب بعض الفقهاء إلى أن: الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتخل المأمور بكمال وصفه وشرطه. 
بعض الفقهاء. + وقال بعض المتكلمين: لا يقتضي الإجزاء, ولا يمسع وجوب القضاء مع حصول الال بدليل: 

.١‏ وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد؛ اختاره أبو الخطاب. المضي في الحج الفاسد ويجب القضاء. 

لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان. كتخصيص: ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة إذا صلى» فهر متثل مطيع ويجب القضاء. 

+ الحج بعرفات. ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد, والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله» يدل عليه: أن الأمر إغما يدل على 
« زتره الس كي اقتضاء المأمور وطلبه لا غيرء والإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه. 


ها روى أن امرأة سنان بن سلمة الجهني أمرت أن تسأل رسول الله 8: أن أمها ماتت ‏ 

عنها أن تحج عنها؟ قال: لإنعم. ولو كان على أمها ديسن فقضته ألم يك 

ري غادب"511" :سه" *'*, وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقررا عنا 

ولأن الأصل براءة الذمة: وإنها اشتغلت بالمأمور به, وطريق الخروج عن عهدته الإتيان به 

يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت. كديون الآدميين: وفي المحققات إذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفعه يزول 
0 ولأنه لو لم يخرج عن العهدة للزمه الامتثال أبداء فإذا قال: "له صم يوما". فصامه فالأمر يتوجه إليه 
* أو إبراء. ْ بصوم يوم كما كان قبل منه ذلك أبداء وهو خلاف الإجماع. 

كما في حقوق الآدميين. 2١‏ قوهم: إن القضاء يجب بأمر جديد. 

وخروج الوقت ليس بواحد منهما. ْ 0 ممنوع, وإن سُلّم فإن القضاء إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفهاء 
ويصبر هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر لا يزول الشغل إلا بمزيل. 00 ل 0 الفاسد للق عي ننس ارو 
والفرق بين الزمان والمكان: أن الزمن الثاني تابع للأول فما ثبت فيه اضر 

انسحب على جميع الأزمنة التي بعده, بخلاف الأمكنة والأشخاص. 


ول أن الأمر اقتضى الوجوب في الذعة: فلا رأ من إل 
ب بأداء. 


لامننال: هو محل التزاع لا يقبل. 


فصل: أمر الجماعة أمر للواخد منهم 


الأمر جماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم, ولا يسقط الواجب 

عنهم بفعل واحد منهم, إلا أن يدل عليه دليل أو يرد الخطاب بلفظ لا 

يعم. كقوله تعالى: #إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 

وينهون عن المنكر#” ٠*7“‏ '. فيكون فرض كفاية. 

فإن قيل: ما حقيقة فرض الكفاية» أهو واجب: 
على الجميع. ويسقط بفعل البعض؟ 

ا ا العو ١‏ 


فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به 


الأمر بالأمر بالشيء: 

* ليس أمرا به. ما لم يدل عليه دليل» مثاله قوله يغ ل(مروهم بالصلاة 
1 ا ليس بخطاب من الشارع 
للصبي. ولا إججابا عليه مع أن الأمر واجب على الولي. 

* لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي يَلكِكان واجبا بأمر النبي يِه لقيام الدليل 
على وجوب طاعة الي وَل وتحريم مخالفته. 

* أما إذا كان الأمور بالأمر غيره فلا يبعد أن يجب عليه الأمر لمكية فيه 


بسع نيال لول ان يعد إن للد على طفسل عير 
اشينا: عليك المطالبة بحقه. . ٠‏ 

ويقال لوبي الطفل الآخر: إذا لم تعلم أن على طفلك شيئاء يجب 
عليك المانعة» وليس لك التسليم. 


على تركه: وسقوط افو بدو الداء 4ك 1 
+ إما بالنسخ. 


+ أوايسبب آخر. 
أما الإيجاب على واحد لا بعينه. فمحال لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه 
مكلف وإذا أيهم الوجوب لم يعلم؛ بخلاف إيجاب خصلة من خصلنين, 
فإن التخيير فيهما لا يوجب تعذر الامتثال. 


4 


هم 


فصل . أمر الله النبي 2 أمر لأمته ما لم يقم دليل تخصيص 


." ١201# إذا أمر الله تعالى نبيه يلك بلفظ ليس فيه ت عخصيم كقوله تعالى: ليا أيها المزمل قم الليل‎ .١ 
؟. أو أثبت في حقه حكما.‎ 
فإن أمته يشاركونه في ذلك الحكم. ما لم يقم على اختصاصه به دليل.‎ 


وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وبعض 
الشافعية: يختص الحكم بمن توجه إليه الأمر: 

ا لأن السيد من أهل اللغة, لو أمر عبداً 
من عبيدة بأمر لاختص به دون بقية 
عبيدة. 


ولو أمر الله تعالى بعبادة:؛ لم يتساول 


“. وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره, ويدخل فيه البي يل نحو قوله: 
لإإن الله فرض عليكم صيامه». 

هذا فول القاضي وبعض المالكية وبعض الشافعية. 

أدلة هذه الحالات الثلاث في اللوحة القادمة 


عطلقه عبادة أخرى 0 
ولأن لفظ العموم لاايحمل على 
الخصوص عطلقه: فكذلك الخعوص لا 
يحمل على العموم. 


ىم 


فصل. أمر الله النبي +: أمر لأمته ما لم يقم دليل تخصيص افيما يلي أدلة القول الأول في حالاته الثلاث) 


/ 
1 
ِ 


أدلة الحالة الأولى 


قول الله تعالى: لإفلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المسؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم) لساب" ٠‏ فعلل إباحته لنبيه ولك بنفي الحرج عن أمته؛ ولو اختص به الحكم 
لما كان علة لذلك. 
وأيضا قوله تعالى: #إخالصة للك من دون المومنين ل >-نا”“””, ولو كان الأمر مختصا به لما 

احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص. 
. وروي أن الني يِل سأله رجل فقال: "تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟" فقال رسول الله 
5: لوأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم) فقال: "لست مثلنا يا رسول الل قد غفر الله 
. خر". فقال: الإوالله إ لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
00 


(ويجاب الوضوء من الملدميس #تتمنيه/11؟ : 
والرصحة الصوم ثمن أصبح جنبا». 


ولأاعدم يوت حكم الإجرام في حق من بعث هديهة وأقام في 


أل )بقاري؟ اللخ ءسلم 107 


حتى عدوا ذلك ناسخا لما قبله. معارضا ما خالفه من أمره وفيه. 
. ولأن الله تعالى أمر نبيه يك بقيام الليل ودخل فيه أمته. حتى نسخه عنهم, بقوله: الإعلم أن لن 
|واارمل 0 
تحصوه فتاب عليكم» 
وما عاتبه في تحريم ما أحل الله له قال عقيبه: الإقد فرض الله لكم تحلة أيجانكماتحمة'. 
د وابعداً الخطاب بمناداته وحده, ثم تممه بلفظ الجمع بقوله: لزيا أيها النبي إذا طلقعم, 
وهذا يدل على أن حكم خطابه لا يختص به. 
١‏ وقد أشار إليه لز بقوله: لإا أسهو يفن )طشا/»:", 


0 4 ره اكير 1 0 أن مغل هذا لا يجوز اعتقاده. 
5 ولأن الصحابة دكانوا يرجعون إلى أفعال البي 5 فيما يختلفون فيه من الأحكام: 
كرجوعهم إلى فعله في (الغسل من التقاء الختانين من غير إنزالسام'١1"",‏ 


أدلة الحالة الثانية 


فإذا ثبت: أن أمعه يشاركونه في 
حكمه: فلزم مشاركته لهم في 
أحكامهم, لوجود التلازم.. ظاهراء 
فإن ما ثبت. في أحد المتلازمين ثبنت 
في الآخرء فإنه لوئبت في خقهم 
ْ حكم انفردوا به دونه: لبت نقيضص 


ذلك الحكم في عم .وقد 


أقمنا الدليل على خلافه. . :ْ 
: رهذا قالت حنصة للستي 34 نا 


شأن الناس حلوا وم تخلل مين 
عمرتك؟" قال: إن لبدت رأسي 
فسن 


فلولا أنه داخل فيمائبت لهممن 
الأحكام: ما استدعوا منه موافقتهم: ولا 
أقرهم على ذلك؛ وبين لهم عذره. 


قوله الي (خطابي للواحد خخطاني للجياىئة )ترمذي وقال حسمن 


. ولأن الصحابة كانت ترجع في أحكامهاء إلى قضايا النبي 


ه. وإلى حديث صفية الأنصارية في: سقوط طواف الوذاع 


. ولأنه لو اختص به لا احنيج إلى التخصيص بقوله لأبي بردة 
دليل آخر: 


. ولأن الخطاب بالكتاب والسنة إنما شوفه به أصحاب الني 


أدلة الحالة الثالئة 


ات 


ل في الأعيان, كر جوعهم: 
. في حد الراي. الى ف فاك 


900 9 


عن الجائض» وغير ذلك. 


في التضحية بالجذع من المعز: إتجريك ولا تجزي عن أحد 
ل ا 


أن قول الراوي (فى رسول الله يل أو أمر, أو قضى): يعم 
ولو اختص الحكم من شوفه به: لم يكن عاما. 


ة, ولا خلاف في تبوت حكمه في حق أهل الأعصار. 


ام 


فصل . تعليق الأمر بالمعدوم 


.١‏ الأمر يتعلق بالمعدوم؛ وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة؛ 
بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه. 
ولنا: 


؟. خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية» قالوا: لا يتعلق الأمر به: 
أ. لأنه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه. 
ب. ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك فلم يصح أمره. كالعاجز وامجنون. 
ج. ولأن المعدوم ليس بشيء فأمره هذيان. 
د. وكما: 


.١‏ اتفاق الصحابة و والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتسضمنة أوامر الله 
سبحانه وأواهر بيه تل على من / يوجا في عيرهيء لا ممع من ذلك أحد.. 

». ولآن قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم» وصفة من صفاته لم يزل آمراً ناهياً. 

1ْ الع 0 ٠‏ وهذا أمر باتباع النبي وَل ولا خخلاف أنا 


© أن من شرط القدرة: وجود المقدور. 

© يجب أن يكون من شرط الأمر: وجود المأمور. 
قوهم: إن خطاب المعدومين محال. ْ 
قلنا: 


© إغغا يستحيل خطابه يإيجاد الفعل حال عدمه. اة 
© أما أمره بشرط الوجود: فير مستحيل بأن يفعل عد وجوده ما أمر به قدا افر 
يوجب على أولاده ويلزمهم التصدق عنه إذا عقلوا وبلغواء فيكون الإلزام حاصلاً بشرط الوجود. 
ولو قال لعبده: "صم غداً": فهو أمر في الحال بصوم الغد. 

وأما العاجز: فإنه يصح أمره بشرط: القدرة, كمسالتنا بغير فرق. 

فإن قيل: هذا مخالف لقوله يك رفع القلم عن ثلاثة: عن الصي. .)اد اذ /58”. 

قلنا: ١‏ لزاه به رقع للأم» والإياب اضر بدايل. أنه قرن به النائم. 

ولا نسلل ن فر القدرة: وجود المقدور, فإن الله سبحانه وتعالى قادر قبل أن يوجد مقدور. 
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فصل . التكليف بغير الممكن رهذه المسألة تنبني على النسخ قبل التمكن 


القرل الأول 


7 
3 


وعند المعتزلة: لا يجوز ذلكء إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولاً عند الآمر, أما إذا كان 
معلوما أنه لا يتحقق الشرطء فلا يصح الأمر به, أدلتهم: 


ويجوز الأمر من الله سبحانه بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله.. ولنا: 
الدليل الأول: الإجماع على أن الصبي إذا بلغ؛ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه: 


- مأمور بشرائع الإسلام. - منهي عن الزئ والسرقة. ُ. لأن الأمر طلب؛ فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟ وكيف يقول السيد لعبده: 
- ويئاب على العزم على: < امتثال المأمورات. - وترك المنهيات. خط ثوي إن ضعدت السماء؟ 
ويكون متقربا بذلك, وإن: -ْ يحضر وقت عبادة. 2 - ولا يمكن من زف ولا سرقة. | |ويْمذا يفارق أمر الجاهل: لأن من لا يعرف عجز غيره عن القيام يتصور أن يطلبه منه. 


وعلمه بأن الله تعالى عالم بعاقبة الأمر: لا ينفي عنه ذلك.وإن احتمل أن لا يكون مأموراً منهياً لعدم مساعدة التمكن أما إذا علم اماعه: فلا يكون طالبأءبواذا لم يكن طالياً لم يكن اآغراً. 


يجب أن يشك في كونه مأمورا منهيا وني كونه متقرباء إذ لا خلاف في العزم على امتثال ما ليس بمامور وترك ما ب. ولأن إثبات الأمر بشرط» يفضي سي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا بما يوجد بعسده, 
ليس بقربة» وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب. وهذا خلاف الإجماع. والشرط ين ينبغي أن يقارن أو يتقدم: أما أن يتأخر عن المشروط فمحالء وأن فيه فائدة 


ودليل ثان: الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية؛ ولا تقبل نية الفرضية ضية إلا بعد معرفة الفرضية, 
والعبد ينوي في أول الوقت فرض الظهرء ورا مات في أثنائها فتبين عندهم أفها لم تكن فرضا فليكن شاكا في 
الفرضية فتمتنع النية لأنها لا تتوجه إلا إلى المعلوم. 

فإن قيل: فإذا مات في أثنائهاء كيف يقال إن الأربع كانت فريضة على الميت؟ قلنا: هو قاطع بأنها فرض عليه لكن 
بشرط البقاء, والأمر بشرط أمر في الحال: وليس بمعلق من عزم عليه يثاب ثواب العزم على الواجبات, فإن قول 
السيد لعبده: "صم غدا".أمر في الحال بضوم الغد, لا أنه أمر في الغد. 

ولو قال: "فرضت عليك بشرط بقائك". فهو فارض في الحال لكن بشرط. 

ولو قال لوكيله: "بع داري في رأس الشهر:.كان وكيلاً في الحال يصح أن يقال: وكله. ويصح عزله. وإذا قال: 
وكلني وعزلبي, كان صادقاء فإن مات قبل رأس الشهر: ل يتبين كذبه. 

بخلاف ما إذا قال: "إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي", فإنه لا يكون وكيلا ني الحال. 

الثالث: الإجماع على لزوم الشروع في. صوم رمضان, فإن كان الموت يتبين به عدم الأمرء والموت مجوزء فيصير 
مشكوكا فيه فكيفق تلرمه العبادة بالشك؟ 

قالوا: لأن. الظاهر بقاؤه والحاصل يستصحبء والاستصحاب أصل تنبني عليه الأمور. كما أن من أقبل عليه سبع: 
م يقبح اغرب وإن كان من المحتمل موت السبع دونه. ولو فتح هذا الباب: لم يتصور امتثال الأمر. قلنا: هذا 
يلزمكم. ومذهبكم يفضي إليه, وما أفضى إلى امخال محال وأما امهرب: فحزم وأخذ بالأسوأ من الأحوال: ويكفسي 
فيه الاحتمال البعيد والشكء فإن من شك في سبع في الطريق» أو لص: حسن منه الاحتراز عنه, وأما الوجوب: فلا 
يغبت بالشك والاحتمال بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم يكن عاصياً لأنه أخذ بالاحتمال الآخر 


على ها مطنى. 

4 على الدليل الأول؛ وقوهم: الأمر طلب»: رطب الستخيل فن الحكيم محال؛ قلنا 

. الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه: "افعل", مع تجردها عن القرائن» وهذا متصور مع 
علمه بالاستحالة. ٠‏ 

؟. وعلى أنا لو سلمنا أن الأمر طلب: فليس الطلب من الله تعالى كالطلب من الآدميين, 
وإغغا هو استدعاء فعله لمصلحة العبد؛ وهذا يحصل مع الاستحالة» لكي يكون توطئسة 
للنفس على عزم الامتثال» أو الترك. لطفا به في الاستعداد والانخراف عن الفساد. 
وهذا متصور. 

,0 ويتصور من السيد أيضا أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على نسسخ 
الأمر قبل الامتثال, امتحانا للعبد. واستصلاحا له. 

5. ولو وكل رجلا في عتق عبده غدا مع عزمه على عتق العبد. صصح ويتحقق فيها 
المقصود من: استمالة الوكيل وامتحانه في إظهار الاستبشار بأوامره, والكراهية له. 
وكل ذلك معقول الفائدة, فكذا هاهنا. 

الرد على الدليل الثاي» وقوهم: يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط»), قلنا: ليس هذا 

شرطا لذات الأمرء بل الأمر موجود, وجد الشرط أم لم يوجد. وإغا هو شرط لوجوب 

التنفيذ, فلا يفضي إلى ما ذكروه. والله أعلم. 
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فصل . باب النهي 
اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي.إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي.وعلى العكسء.فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسبر»من ذلك:هل النهي يقتضي الفساد؟حمسة مذاهب: 


وقال آخرون: 


أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادهاء ولنا أدلة: 
أحدها ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي يلك قال: لمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو .١‏ النهي عن العبادات يقتضي فسادها. 
قري ل 11/1 1ل أي مردود: وما كان مردودا على فاعله فكأنه "١‏ يوجد. 5 وفي المعامللات لا يقتضيه. 


فإن قيل: معناه ليس بمقبول قربة ولا طاعة. قلنا: قوله: "مردود" يقعضي: رد ذاته, فإن لم يكن: أ. لأن العبادة طاعة, والطاعة موافقة الأمرء 


اقتضى رد ما يتعلق به به ليكون وجوده وعدمه واحدا. 


والناي: أن الصحابة #» استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها:. 1ْ 
٠.‏ 'فاستدلوا على فساد عقود اليب قوت 96( تيو الذب/ بالذهب إلا من 


م 1 
. واحيج ابن عمر في فساد:. . 


0 اريت رف بي ال لله وسار 


0 وفي نكاح انخرم بالنهي. 
وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي. 
وغير ذلك ها يطول. 


الثالث: أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه؛ لأن الشارع حكيم لا 
ينهى عن المصالح, إنما ينهي عن المفاسد, وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق. 
الرابع: أن النهي عنهاء مع ربط الحكم بما يفضي إلى التناقض في الحكمة: لأن نصبها سبياً قكسين 


لأن الشيء قد يكون له جهعان 


". مكروه من الأخرى على ما 


مضى. 

الجواب عما قاله أصسحاب 
المذهب الثايي: م لافرق بين 
كون النهي عن الشيء لعينه 
لغيره: لدلالة النهي على رجحان 
ما يتعلق به من المفسدة, 
والمرجوح كالمستهلك المعدوم. 


والأمر والنهي يتضادان. فلا يكون المنهي 
٠ ْ1‏ مأموراء فلا يكون طاعة, ولا عيادة. 
لت ولأن انهي يقتضي التحرم» وكون اليم 
٠‏ قربةغرما محال 00 
اد على ديل المذهب ا :"إن 
النهي لا ينافي الصحة ". 
© قد بينا تناقضهما. 
© وإن سلمنا أنه لا ينافيه» لكن يدل على 
الفساد ظاهراء ويكفي ذلك. 
وني المواضع التي قضينا بالصحة. خولف فيه 
الظاهر فلا يخرجه عن أن يكون الأصدل ما 
ذكرناه: كما لو خولف مقتضاه في التحريم. 


من التوسلء والنهي منع من التوسلء ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه: فتمكينه منه 
حث على تعاطيه.والنهي منع من التعاطيءولا يليق ذلك بحكمة الشرع. 


اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي, إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي, وعلى العكس. فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسيرء من ذلك: هل النهي يقتضي الفساد 


وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فسادا ولا صحة. 
4. لأن النهي من خطاب التكليف؛ والصحة والفساد من 
خطاب الأخبار فلا يتنافى أن يقول: . 
ابد ل فإذا فعلته رتبت عليك حكمه». 


وحكي عن طائفة منهم أ بو حديفة: أن النهي يقتضي الصحة. 

.١‏ لأن النهي يدل على التصورء لكونه يراد للامتناع» والتّحع في نفس التاتحيل في اذانه: لا يمكن الامتناع منه. فلا يتعوجه إليه 
النهي كنهي الزّمن عن القيام: والأعمى عن النظر. 

". وكماأآن الأمر يستدعي مأموراً يمكن امتثاله, فالنهي يستدعي منهيا يمكن ارتكابه. 

ا . وإذا ثبت تصوره, فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللغويه فإذا فى عن صوم يوم النحر دل على تصوره شرعا. 1 

المذهب الرا 6 ع وقوقما اياك علي العنهة معي ده اف اذام جعاره ديلا عل القحاذ نت قري 6 كنف 


ْ ل ل ل سول عي لان‎ ١ 


كارلا تطلق ال اذوهي عانص فإن فعلت وقع الطلاق 


الأول لالب الرابع لوقي اإنه يدك ل التصور": قله يدل عل و3 حا وهر الأفال. 0 
1 ولا تغسل الثوب بماء بععرب لان فت طور قوم .. 


: فحكمان شرعيان لا ينهي عنهما ولا يؤمر بماء ودليل سائر مناهي الشرع كس . 


. حورن ع الطام لي سبلدي تتري9/همسلم/184. ...ات و لاير وبيج يقارياله لم941 م يكن هذا مناقضاًء فإذاً: 
© ر ماين 71 جاو (اللافسةاكا 10 © لا دليل عليه من حيث الشرع. 
© وقوله تعالى: لإولا تدكحوا ما نككح آباؤكو"". “ردروا ل بتر من الب #البشدة3”", © ولا عرف له في اللغة. 
٠‏ وقوله اكتاة: لإدعي الصلاة أيام إقررئى)أدنارد!. اعد" 
إلى نظائره. ْ 


الرد على الدليل الثالث للمذهب الرابع»قوهم: إل الأسامي الدرخية تحمل على موضوع الشرع", عنه جوابان: 
.١‏ أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية: إلا ما صرف عنه الاستعمال الشرعي 

© وفي الأوامر: ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء ل 

© أما في المنهيات: فلم يثبت هذا العرف. 
. أنا نسلم استعماله في الموضوع الشرعيء لكن الصلاة الشرعية هي الأفعال المنظومة, والصحة غير داخلة في حدها لما ذكرناه. 
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مقدمة . تعريف تقسيما 


ثم العام ينقسم إلى: عام لا أعم منه»؛ ويسمى: عاماً مطلقاً: 
© كال معلوم يتناول الموجود والمعدوم. 
© وقيل: الشيء. 
© وقيل: ليس لنا عام مطلق: 
0 لأن الشيء لا يتناول المعدوم. - والمعلوم لا يتناول المجهول. 
والخاص ينقسم إلى: خاص لا أخص منه يسمى: خاصا مطلقا: 


اعلم أن العموم .من عوارض الألفاظ حقيقة. 

وقد يطلق في غيرها كقوهم: "عمهم القحط والمطر والعطاء", ولكنه مجاز, فإن عطاء زيد 
متميز عن عطاء عمروء وليس في الوجود فعل هو عطاء نسبته إلى زيد وعمرو واحدء 
وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين» وعلوم الئاس وقدرهم وإن اشتركت في 
أنها علم وقدرة, لا توصف بأفها عموم. 

ف "الرجل" له: وجود في: 


الأعيان. ٠‏ كريد. | -وعمرو. - وهذا الرجل. | 
و الأذهان. وما بينهما عام وخاص بالنسبة: فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقا: 
واللسان. فهو: 
فوجوده في الأعيان: لا عموم له. إذ ليس في الوجود رجل مطلقء بل إما زيد وإما عمرو. | |"رجال", فإنه يدل على شيئين | | - عام بالنسبة إلى ما تحته - خاص بالنسبة إلى ما فوقه. 
وأما وجوده في اللسان: فلفظة الرجل قد وضعت للدلالة» ونسبتها في الدلالة عليهما | | فصاعداً. لكن ليس بمطلق, بل | | فالموجود: 
واحدة. فسمي عاما لذلك. هو إلى تمام العشرة. - خاص بالنسبة إلى المعلوم. - عام بالنسبة إلى الجوهر. 
وأما الذي في الأذهان: من معنى الرجل فيسمى كلياء فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد: ؟. وقيل: العام: كلام |والجوهر: 
« حقيقة الإنسان. مستغرق لجميع ما !| | - خاص بالنسبة إلى الموجود - عام بالنسبة إلى اللجسم. 
٠‏ وحقيقة الرجل. يصلح له. | والجسم: 
فإذا رأى عمراً. لم يأخذ منه صورة أخرى, وكان ما أخذه من قبلء نسبته إلى عمرو - خاص بالنسبة إلى الجوهر - عام بالنسبة إلى النامي. 


الحادث كنسبته إلى زيد الذي عهده أولاً. 
فإن سمي عاماً بهذا المعنى: فلا بأس. 


- عام بالنسبة إلى الحيوان. 


- خاصاً من حيث قصوره عما ثمله غيره. 
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فصل. ألفاظ العموم 
وألفاظ العموم خمسة أقسام. 


كل اسم عرف بالألف واللام لغير 
المعهود, وهو ثلاثة أنواع: 


: أدوات الشرط ك: 


الدكرة في سياق النفي, كقوله تعالى: 
95 «إولم تكن له صاحبةالأنهم1١٠,‏ 


0 ألفاظ الجموع., كالمسلمين إ وما: فيما لا يعقل. 0 #ولا حيطون بنشيء مسن 
والمشركين والدين. ع وأي: في الجميع. عزن الالاراه 19 
*. أسماء الأجناس, وهو ما لا واحد 4. وأين. يوت #الدعماه 
له من لفظه, كالناس والحيوان هم وأيان. 3 و#لكل أمة 
والماء والتراب. فى المكان. أجل الأعراف؟ ", 
5 لفظ الواحد كالسارق والسارقة 5 و متى: في الزمان وغغوه. 
والزاي والزانية و إإن الإنسسان ه كقوله تعالى: 


لفي خسرهاتدا. + (إومن بتكل على اذ فهو حلي يهانفقة. 


* وما عندكم ينفد وما عند الله باق انحلا 
* ولإأيئما تكونوا يدرككم المو تاساك" 
ل وقوله 2 (أعا امرأة أنكحت نفسها بغير إذن 
وليها )اد داود والأربعة إلا النسائي وصححه أبسو عوانة وابن حبان 


واخاعم 


قال البستي: 
0 الكامل في العموم: هو الجمع؛ لوجود صورته ومعناه. 
* وما عداهة: قاصر في العموم, لأنه بصيغته إنما يتناول واحداًء لكنه ينتظم جمعاً من المسميات معنى, فالعموم قائم بمعناها لا بصيغتها. 


0 


واختلف الئاس في هذه الأقسام الخمسة (من ألفاظ العموم المذكورة في الصفحة السابقة): 


المذهب الأول للجمهور. . المذهب الثاني للواققية_ 


للعموم صيغة في اللغة» موضوعة له. تدل 
غلى العدوم عيلة وهي محبيع القجرة 
السابقة 
ولنا مسلكان: ٠‏ 
أحدهما: إجماع الصحابة #. فإفهم مع أهل 
اللغة بأجمعهم. أجروا ألفاظ الكتاب والسنة 
على العموم, إلا ما دل على تخصيصه 


فقالت الواقفية: لا صيغة للعموم, بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع. وفيما زاد عليه: فيما بين "الاستغراق" و "أقل الجمع" مشترك كاشتراك لفظ: 
"النفر". بين "الثلاثة" و "الخمسة". وحكي مثل ذلك عن: محمد بن شجاع الثلجيء قالوا: 
.١‏ لأن أقل الجمع متعين, وفيما زاد مشكوك, يحتمل: - أن يكون مرادا. - وأن لا يكون مرادا. 2 - فيحمل على اليقين. 
؟. ولأن وضع هذه الصيغ للعموم إما أن تعلم: - بعقل. - أو بنقل. 
فالعقل: لا مدخل له في اللغات. - والنقل: - إما تواتر. - وإما آحاد: 
- والآحاد: لا يحتج بما. 2 - والتواتر: لا تمكن دعواه. 


+ ثم لو كان: لأفاد علما ضرورياً. 

*. ولأنا لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياقا: قضينا بأها مشتركة, وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما مجاز في الآخرء كان 
متحكما. 

وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوصء بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة» وليس أحدهما أولى من الآخر. فهما قولان متقابلان 

فيجب تدافعهماء والقول والاعتراف بالاشتراك. 

4. ولأنه يحسن الاستفهام: فلو قال:"من دخل داري فأعطه درهما", حسن أن يقول: "وإن كان كافراً فاسقاً؟" ولو عم اللفظ. لما حسن أن يستفسر. 

الرد على الأدلة الثلاثة الأولى: وأما حجة الواقفية: فحاصلها مطالبة بالدليل؛ وليس بدليل. 

ثم قد ذكرنا وجه الدليل على التعميم, وأنها إنها تستعمل على الخصوص مع قرينة. 

الردود على الدليل الرابع: 

.١‏ وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق, لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام, ويعلم من عادة الناس أنهم لا يكرمونه. فلو توهم القريئة الملخصصة, حسن السؤال. 

ولذلك لم يحسن في بقية الصفات, فلو أنه لم يراجع, وأعطى الفاسق لكان عذره متمهدا. 

؟. ثم إنه إنما حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخنصوصء فلذلك كان للمستفهم الاحتياط في طلبه؛ ولهذا دخل التوكيد في الكلام, لرفع اللبس 

وإزالة الاتساع, ولهذا يحسن الاستفهام في الخاص, فإذا قال: رأيت الخليفة.قيل له: أنت رأيته. 


أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة, ولا 
تختص بلغة العرب. 

فيبعد جداً أن يغفل عنها جميع الخلق فلا 
يضعوفا مع الحاجة إليها. 

ملاحظة: في اللوحتين التاليتين سيبحث دليلا 
الجمهور تفصيلا. 
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ولنا مسلكان: أحد هيا 


إجماع الصحابة ون فإفهم. مع أهل اللغة بأجمعهم, أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم, إلا ما دل على تخصيصه دليل. 
فإهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم: 
.١‏ فعملوا بقوله تعالى: فإيوصيكم الله في أولادكم#!"'', واستدلوا به على إرث فاطمة, حتى نقل أبو بكر: (إنحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة6 ٠105005‏ . 
؟. وأجروا: 
0 #السارق والسارقةالتدة؟, - و #الزانية والزاي#انمد'. - و #إمن قتل مظلوما#الاسا'". 
0 - و #إذروا ما بقي من الربا ا" . - و لآلا تفتلوا أنفسكم 0 . - و لإلا تقتلوا الصيد 577 . 
و الا تكح المرأة على عمتها*ك ا سمة 11 - والإمن أغلق بابه فهو [منسام77١14. ١‏ والإلا يرث التقائل) عمردان شعب عن ايا 
وغير ذلك ما لا بخحصى: على العموم. 
*. ولما نزل قوله تعالى: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين1-”***, قال ابن أم مكتوم: "إن ضرير البصر". فتزل: لأغير أولي الضرر#”-***, فعقل الضرير وغيره من عموم اللفظ. 
4. ولا نزل: الإإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنو6"<**', قال ابن الزبعري: "لأخصمن محمدا". فقال له: "قد عبدت اللملائكة والمسيح, أفيدخلون النار؟" فترل: الإإن الذين سبقت 
هم منا الحسنة أولئك عنها مبعدون"' ' '. فعقل العموم, ولم ينكر عليه. حتى يبين الله تعالى المراد من اللفظ. 
. ونا أراد أبو بكر قتال مانعي الزكاة» قال له عمر: كيف تقاتلهم. وقد قال رسول الله : (أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا اللو الحديث؟ فلم ينكر أبو بكر احتجاجه. 
بل قال: "أليس قد قال: إلا بحقها؟ والزكاة من قب «خاري7 سماد 
. واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين: 
فاحتج عثمان بقوله تعالى: #إإلا ما ملكت أبمانكو 7 
0 واحتج علي بعموم قوله تعالى: لوأن تجمعوا بين الأخيين ا" . 
. ولما سمع عثمان بن مظعون قول لبيد: لإوكل نعيم لا محالة زائل». 
قال له: (كذبت إن نعيم الجنة لا يزول». 
وهذا وأمثاله ثما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته. 
والإجماع: حجة. 
ولول يكن إجماعهم حجة, لكان حجة من حيث أنهم أهل اللغة وأعرف بصيغها وموضوعاتا. 


أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة ولا تختص بلغة العرب: فيبعد جدا أن يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونما مع الحاجة إليهاء ويدل على وضعه: 


-١‏ توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام. ؟- وسقوطه تمن أطاع. ١‏ ”#- ولزوم النقض والخلف على الخبر العام. 4 - وبناء. الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة. 


بيان الأمر الأول بيان الأمر الثالث ٠‏ بيان الأمر الرابع ْ 
: وأما النقض فإنه لو قال: "ما رأيت أحدا", 
وكان قد رأى جماعة. كان كلامه خلفا 
ومنقوضاً وكاذباًء ولذلك قال الله تعالى: لإقالوا 


بيان الأمر الثائ 


: ولو أن العبد حرم واحدا: : أن:السيد إذا قال لعبده: "من دخل داري 
وقال له السيد: لم لم تعطه؟ فأعطه رغيفاً", فأعطى كل داخلء لم يكن 
- فقال: لأن هذا أمسود | |للسيد أن يعترض عليه. 

ولفظك ما اقتضى العموم؛ فيحتمل أنك | | ولو قال: لم أعطيت هذا وهو قصير, وإنا 
أردت البيض. 2 20٠‏ ||أردت الطوال؟ - فقال: ما 
لاستو جب التأديب عند العقلاء, وقيل أمرتني يهذاء وإغغا أمرتني باعطاء كل داخل. 
له: مالك وللنظر إلى اللون وقد أمرت | فلو عرض هذا على العقلاء لرأوا اعتراض 
بإعطاء كل داخل؟ السيد ساقطاء وعذر العبد متوجها. 


: وأما إثبات الاستحلال والأحكام: إذا قال: "أعتقفت 
عبيدي وإمائي"ومات عقيبه, جاز لمن سمع أن يزوج عبيده؛ 
ويترؤج: من إهائه: يغير. رضنا الورلة. 

ولو قال العبيد: الذين في يدي ملك فلان. كان إقرارا 
محكوماً في الكل. 

ولو ادعى على ع ديناً» فقال: مالك علي شيء؛. كان 
إنكارا لدعواه. ولو حلف على ذلك: بريء في الحكمء ولو 
كان له عليه دين, فحلف هذه اليمين: كان كاذبا آثما. 
وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر. 


ما أنزل الله على بشر من شيء» قل من أنسزل 
الكتاب الذي جاء به 0 لد وإغغا 
أورد هذا نقضاً على كلامهم. 

فإن لم يكن هذا عاماًء فلم أورد النقض عليهم؟ 
فلعلهم أرادوا غير موسى, فلم لزم دخحول 
موسى تحت اسم البشر؟ 


فإن قبل: إغغا ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن لا بمجرد اللفظ. قلنا: هذا باطل, فإنه لو قدر انتفاء القرائن لفهم العموم. 
فإنه لو قدر أن سيدا أمر عبداً, له لم يعرف له عادة ولا عاشره زمناًء بأمر عام ولا يعلم له غرض في إثباته وانتفائه, لتمهد عذره في العمل بعمومه, وتوجه إليه اللوم بعرك الامتثال. 

ولو قال: "كل عبد لي حر". ول تعلم منه قريئة أصلا حكمنا بحرية الكل. : 

وتقدير قرينة ههناء كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب والسنة, وهذا يبطلها بأسرها. 

ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم خلا عن الفائدة, واختلت أوامر الشرع العامة كلهاء لأن كل واحد يمكنه أن يقول: لم أعلم أنني مراد يبهذا اللفظ؛ دلالة على أنني مراد به ولا يلزمني الامتثال. 

وكذلك النواهي, يقول: لست مخاطباً بالنبهي لعدم دلالته على العموم في حقي, فتخدل الشريعة, وتبطل دلالة الكتاب والسنة. فلا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في صورة خاصة لعدم دلالتها عليها. 
ولا يقدر أحد أن يأمر جماعة ولا ينهاهم ولا يذكر لهم شيئا يعمهم بلفظ واحد, وهذا باطل يقينا وفاسد قطعا فوجب إطراحه. 
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فصل . الخلاف في عموم بعض الألفاظ 
الجمهور الذين قالوا إن للعموم صيغة لغة, موضوعة له اختلفوا في صيغ العموم فريقين: 
فريق أقر تلك الصيغ كلهاء وقال إِها تفيد العموم. ؟- فريق أقر بعضها وخالف في الآخرءوهؤلاء ثلاثة مذاهب.مذكورة في هذه اللوحة,مع الرد عليها 


9 ا 


و قال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام: أدلتهم: 
.١‏ ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال: 
يحتمل أن تكون للمعهود. 
ويحتمل أن تكون للاستغراق. 


وقال آخرون: بالعموم إلا | | وقال بعض النحويين المتأخرينءفي النكرة في سياق النفي:لا تعم إلا أن تكون فيه 
في اسم الواحد بالألف : 

واللام. * مظهرة, كقوله تعالى: #إوما من إله إلا الله 

دليلهم وقال ناس بالتعميم + أو مقدرة, كقوله: لإلا إله إلا اللأالصالات” ل 


ويحتمل أنها تكون لجملة من الجنس. - فما دليل التعميم؟. 
؟. ثم وإن سلم في البعض, فما قولكم في جمع القلة وهو ما ورد على وزن: 
* الأفعال: كالأحمال. - و الأفعل: كالأكلب والأكعب. 
* و الأفعلة: كالأرغفة. - و الفعلة: كالصبية. 
وقد قال أهل اللغة: إنه للتقليل وهو: ما دون العشرة. 
رد أول على الدليل الأول: وقوهم: إن الألف واللام للمعهود, قلنا: 
- إنغا ينصرف إلى المعهود عند وجوده. 
وهذا لأن الألف واللام للتعريف: 
فإذا كان ثم معهود, فحمل عليه حصل التعريف. 
وإن لم يكن ثم معهود. فصرف إلى الاستغراق حصل التعريف أيضا. 


وإن صرف إلى أقل الجمع؛ أو إلى واحد لم يحصل التعريف, وكان دخول اللام وخروجها واحدا. 

"رد ثائ- ولأهما إذا كانا للعهد: استغرقا جميع المعهود, فإذا كانا للجدس, يجب أن يستغرقاه. 

الرد على الدليل الثابنئ: وأما جمع القلة: فإن العموم إنها يتلقى من الآلف واللام؛ ولهذا استفيد مسن 
لفظ الواحد في مثل: - السارق والسارقة. - و الدينار أفضل من الدرهم. و أهلك الناس الدينار 
والدرهم؛ ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم: وجاز الاستثناء منه, كقوله تعالى: #إإن الإنسان 


لفي خسر إلا الذين آمنوا#ا*”""" والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب. 


- وما لا معهود فيه؛ يتعين مله على الاستغراق. 


إلا في لفظ المفرد النخلى 
بالألف واللامء لأنه لفظ 
واحد, والواحد ينقسم إلى: 

* واحد بالنوع. 

وواحد بالذات. 
فإذا دخله التخصيص: علم 
أنه ما أراد الواحد بالتوع, 
فانصرف إلى الواحد 
بالذات 


بدليل: أنه يحسن أن يقال ما عندي رجل بل رجلان. 

الرد على المذهب الثالث: ولو قال: "والله لا آكل رغيفا". حنث إذا أكل رغيفين. 
وقد قال الله تعالى: 

« #إولم يتخذ صاحبة#*7٠٠. ١‏ -لإولم يكن له كفوا أحد#الاخلاصء, 
 «‏ #إولا يظلم ربك أحدا#©هف؟؟. - لإرن الله لا يظلم مثقال ذرةالساك*؟, 
* #إومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور#اد'؛. 

ولا يحل أن يقال في مثل هذا إن اللفظ ما اقتضى التعميم. 

الرد على دليل المذهب: فقوله: إنه يصح أن يقول ما عندي رجلء بل رجلان. 
قرينة لفظية» تدل على أنه استعمل لفظ العموم في غير موضوعه ا 
ولا بمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة» كما أن لفظة الأسد إذا 
استعملت في الرجل الشجاع بقرينة» لا بمنع من استعمانها في موضوعها وحملها 
عليه عند الإطلاق. 

وأما لفظة "من" فهي من مؤكدات العموم وتمنع من استعماله في مجازه. 

ولتأئيرها في التأكيد. ومنعها من التوسع؛ واستعمال اللفظ في غير العموم, تطرق 
الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه, والله أعلم. 


رد على الأقوال الثلاثة معا: ما ذكرناه من الاستدلال: جاز فيما فيه الألف واللام؛ وني النكرة في سياق النفي, فإنه إذا قال لعبده: أعط الفقراء والمساكين: واقتل المشركين؛ واقطع السارق والسارقة؛ واجلد الزانية 
والزايء ولا تؤذي مسلماء ولا تجعل مع الله إهاء واقتصر عليه. وانتفت القرائن جرى فيه حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه 


5/ 


القول الأول 


أقل الجمع ثلاثة: 
ولنا: 

دليل أول: ها روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان #: 
"حجبت الأم بالاثنين من الإخوة؛ وإنما قال الله تعالى: لإفإن كان له 
إخوة فلأمه السدس6-"'', وليس الأخوان ياخوة في لسانك ولا في 
لسان قومك". 

فقال له عثمان: لا أنقض أمرا كان قبلي, وتوارثه الناس ومطى في 
الأمصار. 

على انه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثبين وإنما صار إليه للإجماع. 
دليل آخر: أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع؛ وجعلوا 
لكل واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به فوجب أن يغاير 
اللجمع التثنية»؛ كمغايرة التثنية الآحاد. 

ولأن الاثنين لا ينعت بمما الرجال والجماعة في لغة أحد. فلا تقول: 


رأيت رجالاً اثنين» ولا جماعة رجلين» ويصح أن يقال: ما رأيت رجالاء 


وإنها رأيت رجلين» ولو كان حقيقة فيه لما صح نفيه. 


فصل. أقل الجمع 


وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية: أن أقله اثنان: 
" لقوله تعالى: الإفإن كان له إخوة فلأمه السدس ك٠‏ ولا خلاف في حجبها باثنين. 
" وقد جاء ضمبر اجمع للاثنين في: 
+ الإهذان خصمان اختصموا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا امحراب#”' '. وكانوا 
اثنين. 
+ لإوإن طائفتان من المؤمنين اقتعل ا#الحجرات 
* و الإإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلو بكم #التحرم؛ , 
" وقال النبي يل (الاثنان فما فوقهما جئائة )ابن ماجهدار فطني) ضعيف, 
ولأن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه. وهذا يحصل في الاثنين. 
وما احتجوا بك: فغايته أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازاء كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع 
في قوله تعالى: الإالذين قال لهم الئاس إن الناس قد جمعوا لكم#ك “#ا”"', و #إإنا نحن نزلنا الذكر #اخجرة 
تم إن الطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع والقليل والكثير, فرد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل 
عليهم لفظ الطائفة والخصم. 
وأما قولك : الاثنان جماعة. 
افأواد. في حكم الصلاة وحكم انعقاد الجماعة, لأن كلام النبي ‏ يحمل على الأحكام لا على بيان 
الحقائق. 
وقولهم: إنه جمع شيء إلى شيء. 
أفلف1: الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق على ما مضى. 
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فصل . العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


اقول الأرك 
وقال مالك وبعض الشافعية: يسقط عمومه. إذ لو لم يكن للسبب تأثير: 
+ لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم. 

+ ولا نقله الراوي لعدم فائدته. 

+ ولا أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة. 

+ ولأنه جوابء والجواب يكون مطابقا للسؤال. 

وقوهم: لم أخر بيان الحكم؟. 

قلدا: 

الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصلء لآلا يسأل عما يفعل الأ" . 
ثم لعله آخره لوجوب البيان في تلك الحال. 

أو اللطف ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد, لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير. 

ثم يلزمه هذه العلة اختصاص الرجم بماعز وغيره من الأحكام. 

وقولهم: تجب المطابقة . 

قلنا: يجب أن يكون متناولا له. 

أما أن يكون مطابقاً له فكلا. 

1 أن لان لك قر اتيت اقرز در كلا سل 011 
البحر, فبين هم حل ميتته. 


5 
0 


ع ل ا ا ا ا الو ل ا 
الحاجة؟ قال: (مر الطهور وم )ترمذي !1 ١أبو‏ داود14/1 ؛نسائي ١44/1‏ ءبيهقي 7/١‏ .مالك 23/1١‏ 

ولنا: أن الحجة في لفظ الشارع,؛ لا في السبب. فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه. 

ولذلك لو كان أخص من السؤالء لم يجر تعميمه لعموم السؤال. 

ولو سألت امرأة زوجها الطلاق فقال: "كل نسائي طوالق"؛ طلقن كلهن لعموم لفظه وإن خص السؤال. 
ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن سنن السؤالء فلو قال قائل: أيحل أكل الخبز والصيد والصوم؟ 
فيجوز أن يقول: - الأكل مندوب. - والصوم واجب. - والصيد حرام. 
فيكون جواباء وفيه: - وجوب. - وندب. - وتحريم. 

والسؤال وقع عن الإباحة. 

وكيف ينكر هذاء وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب؟ 

* كترول آية الظهار في أوس بن الصامت. 

* وآية اللعان في هلال بن أمية, ونحو هذا. 

ولا يلزم من وجوب التعميم: جواز تخصيص السبب: 

+ فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقعة. 

* . وإغغا الخلاف هل هو بيان: -لا خاصة؟2 - أمها ولغيرها؟ 


فاللفظ: - يتناوها يقيئاً. - ويتناول غيرها ظناً. 
ا ب عن غيره ثما ينبه على محل السؤال. كما قال 
لعمر لما سأله عن القبلة للصائم: ا ل ل 

لهذا كان نقل الراوي للسبب مفيداء ليبين به تناول اللفظ له يقينا فيمتنع من تخصيصه. 

وفيه فوائد أخر, من: - معرفة: - أسباب الترول. - والسير. 


- والتوسع في الشريعة. 
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فصل . خبر الصحابي بلفظ عام يفيد العموم 


5 خاري "4/7 المسل/ 179 الى 
1 وعخاري مسبلم ٠‏ يقتط 


* كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع: "فى النبي وله عن المخابرة". 
* واحتجاجهم يمذا اللفظ نحو: 'نمى رسول الله يل عن: . 
© المزابنة. 


والحاقلة. 


0 
5 والمخابرة. 
0 وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه" بخاري 56/7 ,مسلم ١56/9‏ 0 
و والمابذة. ‏ 

0 وسائر المناهي. 
* وكذلك أوامره وأقضيته ورخصه مثل: "أرخص في السلم ووضع الجوائح". 


واتفاق الصحابة على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بما. 
إذ لو ل يكن كذلك, لكان اللفظ مجملاً. 
ثم لو كانت القضية في شخص واحد, وجب التعميم لما ذكرنا في المسألة الأخرى. 


قول الصحابي: "فمى رسول الله يله عن المزابنة وقفضى بالشفعة في مالم 


ولنا: إجماع الصحابة «#, فانه قد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور: 


وقد اشتهر عنهم في وقائع كثيرة بما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ. . 


وقال قوم: لا عموم له. 
لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي, والصحابي يحتمل: 

.١‏ أنه سمع لفظاً خاصاً. 

؟. أو يكون عموما. 

*. أو يكون فعلاً لا عموم له. 

وقضاؤه بالشفعة: لعله حكم في عين أو بنطاب خاص مع شسخصء 
فكيف يتمسك بعمومه؟ 

أم كيف يثبت العموم مع التعارض والشك؟ 


فصل . ورود الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين 


وما ورد من خطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد, لأنه من جملة من يتناوله اللفظ. . فاختار القاضي: أفهن يدخلن| أواختار أبو الخطاب والأكثرون: 
وخروجه عن بعض التكاليف. لا يوجب رفع العموم فيه. كالمريض والمسافر والحائض. فيه. وهو قول بعض الحنفية| | أنمن لا يدخلن فيه لأن الله تعالى 
.١‏ ويدخل النساء في: وابن داود. ذكر المسلمات بلفظ متميزء فما 
* الجمع المضاف إلى الناس. يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين, 
* وما لا يتبين فيه التذكير والتأنيث؛» كأدوات الشرط. لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر: من 
؟. ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء, كالرجال والذكور. قياس» أو كونه في معنى الصوصء 
*. فأما: وما يجري مجراه 
© الجمع بالواو والنون كالمسلمين. 
© وضمير المذكرين كقوله: الأكلوا واشربوااأعاث'". 
ولنا: أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكيرء ولذلك: 
© لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء: قوموا واقعدواء تناول جميعهم. 
© ولو قال: قوموا وقمن. واقعدوا واقعدن, عد تطويلا ولكنة. 
© ويبينه قوله تعالى: الإقلنا: اهبطوا منها جنيعا بعضكم لبعض عدو#انة””, وكان ذلك خطابا لآدم وزوجته والشيطان. 
وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير كقوله تعالى: 
لزيا أيها الدين آمنوا#-ث*"', - و لإيا عبادي الذين أسرفوا# 5-0 و لإهصدى للمستفين<"". و الإبشرى 
للمؤمنين#**"*. و الإبشر المخبتين#*". والنساء في جملته. وذكره هن بلفظ مفرد تببينسا وإيسضاحاء لا بجع 
دخوفن في اللفظ العام الصالح لهن: كقوله تعالى: الإمن كان عدوا لله وملالكته ورسله وجبريل وميكسال#الشرةة, 
وهما من الملائكة, وقوله الإفيهما فاكهة وغخل ورمان#الرهنة', 
وقد يعطف العام على الخاص كقوله تعالى: لإوأورنكم أرضهم وديارهم وأموالهم#لأ7ا7"", والمال عام في الكل. 


من مسائل العام 


فصل: حجية العام فيما بقي بعد التخصيص فصل: العام بعد التخصيص حقيقة 


فصل: جواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد 


+ ويجوز تخصيص العموم إلى 
أن يبقى واحد. 

* وقال الرازي والقفال 
والغزالي: لا يجوز النقصان 
من أقل الجمع, لأنه بخرج 


العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم بخص عند 
الجمهو: 
وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: لا يبقى حجة؛ لأنه يصير 
مجازاء فقد خرج الوضع من أيدينا ولا قريسة تفصل 
وتحصرء فيبقى مجملا. 
ولنا: تمسك الصحابة»ة, بالعمومات وما من عمومإلا وقد 
تطرق إليه التخصيص, إلا اليسير كقوله تعالى: 
9إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ”7 . 
ولإن الله بكل شيء عليم الت" 


.١‏ واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيصء وهو قول أصحاب الشافعي. 
؟. وقال قوم: يصير مجازاً على كل حالء لأنه وضع للعموم, فإذا أريد به غير ما وضع له كان 
مجازا. 
وإن لم يكن هذا هو المجازء فلا يبقى للمجاز معنى, إذ لا خلاف في إنه لو رد إلى ما دون أقل 
الجمع, فقال: "لا تكلم الناس", وأراد: زيدا وحده. كان مجازاء وإن كان هو داخلا فيه. 
به عن الحقيقة. 
ولنا: أن القربسةالمقتصلة, 
كالقرينة المنفصلة, وفي القريسة 
المتصلة, يجوز ذلك فكذلك في 
المنفصلة. 


". وقال آخرون: 
إن خصص بدليل منفصلء صار مجازا لما ذكرناه. 
وإن خصص بلفظ متصلء فليس بمجاز بل يصير الكلام بالزيادة كلاما آخر موضوعا 
لشيء آخر. 
فإنا نقول: "مسلم", فيدل على: واحد, ثم نزيده الواو والنون. فيدل على: أمر زائد, ولا نجعله 
مجازا.تم نزيد الألف والنون في "رجل", فيصير صيغة أخرى بالزيادة. 
ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف, فإذا قال: 
" "السارق للنصاب يقطع". - أو "يقطع السارق إلا سارق دون النصاب". 
فلا مجاز فيه. بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة على ما دل عليه فقوله تعالى: الإألف سنة إلا 
سين عام مالسكدت؛ ٠‏ ول على تسعمائة و«مسين وضعاء فكأن العرب وضعت لذلك عبارتين» 
وبمكن أن يقال: ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر بل بقي: 
# الألف للألف.2 - والخمسون للخمسين.2 - وإلا للرفع بعد الإثبات. 
فإذا رفعنا من الألف حمسين, بقي تسعمائة ومسون. 
أما زيادة الواو والنون, فلا معنى لها في نفسها بخلاف هذا. 
ووجه قول القاضي: أن القرينة المنفصلة من الشرعء كالقرينة المتصلة لأن كلام الشارع يجب بناء 
بعضه على بعض, فهو كالاستنناء, وقد تبين الكلام فيه. 


فعلى قوهم: لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلاً. 

ولأن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع, فالمخصص صرف 
دلالته عن البعض, فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاسشياء. ' 
وقوهم: يصير مجازا. 


بمنوع. 
وإن سلم, فامجاز دليل إذا كان معروفاًء لأنه يعرف 
منه المراد فهو كالحقيقة. 
وقوهم: لا قرينة تفصل: 
قلنا: ليس كذلكء وإنا يجعل اللفظ مجازاً بدليل التخسصيص» 
فيختص الحكم به دون ما عداه. 


فصل . الخطاب بالعام يدخل فيه المخاطب 
في المسألة ثلاثة مذاهب 


وقال قوم: لا يدخل: واختار أبو الخطاب: أن الآمر لا يدخل في الأمر: 
بدليل: أدلة هذا القول: 


أ. . قوله تعالى: #الله خالق كل شيء اد" . لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول ثمن هو دونه» ولن 
ب. ولو قال قائل لغلامه: "من دخل الدار فأعطه يتصور كون الإنسان دون نفسه. فلم توجد حقيقته. 


درهما" لم يدخل في ذلك. ْ ولأن مقصود الآمر: الامتثال وهذا لا يكون إلا مسن 
وهذا فاسد: الغير. 
.١‏ لأن اللفظ عام, والقرينة هي التي أخرجت المخاطب 
فيما ذكروه. 
". ويعارضه قوله تعالى: الأوهو بكل شيء عليم ا" '. 
'. ومجرد كونه مخاطبا ليس بقرينة قاضية بالخروج عن 
العموم, والأصل اتباع العموم. 


مسألة. دخول النبي في أمره لأمته 
ويمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة من حكم شاركهم النبي كله في ذلك الحكم. 


وقال القاضي: يدخل النبي يل فيما أمر به. 
ولذلك لا أمرهم بة لك مر ان طن قزر لا لزن 
وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبر ويدسسون أنفسهم. 


وقال في حق شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أفاكم عنه#”**”, 
فى الأثر : "إذا أمرت بمعروف, فكن من آخذ الناس به. وإذا نميت عن منكرء فكن من أترك الناس له وإلا هلكت". 
وي اداثر مرت عرو من س به و عن من اترك الناس 


ال القاسي: فب راان رأي عن الامام هدم . 


اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الخال في قول 
أبي بكر والقاضي. ولنا: 


أن اللفظ موضوع للعموم. فورجب اعتقاد 
موضوعه كأسماء الحقائق والأمر والنهي. 
ولأن اللفظ في الأعيان والأزمانء ثم يهب 
اعتقاد عمومه في الزمان مالم يرد نسخ, 
كذلك في الأعيان. 


فصل . العام يجب اعتقاد عمومه في الحال 

وقال أبو الخطاب: لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصصه. قال: وقد أوماً إليه في رواية صالح وأبي 
الحارث, وأدلتهم: 
.١‏ قالوا: لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطا بعدم المخصصء ونحن لا نعلم عدمه إلا بعد 

أن نطلب فلا نجد, ومتى لم يوجد الشرطء لا يوجد المشروط. 
؟. ولذلك كل دليل أمكن أن يعارضه دليل؛ فهو دليل بشرط سلامته عن المعارضء ولا بد مسن 

معرفة الشرطء والجمع بين الأصل والفرع بعلة» مشروط: بعدم الفرق؛ فلا بد مسن معرفة 
عدمه. 
ثم اختلفوا إلى مق يجب البحث؟ 
.١‏ فقال قوم: يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث, كالباحث عن 

المتاع في البيت إذا لم يجده: غلب على ظنه انتفاؤه. 
؟. وقال آخرون: لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس: 

* بأنه لا تخصص فيجوز الحكم حينشك. 
" أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شذ عنه. وتخيل في صدره إمكانه؛ فكيف 
يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما؟ 

الرد على أدلة المذهب الثابي: 
وقوهم: إن دلالته مشروطة بعدم القرينة. 
قلنا: لا نسلمء وإنها القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوعه. فهو كالنسخ يمنع استمرار الحكم. 
والتأويل يمنع حمل الكلام على حقيقته. 
واحتمال وجوده لا بمنع من اعتقاد الحقيقة. 
ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل» فإن الأصول غير محصورة, ويجوز أن لا ييجد اليوم 
ويجده بعد اليوم فيجب التوقف أبداء وذلك غير جائز والله أعلم. 


وعن الحنفية: 

"و عنهم: 

0 أنه إن سمع من البي وَل 
على طريق تعليم الحكم؛ 
فالواجب اعتقاد عمومه. 


0 وإن سمعه من غيرة: فلا. 


فصل. باب في الأدلة التي يخص بها العموم ْ 
لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموم؛ وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله تعالى: لإالله خالق كل شيء2"", ولإتهبى إليه ثمرات كل شسيء سم" والإتدمر كل 
شيء 0#" ', وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصصة, وأدلة التخصيص المنفصلة تسعة: 


دليل العقل, وبه خصص قوله: #إولله على الئاس حج البيست مسن 
استطاع إليه سبيلو#اك عمان"*, لدلالة العقل على استحالة تكليف من 
لا يفهم. 

فإن قيل: العقل سابق على أدلة السمع, والمخصص ينبغي أن يتأخر, 
لأن التخصيص: إخراج ما بمكن دخوله تحت اللفظ, وخلاف المعقول 
لا بمكن تناول اللفظ له. 

-ا| قلنا: نحن نريد بالتخصيص: الدليل المعرف إرادة المتكلم؛ وأنه أراد 
باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصاء والعقل يدل على ذلكء وإن 
كان متقدما. 
فإن قلتم: "لا يسمى ذلك تخصيصا": فهو نزاع في عبارة. 
وقوهم: "لا يتناوله اللفظ". 

قلنا: يتناوله من حيث اللسان؛ لكن لما وجب الصدق في كلام الله 
تعالى» تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له وضعا. 


0 الثالث: الإجاع‎ ٠ 


دليل الحس, وبه خصص قوله: لإتدمر كل شيء 
د .بي هالأحقسافاه؟ 


وأمور كديرة بالحس. 


الإجماع: 
فإن الإجماع قاطع. 
" والعام يتطرق إليه الاحتمال. 
وإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف 


٠‏ خراج هنه: السماء والأرض 


موجب العموم, لا يكون إلا عن دليل قاطع: 
" بلغهم في نسخ اللفظ, إن كان أريد به العموم. 
أو عدم دخوله تحت الإرادة؛ عند ذكر العموم. 


وقد روي عن أحمد رمه الله رواية أخرى أن المتآخر 

يقدم خاصا كان أو عاماء وهو قول الحدفية: 

ا لقول ابن عباس: "كنا نأخل بالأحدث فالأحدث 
من أمر رسول الله'لك. 

ب. ولأن العام يتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها 
بالتنصيص عليهاء ولو نص على الصورة الخاضة» 
لكان نسخاء فكذلك إذا عمم. 

وهذا فيما إذا عُلِمَ المتأخر. 

فإن جهل: فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص 
وما قابله من العام, ولا يقضي بأحدهما على الآخرء 
وهو قول طائفة: 

أ. لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخاً لكونه متآخراً. 
ب. ويحتمل أن يكون مخصوصا فلا سبيل إلى التحكم. 

الرد على دليل أصحاب المذهب الثابي إذا جهل التاريخ: 

فأما قول من قال ب: التعارض والوقف. 

فهو: مطالبة بالدليل لا غير. 

وقد ذكرنا الدليل من وجهين. 

وبينا: أن احتمال إرادة الخصوص أرجح من احتمال 

الدسخ, فإن أكثر العمومات مخصصة وأكثر الأحكام 


النص الخاص يخصص اللفظ العام: 
- فقول البي و: إلا قطع إلا في ربع دينار)*177077*1850"/, حصص عموم قوله تعالى: الأالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم'78. 
- و قوله وَ: إلا زكاة فيما دون خفسة أوسسق*د770/1سم'”, يصص عموم قوله: لإفيما سقت السماء العشر)"ي؟/8؟١,‏ 
ولا فرق بين أن يكون العام: كتاباً. - أو سنة. - أو متقدما. ظ - أو متأخرا. ويهذا قال أصحاب الشافعي. 
ولنا في تقديم الخاص مسلكان: 
أحدهما: أن الصحابة ذهبت إليه: 
.١‏ فخصصوا: قوله تعالى: لإوأحل لكم ما وراء ذلكم#”””'' برواية أبي هريرة عن النبي يل إلا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها-". 
؟. وخصصوا: آية المبراث» بقوله: 
* «لاايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسيلم)غاركبة لاه لسسلم 75500 
ولا يرث التيرجل أبوداود راهد والدارمي 
و(إإنا معاشر الأنبياء لا نورث ادي رسام 
. وخصصوا: عموم الوصية. - بقوله: (اإلا وصية ل ا رثن #أهد والأربعة إلا انسائي» وحسنه أحمد والترمدي, ٠‏ 
4 وعموم قوله: الأحتى تدكح زوجا غير .'"٠1‏ بقوله: لأحتى يذوق عسيلتها#زه!ادهرةاالسلم/د5٠.‏ 
إلى نظائر كثيرة لا تحصىء بما يدل على أن الصحابة والتابعين كانوا يتسارعون إلى الحكم بالخاص على العام من غير اشتغال بطلب تاريخ؛ ولا 
نظر في تقديم ولا تأخير. ا 
الثابي: أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة بل هي الأكثر. 
واحتمال النسخ كالنادر البعيد. 
وكذلك احتمال تكذيب الراوي فإنه عدل جازم في الرواية. 
وسكون النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص كسكوقا إلى عدلين في الشهادات. 
ولا يخفى أن احتمال صدق أبي بكر 5ه في روايته عن النبي ي: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) 5# 0-”, أرجح من احتمال أن تكون الآية 
سيقت لبيان حكم ميراث البي يل فلذلك عمل به الصحابة والعمل بالراجح متعين. 


تابع المذاهب في المسألة السابقة: 


وقال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السنة بالكتاب, 
أ. لقوله تعالى: الإلنبين للناس ما نزل إليهو#اتحلء .. 


وقالت طائفة من المتكلمين: لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد. 
دليل المذهب الرابع: لأن الكتاب مقطوع به. والخبر مظنون فلا يرك 
به المقطوع, كالإجماع: لا يخص بخبر الواحد. 

وقوهم: "إن الكتاب مقطوع به". 

قلنا: 

أ. دخول المخصوص في العموم وكونه مرادا ليس بمقطوع بل هو 
مظنون ظنا ليس بالقوي بل ظن الصدق أقوى منه لما ذكرناء ثم إن 
براءة الذمة قبل السمع مقطوع بما بشرط أن لا يرد مع ويشتغل 
بخبر الواحد. 

ب. جواب آخر: إن وجوب العمل جخبر الواحد مقطوع به بالإججصاع 

وإغغا الاحتمال في صدق الراوي؛ ولا تكليف علينا في اعتقاد 

صدقه. فإن تحليل البضع وسفك الدم واجب بقول عدلين قطعاء 

مع أنا لا نقطع بصدقهماء كذا الخبر. 


الرد على دليلهم الأول: وكون البي يل مبيناء لا ممع 
من حصول البيان بغيره فقد أخبر الله تعالى أنه أنزل 
الكتاب تبيانا لكل شيء. 

الرد على دليلهم الثابئ: وقوهم: "اللمبين تابع". 

غبر صحيح: فإن الكتاب يبين بعضه بعضاء والسنة 
يبخصص بعضها بعضاء وليس المخحصص تابعا 
للمخصوص. 

وقد بينا فيما تقدم جواز التخصيص بددليل سابق 
وبالإجماع. 

ويجوز تخصيص الآحاد بالتواتر وليس فرعا له. 


فهما متقابلان ولا دليل على الترجيح. 


تابح . الأدلة التي يخص بها العموم 


المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب: فإن| | كتخصيص عموم قوله تعالى: 
الفحوى قاطع كالنص, ودليل الخطاب | | لإولا تقربوهن حستقى 
حجة كالنص فيخص عموم قوله :| |يطهرن6*'''. بما روت عائشة 
ل(في أربعين شاة شاة ل داادترمني دح, | | رضي الله عنها قالت: "كان 
بمفهوم قوله: لإفي سائمة الغنم | | رسو الله يخ يأمربي فأتزر 
زكاة #خادم في إخراج المعلوفة. 


قياس نص خاص. إذا 
عارض عموم نص آخر 
يبحث في الصفحة التالية 


تقرير رسول الله ولك واحدا من أمته | أعند من يراه حجة, مقدم على 
بخلاف موجب العموم وسسكوته | | القياس, يخص به العموم: فإن 
عليه: فإن سكوت الني ي عن 
الشيء يدل على جوازه فإنه لا يحل 
له الإقرار على الخطأ وهو معصوم. | أفإن قيل: فالصحابي يرك مذهبسه 


وقد بينا: أن إثبات الحكم في حق| | للعموم؛ كترك ابن عمر مذهبه 
واحد يعم الجميع. لحديث رافع بن خديج في المخابرة» 
فغيره يجب أن يتركه. 
قلنا: إنما تركه لنص عارضه لا 
للعموم. 


والزابي#-”", برجمه لماعز وتركه 
جلده. 


تابج . الأدلة التي يخص بها العصوم., التاسع: قياس نص خاص, إذا عارض عموم نص آخر, فيه وجهان: 
والوجه الآخر » المذهب الثاني 


: لا يخص به العموم, وهو قول أبي اسحق بن شاقلاء وجماعة من الفقهاء: 


وقال عيسى بن أبان: 


وقال قوم: يقدم جلي القياس على العموم, دون خفيه لأن: 


.١‏ لحديث معاذ. - الجلي أقوى من العموم. - والخفي ضعيف. 
*. ولأن الظنون المستفادة من النصوص, أقوى من الظنون المستفادة من المعان والعموم أيضا يضعف تارة بأن لا يظهر منه قصد التعميم, 
المستنبطة ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه ويتطرق إليه تخصيصات 


#. ولأن العموم أصل والقياس فرع, فلا يقدم على الأصل. : 
أ. فإن دلالة قوله: إلا تبيعوا البر بالبر» على تحريم بيع أباله 


4. ولأن القياس إنها يراد لطلب حكم ما ليس منطوقاً به. فما هو منطوق به لا 


يغبت بالقياس. الأرز. , ١‏ البقرة19/6؟ 
فأما حديث معاذء فإ كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام, شير مقط ء بسي | |اب. أظهر من دلائة قوله تعالى: الأوأحل الله الييع# 7 707" 
على إباحة بيعه متفاضلا. 


والقياس يدلنا على أنها غير مرادة. 
وهذا جاز ترك عموم الكتاب: بخبر الواحد. وبالخبر المتواتر اتفاقاً. 
والسنة لا يترك يما الكتاب, لكن تكون مبينة له والتبيين يكون: 


ت. و دلالة تحربم الخمر على تحريم النبيذء بقياس الإسكار. 
ث. أغلب في الظن من دلالة قوله تعالى: لاقل لا أجد فيما 
أوحي إلي مخرماً على طاعم يطعمسي م1 على 


إباحته. 


* تارة باللفظ. - وتارة بمعقول اللفظ. فإذا تقابل الظنان: وجب تقديم أقواهماء كالعمل في: 
وقوهم: إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى. - فلا نسلم ذلك على العمومين, والقياسين, المتقابلين. 
الإطلاق. ثم القائلون يمذاء اختلفوا في القياس الجلي: 

وقوهم: لا يترك الأصل بالفرع. 2 - قلنا: هذا القياس فرع نص آخرء لا فرع | |أ. ففسره قوم: 


النص المخصوص به. والنص يخص تارة بنص آخر وتارة بمعقول النص. 

ثم يلزم: أن لا يبخصص عموم القرآن بخبر الواحد. 

وقوهم: هو منطوق به. - قلنا: كونه منطوقاً به أمر مظنونء, فإن 
العام إذا أريد به الخاص كان نطقا بذلك القدر. وليس نطقاً بما ليس بمراد. وفذا 
جاز التخصيص بدليل العقل القاطع. مع أن دليل العقل لا يقابل النص الصريح من 
الشارع, لأن الأدلة لا تتعارض. 


.١‏ ب: أنه قياس العلة. 
3 والخفي ب: قياس الشبه. 
بل وقيل: الجلي: ما يظهر فيه المعنى كقوله: اللي : ١د‏ 
8 القاضي بيناثليين وهو 
غضيان )قاديية كلمسلم 11745 وتعليل ذلك بما يدهش 
الفكر, حتى يجري ذلك في الجائع. 


فصل. في تعارض العمومين 
إذا تعارض عمومان: فأمكن الجمع بينهما: 
0 بأن يكون أحدهما أخص من الآخر: فيقدم الخاص. 
0 أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح والآخر غير تمكن تأويله: 


- فيجب التأويل في المؤول.22 - ويكون الآخر دليلا على المراد منه. جمعا بين الحديثين إذ هو أولى من إلغائهما. 


وإن تعذر الجمع بيبهما ففي المسألة قولان: 


وإن تعذر الجمع بينهماال: 
0 تساويهما. 
0 ولكوفما متناقضين. 
كما لو قال: (من بدل دينه فاقتلوه), (من بدل دينه فلا تقتلوه»: 
فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر. 
* فإن أشكل التاريخ: طلب الحكم من دليل غيرهما. 
أ. وكذلك لو تعارض عمومان, كل واحد عام من وجه. خاص من وجه. مثل: 
.١‏ قوله التقة: لإمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكو) تارب7/1١٠سام1/""ء,‏ وإنى: 
أ. يتناول الفائتة بخصوصها. 
ب. ووقت النهي بعمومه. 
؟. مع قوله: إلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) "دك !الاسام 1٠١‏ 
أ يتناول الفائتة بعمومه. 
ب. والوقت عخصوصه. 
*. وقوله: (من بدل دينه فاقتلر هادي 0" 
؛. مع قوله: نيت عن قتل النساء#*“"'"'', فهما سواء, لعدم ترجيح أحدهما على الآخرء فيتعارضان ويعدل إلى دليل غيرهما. 


وقال قوم: لا يجوز تعارض عمومين 
خاليين عن دليل الترجيح لأنه يؤدي 
إلى وقوع الشبهة» وهو منفر عن 
الطاعة. 
الرد على المذهب الثابي: 

قلنا: بل ذلك جائز ويكون مبينا 
للعصر الأول. 

وإغا خفي علينا لطول المدة 
واندراس القرائن والأدلة» ويكون 
ذلك محنة وتكليفا عليناء لنطلب 
دليلا آخر ولا تكليف في حقنا إلا 


ذلك على استحالته والله أعلم. 


1١15 


فصل. في الاستثناء المخصص الأول من مخصصات العموم المتصلة) 
وحدك : أنه قول: ذو صيغة, متصل» يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. 


الفرق بين الاستثناء والتخصيص الفرق بين الاستثناء والنسخ 
ويفارق الاستشاء التخصيص بشيئين: 
أحدهما: في اتصاله. 


والثاي: أنه يتطرق إلى النص كقوله: "عشرة إلا ثلاثة". 


إلا. ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء: 


. وغير. أحدها: في اتصاله. 


. و سوى. 


والثاي: 


5. وعدا. والتخصيص بخلافه. * أن النسخ: رافع لما دخل تحت اللفظ. 

8. وليس. * والاستثناء: بمنع أن يدخل تحت اللفظ مالولاه 
5. ولايكون. لدخل. 

. واحاشا. والئالث: 


. واخلا. 


* أن النسخ: يرفع جميع حكم النص. 


* والاستئناء: إنما يجوز في البعض. 


فصل . شسروط الاستخناء, ريشترط في الاستشاء ثلاثة شروط: 


.١‏ أن يتصل بالكلا بحيث لا يفصل بينهما كلاف ولا| .١|‏ أن يكون: 
سكوت يمكن الكلام فيه: لأنه جزء من الكلام يحصل به 
الإتمام, فإذا انفصل لم يكن إتماماء كالشرط وخبر المبتداً. 

فإنه لو قال: أكرم من دخل داري. 

ثم قال بعد شهر: إلا زيدا. 


.١‏ المستثنى من جنس المستثنى منه. 
؟. فأما الاستثناء من غير الجدس: فمجاز لا يدخل في الإقرارء ولو أقر بشيء, واستثنى من غير جنسه: كان استثناؤه 
باطلاء وهذا قول بعض الشافعية. 
؟. وقال بعضهم, ومالك, وأبو حنيفة» وبعض المتكلمين: يصح., لأنه قد جاء في القرآن واللغة الفصيحة: قال الله تعالى: 
9إلا يسمعون فيها لغواً إلا سلام :©" . 
و لإلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض مكو اس" 


وهإوما لأحد عنده من نعمة تجرى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى]11 37 , 


؟. وحكي عن ابن عباس: أنه يجوز أن يكون منفصلا. 

. وعن عطاء والحسن جواز تأخيره ما دام في المجلس, وأومأ 
إليه أححمد رحمه الله في الاستشاء في اليمين. 

والأولى: ما ذكرناه. 


ومثله كثير. 
ولنا: أن الاستشناء: إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه, بدليل أنه مشتق من قوهم: ثنيت فلانا عن رأيه, وثنيت العنان: فيشعر 
بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه. 

فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستششاء, فما صرف الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله. 

فتكون تسميته استشناء: تجوزاً باللفظ عن موضعه, وتكون "إلا" ههنا بمعنى "لكن". 

قال هذا ابن قتيبة» وقال: هو قول سيبويه, وقاله غيرهما من أهل العربية. 

وإذا كانت بمعنى: "لكن". لم يكن ها في الإقرار معنى, فلم يصح أن ترفع شيئا منه. فتكون لاغية, فإن "لكن" إنما تدخل للاستدراك 
بعد الجحد, والإقرار ليس ببحد, فلا يصح فيه. 
ولذلك لم يأت الاستساء المنقطع في إثبات بحال. 


١١ 


الشرط الثالث: أن يكون: المستثنى أقل من النصف. 
* وفي استثناء النصف وجهان. - وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يجوز استشناء الأكثر. 
" ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز الكل. 
أدلة من أجاز استشاء الأكثر, وأدلة من لم يجر ذلك: 


ولنا: أن الاستشناء لغة, وأهل اللغة نفوا 

ذلك وأنكروه. 

" قال أبو إسحق الزجاج: لى يأت 
الاستشناء إلا في القليل من الكثير. 

وقال ابن جني: لو قال قائل: "ماثة 
إلا تسعة وتسعين", ما كان متكلما 


واحتج من جوزه؛ أي جوز الأكثر: 
" بقوله: لإفبعرتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين#”””''*, وقال في أخرى: #إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 

الغاويد اجر" ء, 
الوا واس وأيهما كان الأكثر حصل المقصود. 


:و لأنه إذا جاز استثناء الأقل؛ جاز استشثناء الأكثر : 
ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ. فجاز في الأكثر كالتخصيص. 
وأما الآية التي احتجوا بما: فقد أجيب عن احتجاجهم منها بأجوبة: 
.١‏ منها: أنه استثنى: 
في إحدى الآبتين المخلصين من بني آدم؛ وهم الأقل. 
وف الأخرى استثنى الغاوين من جميع العباد وهم الأقل, فإن الملائكة من عباد الله قال تعالى: #بل عباد مكر مون #الأساعا'ى وهم غير غاوين. 
؟. ومنها: أنه استثناء منقطع في قوله: #إإلا من اتبعك من الغاوين#الجد', بمعنى: ٠:‏ لككن؛ بدليل أنه قال في آية أخرى: #إوما كان لي عليكم من سلطان 


بالعربية» وكان كلامه عيامن 
الكلام ولكنة. 

وقال القتبي: يقال: "صمت الشهر 
كله إلا يوم واحد" ولا يقال: 
"صمت الشهر إلا تسعة وعشرين 
يوم" ويقول: "لقيت القوم جميعهم 


إلا واحدا أو اثنين", ولا يجوز أن إلا أن دعرتكم ادام" " 
يقول: "لقيت القوم إلا أكثرهم". وأما البيت: فليس فيه استشناء, مع أنه قد قال ابن فضالة النحوي, هذا بيت مصنوع, ول ينبت عن العرب. 
إذا ثبت أنه ليس من اللغة, فلا يقبل. وأما القياس في اللغة: - فغير جائز. - ولو كان جائزاء فهو: جمع بغير علة. 
ولو جاز هذاء لجاز في كل ما كرهوه وفثل هذا: لو جاز استكناء البعض جاز استثناء الكل. - ويعارضه: بأنه إذا لم يجز استثناء الكلء فلا يجوز استشاء الأكثر. 


وقبحوه. والفرق بين القليل والكثير: أن العرب استعملته في القليل دون الكثير» فلا يقاس في لغتهم: ما أنكروه, على ما حسنوه وجوزوه. 
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فصل . الاستثناء بعد الجمل 


إذا تعقب الاستثناء جملا: 
كقوله تعالى: الإوالذين يرمون المحصدات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابو تدده , 
وقول النبي و: ,إلا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا يإذنهساء! !84 . 


رجع الاستنناء إلى جميعهاء وهو قول أصحاب الشافعي, وأدلتا ثلاثة: 
أحدها: أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعهاء كقوله: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن 
كلمت زيداء فكذلك الاستثناء. 

فإن الشرط والاستشاء شيئان في تعلقهما بما قبلهماء وبغيرهما له وهذا يسمى التعليق بشرط 
مشيئة الله: استشناء فما يغبت لأحدهما يغبت في الآخر. 

فإن قيل: الفرق بينهما: أن الشرط رتبته التقديم, بخلاف الاسشاء. 

قلنا: 
إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما. 

ثم إن كان متقدما: فلم لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها؟ 

فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو تأخر. فكذلك الاستشاء, فإنه مساو للشرط في حال تأخره. 
الثابئ: اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستشناء عقيب كل جملة عي ولكنة, ولولميعد 
الاستشاء إلى الجميع لم يقبح ذلكء بل كان متعيناً لازما فيما يريد فيه الاستشاء من جميع الجمل. 
الثالث: أن العطف بالواو يوجب نوعاً من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه, فتصير الجمسل 
كالجملة الواحدة» فيصير كأنه قال: "اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب" ولا 


وقال الحنفية: يرجع إلى أقرب المذكورين, لأمور ثلاثة: 
أحدها: أن العموم يثبت في كل صورة بيقين, وعود الاستشناء إلى جميعها مشكوك فيه, فلا يزول, أي العموم 
المتيقن بالشك. 
الثانية: أن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل بنفسه, فإذا تعلق بما يليه فقد استقل 
وأفاد فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك, فلو تعلق به صار كالاستثناء من الاستشاء. 
والثالثة: أن الخملة متميول بينها وبين الأولى» فأشبه ما لو فصل بينهما بكلام آخر. 
وقوهم: "إن التعميم مستيقن", ممنوع, فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام, وما تم حتى أردف 
باستشاء يرجع إليه. 
ثم ييطل بالشرط والصفة وقد سلم أكثرهم ذلك. 
ولا ذكر الله تعالى خصال كفارة اليمين الثلاثة» ثم قال: الإفمن لم يجد» 
وقوهم: "إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله ضرورة". 
ممنوع, بل إنها رجع إلى ما قبله لصلاحيته لذلك. 
ثم يبطل أيضا بالشرط والصفة. 
أما الاستثناء من الاستشناء فلم يمكن عوده إلى الأول: 

* لأن الاستثناء من النفي: إثبات» ومن الإثبات: نفي, فتعذر النفي من النفي. 
وهكذا كل ما فيه قريئة تصرفه عن الرجوع؛ لا يرجع إلى الأول» كقوله تعالى: #إفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله إلا أن يصدقوا#”-*'', لا يعود إلى التحريرء لأن صدقتهم إنما تكون باهم فالعتق ليس حقا هم. 


المائدة ةم 


؛ رجع ذلك إلى جميعها. 


فرق بين هذا وبين قوله: "اضرب من قتل وسرق إلا من تاب". 


١6 
فصل . الشرط «المخصص الثاني من مخصصات العموم المتصلة)‎ 
الشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه. ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.‎ 


الفرق بين الشرط والعلة . 


م قرط وام 


والاستثناء والشرط: يغير الكلام.عما كان يقتضيه لولاه 
حتى يجعله متكلماً بالباقي» لا أنه يخرج من الكلام ما دخل 
فيه فإنه لو دخلء لما خرج: 

فإذا قال: "أنت طالق إن دخلت الدار" معناة: أنك عند 
الدخول طالق. 

وقوله: "له علي عشرة إلا ثلاثة” معناه: له علي سبعة. 

فإنه لو ثبت له عليه عشرة, لما قدر على إسقاط ثلاثة, ولو| . 
قدر على ذلك بالكلام المتصل, لقدر عليه بالمنفصلء؛ 
فيصير موضوع الكلام ذلك. 

فقوله تعالى: الأويل للمصلين /*”' : 

لا حكم له قبل إتمام الكلام. 

" فإذا تم, كان الكلام مقصوراً على من وجد منه 
السهو والرياءء لا أنه دخل فيه كل مصل, ثم خسرج 
البعض. 

كذلك الاستثناء والشرط. 


الشرط: ما لا يوجد المشروط بع 
عدمه, ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. 


والعلة: ما يلزم من وجودها وجحجود 
المعلول, ولا يلزم من عدمها عدمه في 
الشرعيات. 


*. ولغوي. 
فالعقلي: كاخياة للعلم. والعلم للإرادة. 
والشرعي: كالطهارة للصلاة؛ والإحصان للرجم. 
واللغري: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق, و إن جئستني أكرمتك» 
مقتضاه في اللغة: اختصاص الإكرام بامجيء, فينرل مدرلة: 
*" التخصيص. 


"ا والاستشناء. 


فصل . المطلق والمقيد 


الإطلاق التقييد النسبي 


المطلق هو: المتناول لواحد لا بعينه؛ باعتبار حقيقة شاملة جخنسه. وقد يكون اللفظ مطلقاً مقيداً بالدسبة: كقوله: #إرقبة مؤمئة#انساء؟؟, 
وهي: الدكرة في سياق الأمر كقوله تعالى: الإفتحرير رقبة72”. 


وقد يكون في الخبر: كقرله 6: (لا نكاح إلا بولي)-م 


داود 81/1 4»ترمذي 5/4 ؟ اءدارمي ؟//ا" (ءابن ماجه 5/1 ٠١‏ 5 حاكم؟/59 ال أحمد 914/4" 


والمقيد هو: المتناول لمعين» أو لغير معين 
موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة 
كقوله تعالى: #إوتحرير رقبة مؤمنة فمن لم 


" مقيدة ب: الإبمان. 
" مطلقة بالنسبة إلى: السلامة وسائر الصفات. 


ويسمى الفعل مطلقا نظرا إلى ما هو من ضرورته من: 


يجد فصيام شهرين متتابعين 1 *”' قيد: الزمان. 
الرقبة ب: الإبمان. والمكان. 


2 والصيام بل التتابع. والمصدر. 


رو 
0ه المفعول به. 

0 والآلة. 

* فيما يفظر إلى الآلة. 
ولحل للأفعال المتعدية. 


وقد يتقيد بأحدها دون بقيتها والله أعلم. 


فصل . أقسام ورود المطلق والمقيد, وحكم كل 


إذا ورد لفظان: - مطلق. - و مقيد. فهو على ثلاثة أقسام: 


أن يختلف الحكم. فلا يحمل 


أن يكونا في حكم واحد: 


أن يتحد الحكم ويختلف السبب: كالعتق في كفارة: 


كقرله: اكتتة: (لا نكاح إلا - الظهار. - والقتل. المطلق على المقيد» سواء: 
بي يأبو شاود ترمذي» أححد . - قيد الرقبة: في كفارة القتل بالإبان. - وأطلقها: في الظهار. اعطاق السف 
.١ 78‏ فقد روى عن أحمد رحمه الله ما يدل على أن المطلق ل ؛ المقيد, وهو اختيار أنى إسحاق بن شاقلاء وهو قول || ,220227 
وقال: إلا نكاح إلا بولي روى عن ره يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد. وهو اختيار أبي بن شاقلاء وهو قو ا 
0 جل الحنفية وبعض الشافعية. 


وشاهدي عدل )بيني و 
فيجب حمل المطلق على المقيد. 
وقال أبو حنيفة: لا يحمل عليه لأنه نسخ, 
فإن الزيادة على النص نسخ, فلا سبيل إلى 
وقد بينا فساد هذا: 
فإن قوله: الإفتحرير رقبة© 
* ليس بنص في إجزاء الكفارة. 
* بل هو مطلق, يعتقد ظهور 
عمومه. مع تجويز الدليل على 
خصوصه. والتقييد صريح في 
الاشتراط, فيجب تقدعه. 


كخصال الكفارة, إذ: 

قيد الصيام بالتتابع. 

2 وأطلق الإطعام. 

لأن القياس من شرطه: 
اتحاد الحكم, والحكم هاهنا 


؟. واختار القاضي: مل المطلق على المقيد. وهو قول المالكية وبعض الشافعية, لأن الله تعالى قال: لإوأشهدوا ذوي عدل 
منكم6*”'. وقال في المداينة: الأواستشهدوا شهيدين من رجالكم#*:ة””', ولم يذكر عدلا ولا يجوز إلا عدل. 
فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد. 
ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر فيحمل أحدهما على صاحبه كما قال: 
نحن بما عندنا وأنت بما .. .عددك راض والرأي مختلف 
وقال آخر:وها أدري إذا بممست أرضاً...أريد الخبر أيهمسا يلسيني 
أأخير الذي أنا أبتغيه...أم الشر الذي هو يبتغيني 
*. وقال أبو الخطاب: يبني عليه من جهة القياس؛ لأن تقيبد المطلق كتخصيص العموم, وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر. 
فإن كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين, ومطلق, ألحق بأشبههما به وأقرهما إليه. 
ومن نصر الأول قال: هذا تحكم محضء يخالف محض وضع اللغة» إذ لا يتعرض القتل للظهارء فكيف يرفع الإطلاق 
الذي فيه؟ والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتا. 
ثم يلرم من هذا تناقض, فإن الصوم: 
مقيد: 
0 بالتتابع في الظهار. 
0 وبالتفريق في الحج, حيث قال تعالى: الإثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم)) ا" '. 
ومطلق في اليمينء فعلى أيهما يحمل؟ 
وفي المواضع التي استشهدوا يما كان التقييد بأمر آخرء والله أعلم. 


النساء؟ 3 , 


يسمى اقتضاء. وهو: ما يكون من ضرورة فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف 
اللفظ وليس بمنطوق به: المناسب. 
1 


فصل . في الفحوى والإشارة 
فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتًا لا من صيغهاء وهي خمسة أضرب: 


الضرب الثابي , وهو دلالة الإيماء 


الضوب الأول, وهو دلالة الاقتضاء 


إما أن لا يكون المتكلم صادقاً إلا به.| |" كقوله تعالى: (السسارق والسسارقة 

كقوله: إلا عمل إلا بنية». فاقطعوا أيديهما"”** يفهم منه: 

. أو من حيث بمتنع وجود الملفوظ شرعا كون السرقة علة» وليس بمنطوق به 
بدونه: ولكن يسبق إلى الفهم مسن فحوى 

أ. كقوله تعالى: لإفمن كان منكم مريضاً الكلام. 

أو على سفر فعدة#*ة*"', أي فأفطر | |" وكذا قوله تعالى: لإإن الأبرار لفي 


. النص 
: الظاهر والمؤ 
فعدة. نعيم 7" أي لبرهم. 0 
2 5 5 ب 34 عدك 0 نه" 8" 9إن الفح لفي هالانفطارة ١‏ 9 الأمر والنهي 
ب. وقوهم: "أعتق عبدك عني وعلي عنه", ل ا كد || 0ه العام والخا 
1 ش العام والخاص 
يتضمن الملك ويقتضيه ولو لم ينطق به. أي لفجورهم. 1. المطلق والمقيد 


. أو من حيث بمتنع وجوده عقلاء كقرله وهذا قد يسمى: 
تعالى: الأحرمت عليكم أمهاتك )”أ 
يتضمن: إضمار الوطء ويقتضيه. ويجوز 
أن يلقب هذا بالإضمار ويقرب من 


حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 


دلالة اللفظ على الحكم تكون ب: 


. دلالة تنبيه "مفهوم موافقة" 
. دلالة خطاب "مفهوم مخالفة" 
. دلالة الإشارة 


الضرب الثالث؛ وهو: دلالة العبيه أو مفهوم الموافقة 


وهو: فهم الحكم في المسكوت, من المنطوقء بدلالة سياق الكلام ومقصوده. ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى. 

كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى: لأفلا تقل هما أف4 7" '. ولا بد من: - معرفتنا المعنى في الأدئ. - ومعرفة وجوده في الأعلى. فلولا معرفتنا 
أن الآية سيقت للتعظيم للوالدينء لما فهمنا منع القعل, إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك لمنازعته له في ملكه: اقتله ولا تقل له أف ويسمى: مفهوم الموافقة» وفحوى اللفظ. 

واختلف أصحابنا في تسميته قياساً: 


القول الأول - 


وقال القاضي أبو يعلسي والحنفية وبعض 
الشافعية: ليس بقياس. 

دليلهم: إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل 
ولا استنباط, بل يسبق إلى الفهم حكم 
المسكوت مع المنطوق من غير تراخ» إذ كان 
هو الأصل في القصد والباعث على النطق» 
وهو أولى في الحكم. 


فقال أبو الحسن الخرزي وبعض الشافعية: هو قياس. 
دليله هذا القول: لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في المقتضى وهذا هو القياسء وإنما ظهر فيه المعنى» فسبق إلى الفهم من غير 
تأمل؛ فأشبه القياس فيما ظهرت العلة فيه: بنص أو غيره؛ مثل: 
" قياس الجوع المفرط على الغضب. في المنع من الحكم, لكونه يمنع كمال الفكر. 
" وقياس الزيت على السمن, في حكم النجاسة: 2 - إذا وقعت الفأرة فيه حال جموده. - أو كونه مائعاً بغير الفأرة. 
أقسام التنبيه من حيث القطعية والظنية 
التنبيه القطعي: ومن ماه قياساًء سلم أنه قاطع, فلا تضر تسميته قياساً. 
التنبيه الظني: وقد يلتحق يُذا الفن ما يشبهه :من وجه ولا يفيد القطع: 
كقوهم: إذا ردت شهادة الفاسق؛ فالكافر أولى, لأن الكفر فسق وزيادة, فهذا ليس بقاطع, إذ لا يبعد أن يقال: 
1 الفاسق متهم في دينه. 
© . والكافر يحترز من الكذب لدينه. 
أقسام التسبيه الظني من حيث:الصحة والفساد: 
.١‏ صحيح. وهو ما سبق ذكره؛ كرد شهادة الكافر 
؟. وأما الفاسد من هذا الضرب فنحو قوهم: إذا جاز السلم في المؤجل: ففي الحال أجوزء ومن الغرر أبعد. 
فإنه لا بد من اشتراكهما في المقتضى, وليس المقتضى لصحة السلم المؤجل بُعده من الغرر ليلتحق به الحال» بل الغرر مانع احتمل في المؤجسل» 
والحكم: لا يصح لعدم مانعه. بل لوجود مقتضيه. ولو كان بعده من الغرر علة الصحة فما وجدت في الأصل فكيف يصح الإلحاق؟ 


ومعناه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عن ما عداه, ويسمى مفهوم المخالفة, لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق, وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم. 
ومثاله: 

.2 ومن قتله مدكم متعمدانندة0 ا , 

وني سائمة الغنم الزكاة) *دك, 


يدل على انتفا الحكم في: 
يدل ٍِ ك3 عناصر موضوع دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة: 
. المخطر : 
1 . معناة. 
"ا والمعلوفة. 
٠ 4‏ مثاله. 


. خلاف العلماء في حجيته: مع ملاحظة أن: تفصيلات أدلة المذهبين في اللوحات الثلاث التالية. 
5 ما لا يعتبر منه (من دليل الخطاب أو من مفهوم المخالفة) 
5. مالا يعتبر منه (من دليل الخطاب أو من مفهوم المخالفة) 


.١‏ وهذا حجة في قول إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين, ولنا دليلان. وقالت طائفة منهم أبو حنيفة: لا دلالة له: لأمور خمسة: 


١5 
المذهب الأول: وهذا حجة في قول إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين, ولنا دليلان:‎ 


أحدهما: أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرطء أو وصفء انتفاء الحكم بدونه بدليل: 

.١‏ هاروى يعلى بن أمية قال؛ قلت لعمر بن الخنطاب: ألم يقل الله تعالى: #إليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا#”''', فقد أمن 
الناس؟ فقال: عجبت ثما عجبت منه فسألت رسول الله ؟ فقال: لإصدقة تصدق الله بما عليكم فاقبلو ‏ صقي )رده مسلم١/108‏ , 

فقد فهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف, وجوب الإتمام حال الأمن» وعجبا من ذلك. 

فإن قيل: 


" الإتمام واجب بحكم الأصلء, فلما استثني حالة الخوف, بقيت حالة الأمن على مقتضاه, فلذلك عجبا حيث خولف الأصل. 

ثم الآية حجة لناء فإنه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط, فدل على انتفاء الدليل. 

قلنا: ليس في القرآن آية تدل على وجوب التمام؛ بل قد روي عن عمر. وهو صاحب القصة وعائشة وابن عباس: "أن الصلاة إنما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفر وزيد 
في صلاة الحضر", فدل على أن: - فهمهم وجوب الإتهام. - وتعجبهم. 


إنما كان لمخالفة دليل الخطاب. 

وإنما ترك دليل الخطاب؛ لدليل آخر كما قد يخالف العموم. 

؟. ولا قال البي ي: لإيقطع الصلاة الكلب الأسود». 

قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأ“مر من الأصفر؟ 

فقال: سألت رسول الله يل كما سألتني؟ 

فقال: (الكلب الأسود شيطان )سام 710/1 

ففهما من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عما سواه. 

“. ولأن النبي كلع للا سئل عما يلبس الحرم من الثياب. 

فقال: إلا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانر )قري 0/1 4د لاط اممسلم 850/9 ٠‏ 

فلولا أن تخصيصه المذكور بالذكر يدل على إباحة لبس ما سواه, لم يكن جواباً للسائل عما يجوز للمحرم لبسه. 


بل لو قال: (إفي الغدم الزكاة» لكان: 


اعترضوا عليه من أربعة وجوه: 


أحدها: أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة 
الوضع. 
" وينبغي أن يعرف الوضع ثم تترتب عليه 
الفائدة. 
"" أما أن يكون الوضع يتبع معرفة الفائدة: فلا. 
الرد على هذا الاعتراضء أما الأول: فغير صحيح, 
فإن الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته جائر غير 
0 النفي والإثبات: 
فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصور 
المتنازع فيها, بإخلاله بمقصود الوضع, وهو 
التفاهم. 
واستدللنا على عدم إله ثان ب: عدم وقوع 
الفساد. 
فإذ قد علمنا: أن كلام الله تعالى لا يخلور من 
الفائدة, وأنه لا فائدة. للتخصيص سوى اختصاصه 
بالحكم, فيلزم منه ذلك ضرورة. 


- أخصر في اللفظ. 
فالتطويل لغبرن فائدة يكون لكنة في الكلام وعياء فكيف إذا لضمن < 


تقوية بعض المقصود؟ 


الثانئ: لم قلتم إنه لا فائدة سوى اختصاص 
الحكم؟ 
فلئن قلتم: ما علمنا له فائدة. 
قلنا: فلعل ثم فائدة لم تعثروا عليهاء وعدم 
العلم بعدم الفائدة ليس علما بعدمها. 
الرد على هذا الاعتراض, وأما الفسابي: فإن 
قصر الحكم عليه فائدة متيقنة» وما سواها أمر 
مزهوم: جتمل: 

العدم. 

" والوجود. 
فلا يترك المتيقن» لأمر موهوم؛ كيف والظاهر 


| عدمها؟ إذ لو كان ثمة فائدة: ل تحف علي 


الفطن العالم بدقائق الكلام مع بحفه وشدة 
عنايته فجرى هذا مجرى الاستدلال 
باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل 
الشرعي. 


الدليل الثابي: أن تخصيص الشيء بالذكر, لا بد له من فائدة؛ فإن استوت السائمة والمعلوفة» فلم خص السائمة بالذكر من عموم الحكم, والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين؟ 
- وأعم في بيان الحكم. 
- فظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم. 


الثالث: ييطل بمفهوم اللقبء فلملم 

يقولوا: 

إن تخصيص الأشياء الستة في الرباء 
يوجب اختصاصها به؟ 

" وأن تخصيص سائمة الغنم بنع 
وجوبًا في بقية المواشي؟ 

الرد على هذا الاعتراض؛ وهو كذلك رد 

على دليلهم الثالث؛ وأما مفهوم اللقب: 

فقد قيل: إنه حجة. 

ثم الفرق بينهما ظاهر, وهو أن: تخصيص 

اللقب يحتمل حمله على أنه لم يحضره ذكر 

المسكوت عنه. وهذا يبعد فيما إذا ذكر 

أحد الوصفين المتضادين, لأن ذكر الصفة 

يذكر ضدهاء وهو منتف بالكلية فيما إذا 

ذكر الوصف العام ثم وصفه بالخساصض 

فظهر احتمال المفهوم. 


١ ؟‎ 


الرابع: أن في التخصيص فائدة 
سوى ما ذكرتم على ما قدمنا. 
ويحتمل أن السؤال: 
وقع عنها. 
" أو اتفقت المعاملة فيها. 
" أو غير ذلك من أسباب 
لا يطلع عليها. 
الرد على هذا الاعتراض, وأما 
بع: فأمور موهومة لا يسرك 


ها المتيقن, لما ذكرنا. 


١ 


الدليل الأول: أنه بحسن 
الاستفهام : فلو قال: من 
ضربك عامدا فاضربه. حسن 


ولو دل على النفي, لما حسن 
الاستفهام فيه كالمنطوق. 
الرد على هذا الدليل: وقوهم: 
يحسن الاستفهام عنه. 
.١‏ منوع. 
وأما إذا قال: من ضربك 
متعمداً فاضربه. فلا يحسن أن 
يقال: من ضربني خاطئاً هل 
أضربه؟ لكن يحسن أن يقال: 
© فالخاطىء ما حكمه؟ 
2 أو: ما أصنع به 
وهذاغير مادل عليه 
الخطاب. 
؟١.‏ ولو سلمنا: فيحسن 
الاستفهام, ليستفيد التأكيد 
في معرفة الحكم؛ كما يحسسن 
الاستفهام في بعض صور 
العموم. 


المذهب الثاي: وقالت طائفة منهم أبو حنيفة: لا دلالة له: لأمور حمسة: 


الدليل الثائ: أن العرب تعلق الدليل الخامس: أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوى تخفصيص 


الحكم على الصفة مع مساواة الحكم به. 
المسكوت عنه. كقوله تعالى: .١‏ فمنها: توسعة مجاري الاجتهاد, لينال المجتهد فضيلته. 
- لإوربسائبكم اللانَ في ؟. ومنها: الاحتياط على المذكور بالذكرء كيلا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى 
إخراجه عن عموم اللفظ بالتخصيص. 
*. ومنها: تأكيد الحكم في المسكوت, لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه. 
. ومنها: معان لا يطلع عليها. 
فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة بالتحكم. 


فلا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت, لكن من حيث: أن الأصل عدم الحكم في 
الكل, فبالذكر يبين ثبوته في المذكورء وبقي المسكوت عنه على ما كان عليه لم 
يوجد في اللفظ: نفي له ولا إثبات له. فإذاً لا دليل في اللفظ على المسكوت بحال. 
وعماد الفرق: "نفي"و "إثبات": 

- فمستند الإثبات: الذكر الخاص. - ومستند النفي: الأصل. 

والذهن إنما ينبه على الفرق عند الذكر الخاص؛ فيسبق إلى الأوهام العامية أن 
الاختصاص والفرق من الذكر, لكن أحد طرفي الفرق حصل من الذكر والآخسر 
كان حاصلاً في الأصل. وهذا دقيق لأجله غلط الأكثرون. 

الجواب عن الدليل الخامسء وهو الذي يشير لعدد من الفوائد: 

الرد على الفائدة الأولى: وأما الثالث: فباطلء فإن النبي يل بعث للبيان والتعليم» 
والتبيين للأحكام من المقاصد الأصلية التي بعث غاء والاجتهاد ثبت ضرورة لعدم 
إمكان بناء كل الأحكام على النصوص, فلا تظن أن البي يِل ترك ما بعث له 
لتوسعة مجاري الضروراتء ثم يفضي إلى محذور هو نفي الحكم في الصورة التي هو 
ابت فيها. 

الرد على الفائدة الثانية والثالثة: وأما الفائدة الثانية والثالشسة: فلا تحصلاء, لأن 
الكلام فيما إذا كان المسكوت أدى في المعنى من المنطوق في المقتضى أو ممائلا له. 
فالتخصيص إذا: يكون بعيدا. 

وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى, فهو التنبيه وقد سبق الكلام فيه. 


أن يكون قوله: زيد 


حدود الله فلا جناح عليهما : 
عالمء كفراء لأنه نفى 


فيما افندت يي #البقرة1 '”, 


الجواب عن الدليل 
الرابع لم يذكره ابن 


قدامة. 


قلنا: نا: لا نكر هذا إذا ظهر 
للتمخصيص فائدة سوى 
اختصاص الحكم به. إما لكونه 
الأغلب أو غير ذلك. 


الرد على 2 
النالث من اعتراضاتهم 
على الدليل القاني 
للمذهب الأول 


1١54 
فصل . درجات أدلة الخطاب‎ 
أعلم أن ها هنا صورا أنكرها منكرو المفهوم بناء على أنما منه ولي ت منهء وهي ثلاثة:‎ ١ 


قوله: لا عالم إلا زيد, فهذا أنكره غلاة منكري المفهرم, وقالوا: ‏ قوله: (إنما الولاء لمن أعيى) رعسم قوله 46: 
* هو نطق بالمستثنى. وسكوت عن المستننى منه. فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض منكري المفهوم على إنكاره. * الالشفعة فيما لم يقسم) 21د 
فما خرج بقوله: إلاء فمعناه: أنه لم يدخل في الكلام, فصار الكلام | | وقالوا: هو إثبات فقط لا يدل على الحصر, لأن "إنها" مركبة من: إِنْ و ما. و إن: © و لتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)أ* 
مقصورا على الباقي» والمستثنى غير متعرض له بنفي ولا إثبات. للتوكيد. و ما: زائدة كافة, فلا تدل على نفي, كما لو قال: إنما النبي محمد. ا 
وهذا فاسد؛ فإن هذا صريح في الإثبات والنفي» فمن قال: لا إله إلا | | وهذا فاسد: فإن لفظة: "إنما", موضوعة: للحصر. و الإثبات. وهذا يلتحق بالصورة التي قبله وإن كان دونه في 
اله مثبت للإلهية, ناف لها عمن سواه. تغبت: المذكور. و تنفي: ما عداه. القوة. 
وقوهم: لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علي. لأنها مركبة من حرفي لفي. و إثبات. أن: للإليات. و ما: للنفي. فتدل عليهما. 
نفي 0 3 وه ا 3 الي كم 7 ]| أولذلك لا تستعمل في موضع, لا يحسن فيه النفي والاستشناء منه. كقوله: 
0 وااو تيرج اللخ ارارم * #إإنها الله إله واحد س7 
0 5 050 موكرا عوبر عن اك و#إنها يخشى الله من عباده العلماء#ناضةا, 

3220 عق 6وصضهة 
و لالا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء*د. : 0 


فإن هذه صيغة الشرط: 
5 ومايضاها: نفي الصاذة عبد تفاع الطهارة * وقول الي ي: (إنها الأعمال بالنيات) #لمام”, 
* مثل قوله: لإلا عمل إلا بنية». 


*" وأما وجودها عند وجودهاء فليس منطوقاء بل هو على وفق ١‏ ذإ 595 1 
قاعدة المفهوم, فإن نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته | | " وقال الشاعر: أنا الرجل اخحامي المار وإنا...يدافع عن أحسايهم أنا أو مثلي 
عند وجوده. بل يبقى كما كان قبل النطق. وقوهم: "إنما إثبات فقط": غير صحيح. 

فالمنطوق به: الانتفاء عند النفي فقط, فإن: وقوهم: "إنما البي محمد": فهذا اختراع على اللغة لم يسمع به. 

ه قوله: إلا صلاة», ليس فيه تعرض للطهارة» بل للصلاة فقط. بل لو قال: "إنما العالم زيد", ساغ ذلك مجازاء لتأكيد العلم في: زيد. كما قال: "لا 

* وقوله: (إلا بطهور», إثبات للطهور الذي لم يتعرض له الكلامء | | فى إلا علي" يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه, وهذا مجاز لا نترك الحقيقة له إلا بدليل. 

فلم يفهم منه إلا الشرط. فالقول فيه: كالقول في الاستشناء ب: "إلا", من النفي بلا فرق 


.١‏ أن الاسم المحلي بالألف واللام يقصضي 
الاستغراق. 

؟. وأن خبر المبتدأ يكون: 
" مساويا للمبتدأ كقولنا: الإنسان بشر. 
" أو أعم منه كقولنا: الإنسان حيوان. 

ولا يجوز: أن يكون أخص منه. كقولنا: الحيوان 

إنسان. 

" فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة» 
كان خلاف موضوع اللغة. 

ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم, لم يكن كل الشفعة 

منحصرا فيما لم يقسم. وهو خلاف الموضوع 


١. 


ا لأداة حرا ويل ماري اعلى ارات ع 


للح تكح زوجا رو :15 
«ثم هق والسصيم إلى 
وا 
أنكره بعض منكري المفهوم, لأن 
النطق: إغما هو بما قبل الغاية. 
وما بعدها مسكوت عنه. وكل ما له 
ابتداء فغايته مقطع ابتدائه؛ فيرجع 
الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل 
البداية» وقبل البداية لم يكن فيه دليل 
على نفي ولا إثبات. فليكن بعدها 
كذلك. 
ولنا: مع ها سبق من الأدلة أن: #حتى 
تدكح# "7" ليس بمستقل» ولا 
يصح حت يتعلق بقوله: لأفلا تحل 
ضح" "', ولا بد فيه من إضمارء 
وهو: حتى تنكح زوجا غيره فتحل له 
وهذا يقبح الاستفهام؛ لو قال قائل: 
فإن نكحت هل تحل له؟. 
ولأن الغاية: نهاية, وفاية الشيء 
مقطعه. فإن لم يكن مقطعا فليس بنهاية 
ولا غاية. 


الدر 0 الثانية 


التعليق على شرط؛ كقوله تعالى: 
#إوإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن امات , 

أنكره قوم: لأنه: 

" يجوز تعليق الحكم بشرطين. 
" كما يجوز بعلتين. 

فإن قوله: احكم بالمال» إن شهد 
به شاهدان, لا يمع الحكمبه 
بالإقرار وبالشاهد واليمين, ولا 
يكون نسخاء وهذا جوزناه بخبر 
الواحد. 

ولنا: ما سبق. 

وتعليقه بشرطين لأن كل واحد 
منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت 
الحكم به. لا يمنع مسن انتفاء 
الحكم عند انتفائهما كما لو 
صسرح فهقال: لا تحكم إلا 
بشاهدين أو إقرار. 

وجوزناه بخبر الواحد, لأنسه 
تخصيصء وتخصيص العام بخسير 
الواحد جائز. 


الدرجة الثالنة 


أن يذكر الاسم العام ثم 
تذكر الصفة الخاصة في 
معرض الاستدلال والبيان 
كقوله: في الغنم السائمة 
الزكاة» أو إفي سائمة 
الغنم ثاري. 


(ومن باع نخلاً بعد أن 


تؤبر فمرهقا 


0 ع" فر 
حجة أيضا طلباً لفائدة 
التخصيص. 

وفي معنى هذه الدرجة: 

إذا قسم الاسم إلى قسمين 
حكما يدل على انتفائه 
في الآخر إذ لو عمهالم 
يكن للتقسيم فائدة. 
ومثاله: قوله ول: «الأمم 
أحق بنفسها من وليها 


أن يخص بعض الأوصاف التي 
تطرأ وتزول بالحكمء كقوله: 
(الثيب أحق بنفسها من 
وليها» فيدل على: أن ما 
عداه بخلافه, طلبا للفائدة في 
التخصيص. 

.١‏ وبه قال جل أصسحاب 

الشافعي. 

. واختار التميمي: أنه 
ليس بحجة, وهو قول 
أكثر الفقهاء والمتكلمين. 

والفرق بين هذه الصورة وما 
قبلها: أن ذكر الثيب يظهسر 
معه أنه ذاكر للبكرء وكتمل 
الغفلة عن الذكر. 

فصار المفهوم ظاهرا. 

وعند ذكر الوصف الخقاص 
مع العام: انقطع احتمال عدم 
الحضورء فصار المفهوم ها هنا 
أظهر. 


الدرجة السادسة 


أن يخص اسما بحكم فيدل على 
أن ما عداه بخلافه. 
والخلاف فيها كالخلاف في 
التي قبلها. 

وأنكره الأكثرون, وهو: 
الصحيح لأنه يفضي إلى مسد 
باب القياس. 

وأن تنصيصه على الأعيان 
الستة في الربا بمنع جريانه في 
غيرها. 

ولا فرق بين كون الاسم: 
مشتقا: كالطعام. 


الدرجة الخامسة 


أن يخص نوعا من العدد بحكم: 
" كقوله: إلا تحرم المسصة 
ولا المصتان نسلم 11771 


و (ليس الوضسوء مسن 
اللنالس-ايسييسيرة 
والقطر تين ):انفتت 9/١‏ , 
فيدل على أن مازاد على 
الاثبين بخلافهما. 
.١‏ وبه قال مالك وداود 
وبعض الشافعية. 
. وخالف فيه أبو حنيفة 
وجل أصحاب الشافعي. 
والكلام فيه قد تقدم. أو غير مشتق: كأسماء 
الأعلام, والله تعالى أعلم. 


القياس 


سد 
ل قاس الجراحة: إذا جعل فيها 
غورها. 


باب القياس 


. حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. 
وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة 
التي اقتضت ذلك في الأصل. 
. وقيل: حمل معلوم على معلوم. في إثبات حكم ما أو نفيه عنهماء بجامع بينهما 
وأخزونها من إثبات حكم, أو صفة هماء أو نفيهما عنهما. 
الميل يقدرها به ليعرف ومعائ هذه الحدود متقاربة. 
5. وقيل: هو الاجتهاد. 
| | وهو خطاأ: 
.١‏ فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة» وليس بقياس. 
". ثم لا ينبي في العرف إلا عن بذل الجهد. إذ من حمل خردلة لا يقال: اجتهد. 
؟. وقد يكون القياس جليا لا يحتاج إلى استفراغ الجهد وبذل الوسع. 


ولا بد في كل قياس من: 

0 

. وفرع. 

. وعلة. 

2-0 
فأما إطلاق القياس على المقدمتين 
بصحيح. لأن القياس يستدعي 
ويقدر به, فهو اسم إضافي بين شيئين 


على ما ذكرناه في اللغة. 


١84 


فصل. في العلة 
ونعني بالعلة: مناط الحكم, وسميت علة, لأفها غيرت حال اغحل» أخذاً من علة المريض» لأها اقتضت تغير حاله. والاجتهاد في العلة على ثلائة أضرب: 


الضرب الثاي تنقيح المناط 


وهوء أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه, فتقترن به أوصاف لا مدخل | | وهو أن ينص الشارع على حكم في محل؛ ولا 


. أما تحقيق المناطء فنوعان: الضرب الثالث تخريج .. 


أوهما: لا نعرف في جوازه خلافاً» ومعناه: أن تكون القاعدة الكلية: متفقا 


.١‏ قولنا: في حمار الوحش بقرة. لقوله تعالى: إفجزاء مفل ما قعل من | | ومثاله: قوله للأعرابي الذي قال: هلكت يا رسول الله. قال: لما « تحريمه شرب الخمر. 
يبي مادقو صنعت؟». قال: وقهت على أهلي في مار رمضات. 7 
١‏ * داري" لم780 00 والربا في البر. 
فنقول: المثل: واجب. والبقرة: مثل. فتكون: هي الواجب. قال: (أعتق رقبة 1 


فنقول: كونه أعرابياً لا أثر له. فيلحق به التركي والعجمي, لعلمسا أن فيستنبط المناط بالرأي والنظر, فيقول: 

مناط الحكم. وقاع مكلف لا وقاع الأعرابي, إذ التكاليف تعم حرم الخمر لكونه مسكرا: فيقيس عليه 
الأشخاص على ما مضى. النبيذ. 

ويلحق به: من أفطر بوقاع في رمضان آخر, لعلمنا أن المناط: حرمة]|]ى وحرم الربا في البر لكونه مكيل جسنس: 
رمضان, لا حرمة ذلك الرمضان. 2 
وكون الموطوءة منكوحة لا أثر له: فإن الزنا أشد في هتك هذه الحرمة. فيقيس عليه الأرز. 

فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكمء بحذف ما علي بعادة | | وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف 
الشرع في مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخل له في التأثير. فيه. 

وقد يكون بعض الأوصاف مظنوناً فيقع الخلاف فيه: كالوقاع. 
إذيمكن أن يقال: مناط الكفارة: كونه مفسداً للصوم اترم. 

والجماع: آلة الإفساد. كما أن السيف آلة للقتل الموجب للقصاصء 
وليس هو من المناط؛ كذا ههنا. 

ويمكن أن يقال: الجماع ثما لا تنرجر النفس عنه عند هيجان الشهوة 
بمجرد وازع الدين؛ فيحتاج إلى كفارة وازعة؛ بخلاف الأكل. 
والمقصود: أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا بالاستنباط 
وقد أقر به أكثر منكري القياس. 

وأجراه أبو حديفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها عنده. 


فالأول: معلوم بالنص والإجماع وهو: وجوب الثلية. 

أما تحقيق المثلية في البقرة: فمعلوم بنوع من الاجتهاد. 

؟. ومنه: الاجتهاد في القبلة: فنقول: وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص. 
أما أن هذه جهة القبلة فيعلم ب: الاجتهاد. 

#. ومنه: - تعيين الإمام. - والعدل. - ومقدار الكفايات في النفقات ونحوه. 

فليعبر عن هذا ب: تحقيق المناط, إذ كان معلوماء لكن تعذر معرفة وجوده في 

آحاد الصور, فاستدل عليه بأمارات. 

الثالبي: ما عرف علة الحكم فيه: - بنص. - أو إجماع. 

فيبين امجتهد وجودها في الفرع باجتهاده. 

مثل: قول النبي يِل في الغر: (إإنها ليست بنجسء إفها مسن الطوافين علسيكم 

ل ل ا ل ل ا 

جعل الطواف علة, فيبين المجتهد باجتهاده الطواف في الحشرات من: الفارة 

وغيرهاء ليلحقها بالهر في الطهارة, فهذا: قياس جلي, قد أقر به جماعة بمن يبكر 

القياس. 

وأما النوع الأول من تحقيق المناط: فليس ذلك قياساً: فإن هذا متفق عليه. 

والقياس مختلف فيه. وهذا من ضرورة كل شريعة؛ لأن: التنصيص على عدالة 

كل شخصء وقدر كفاية الأشخاص لا يوجد. 


فصل. في إثبات القياس على منكريه 


اختلف في القياس على ثلاثة أفوال: 


بالقياس عقلاً وشرعاًء لقول أحمد رحمه 
الله "لا يستغني أحد عن القياس", وبه 
قال عامة الفقهاء والمتكلمين. 


وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه: لا يجوز 
التعبد به عقلاً ولا شرعاًء وقد أوماأ إليه أحمد رحمه 
الله فقال: "يجسب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: 
ا مجمل والقياس". وتأوله القاضي على قياس 
يخالف به نصاً. 


باحالة ولا إيجاب, لكنه في مظنة 
الجوازء فأما التعبد به شرعا: 
فواجب, وهو قول بعض الشافعية 
وطائفة من المتكلمين 


وجه قول أصحابنا: 
أولاء الأدلة العقلية على جواز التعبد بالقباس عقلاً. ومناقشة الدليل الأول منها: 
الدليل أول: أن تعميم الحكم واجب, ولو لم يستعمل القياسء أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام: 
© لقلة النصوص. 
وكون الصور لا هاية لها. 
فيجب ردها إلى الاجتهاد ضرورة. 
افإن أخبيل: بمكن التنصيص على المقدمات الكلية؛ ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية» فيكون من تحقيق المناط» وليس ذلك بقياس, وذلك مثل: 


أن ينص على أن كل مطعوم ربوي, وهذه المقدمة الكلية. 

فيبقى الاجتهاد في أن: هذا مطعوم أم لا؟ 
وهذا لا خلاف في جوازه. 
أفلفآ. إن تصور هذاء فليس بواقع, فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماقا الكلية» كميراث الجد وأشباهه, فيقتضي العقل أن لا يخلو عن حكم. 
الدليل الثان : أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركهاء اي ل ل لل ا لفت 
ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في إثبات الحكم, والعمل بالظن الراجح متعين. 


ضن 


انياء افأما التعبد به شرعاً فالدليل عليه :إجماع الصحابة أ على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص؛ فمن ذلك: 
.١‏ حكمهم يامامة أبي بكر #5 بالاجتهاد مع عدم النص, إذ لو كان ثم نص لنقل وتمسك به المنصوص عليه. 

؟. وقياسهم العهد على العقد: إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهماء ولم يرد فيه نص لكن: - قياسا لتعيين الإمام. 2 - على تعيين الآمة. 
*. ومن ذلك: موافقتهم أبا بكر د في قتال مانعي الزكاة بالاجتهاد. 

4. وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه. 

ه. وجمع عثمان له على ترتيب واحد. 

5. واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة, مع قطعهم أنه لا نص فيها. 

. وقوهم: في: المشركة, من مسائل الميراث. 


. ومن ذلك: قول أبي بكر # في الكلالة: "أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابا فمن الله. وإن يكن خطأاً فمسني ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان منه: "الكلالة ما عدا الوالد 
و لو لاسي مارت ادم 


6 خم 


4. ونحوه عن ابن مسعود في قضية بروع بدت واشق. 

0٠٠‏ ومنه حكم الصديق #5 في التسوية بين الناس في العطاء كقوله: "إنما أسلموا لله, وأجورهم عليه وإنفا الدنيا بلاغ": ولما انتهت النوبة إلى عمر فضل بينهم وقال: "لا أجعل من ترك داره وماله وهساجر 
إلى الله ورسوله كمن أسلم كره نعف اجخترةاطاهد !101511 ظ 

.١‏ ومنه عهد عمر إلى أبي موسى: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. 

؟ .١‏ وقال علي #5: اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن؛ وأنا الآن أرى بيعهن. 

0.١‏ وقال عثمان لعمر: أن نتبع رأيك فرأي رشيد, وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان. 

4. ومنه قولهم: في السكران: "إذا سكر هذى وإن هذى افترى فحدّوه حد المفتري", وهذا التفات منهم إلى أن مظنة الشيء تترل مترلته. 

6. وقال معاذ للنبي يَغ: "أجتهد رأبي" فصوبه. 

فهذا وأمثاله ثما لا يدخل تحت الحصر مشهورء وإن لم تتواتر آحادهء حصل بمجموعه العلم الضروري, أهم كانوا يقولون بالرأي وما من مُفت إلا وقد قال بالرأي. 

ومن لم يقل فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد, وما أنكر على القائل به فكان إجماعا. ْ 


يضيل 


فإن قيل: فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله: 
" فقال عمر 4#: "إياكم وأصحاب الرأي فإفهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا". 

وقال علي : "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاو» 4/1217 

" وقال ابن مسعود 4#: قراؤكم وصلحاؤكم., يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهالاً فيقيسون ما لم يكن بما كان. وقوله: إن حكّمتم الرأي, أحللتم كثيرا ثما حرمه الله عليكم وحرمتم كثيرا ما أحله. 
وقول ابن عباس: إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه, وقال لنبيه: #إلتحكم بين الئاس بما أراك الله" ', ولم يقل بما رأيت. 

" وقوله: إياكم والمقاييس فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس. وقال ابن عمر: ذرو من: أرأيت؟ و أرأيت؟ 

قلنا: جواب أول: هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه, أو بدون شرطه: 

فذم عمر ض ينصرف إلى من قال بالرأي من غبر معرفة للنص ألا تراه قال: "أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها", وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيهاء فالذم على ترك الترتيب؛ لا على أصل القول 
بالرأي» ولو قدم إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منهاء كان مذموماء وكذلك قول علي #. 

وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي, فلتركهم الحكم بالنص الذي هو أولى, كما قال بعض العلماء: ٠‏ 

أملالكللام وأهصلالري قهقدجهلسوا...عل ومو الح ديث الذي ينحصو ب دهدارزجطل 

لوف معف والآئرر ماانروف و...عخت اه إى غير هاا لكتسي هم جهلسسوا 


جواب ثان: أنهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد والرأي» ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي» بدليل: أن الذين نقل عنهم هذاء هم الذين نقل عنهم القول 
بالرأي والاجتهاد. والقائلون بالقياس مُقرُون بابطال أنواع من القياس؛ كقياس أهل الظاهر, إذ قالوا: الأصول لا تغبت قياسا فكذلك الفروع. فإذاً: إن بطل القياس فليبطل قياسهم. 
فإن قبل: فلعلهم عولوا في اجتهادهم على: - العموم. - أو أثر. - أو استصحاب حال. 22 - أو مفهوم. - أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين آيتين أو 
خبرين. - أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في استنباطه. 
فقد علموا أنه لا بد من إمام, وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم؛ وهكذا في بقية الصور. 
قلنا: لم يكن اجتهاد الصحابة مقصورا على ما ذكروه؛ بل قد حكموا بأحكام لا تصح إلا بالقياس: 
كعهد أبي بكر إلى عمر» قياسا للعهد على العقد بالبيعة. 
. وقياس الزكاة على الصلاة. 
. وقياس عمر الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة. 
. - وإلحاق السكر بالقذف لأنه مظنته. 
. وقد اشتهر اختلافهم في الجد قياسا: 
أ. فقال ابن عباس: "ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أبا", فأنكر ترك قياس الأبوة على البنوة مع افتراقهما في الأحكام. 
ب. وصرح من سوى بينهما بأن الأخ يدلي بالأب, والجد يدلي به أيضاء فالمدلى به واحد, والإدلاء مختلف. 
ت. وصرحوا بالتشبيه: بالغصنين , والخليجين. 
. ومن فتش عن اختلافهم في الفرائض وغيرهاء عرف ضرورة سلوكهم التشبيه والمقايسة؛ وأنهم لم يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات الأحكام, بل استعملوا ذلك في بقية طرق الاجتهاد. 


عد بم جد حم © 


ايضل 


الدليل علو إثبات القياس من القرآن الكريم. 
.١‏ بقوله تعالى: #إفاعتبروا يا أولي الأبصار” ". وحانيقنة الآعتباو : مقايسة_الشيء بغيره» كما يقال: اعتبر الدينار بالصنجة, وهذا هو القياس. 
افإن افيل: المراد به: الاعتبار بال من عصى أمر الله وخالف رسله لينزجرء ولذلك لا يحسن أن يصرح بالقياس ها هنا فيقول: لإيخربون بيوقم 


بأيديهم وأيدي المؤمنين6 '-*", فألحقوا الفروع بالأصول لتعرف الأحكام. 
أفقفا: اللفظ عام, وإنما لم يحسن التصريح بالقياس هاهناء لأنه يخرج عن عمومه المذكور في الآية, إذ ليس حالنا فرعاً حالهم. 
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الدليل على إخبات القياس من السنة. 
؟. دليل آخر: قول البي يك لمعاذ: (بم تقضي؟). 
قال: بكتاب الله. 
قال: (فإن لم تجد؟». 
قال: بسنة رسول الله . 
قال: إفإن لم تجد؟». 
قال: أجتهد رأبي. 
قال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول اللديق ». 
قالوا: 
.١‏ هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص, والحارث والرجال مجهولون, قاله الترمذدي. 


؟. ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس, إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المناط. 
قلنا: 


الرد على الاعتراض الأول: 
© قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ. 
© ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول» فلا يضره كونه مرسلا. 
و الرد على الاعتراض الثابي: لا يصح لأنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 
*. خبر آخر: قول النبي يل: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإن أخطأ فله أجر»رواه مسلو”"4 2:35 ٠5"‏ .ويتجه عليه أنه: يجتهد في تحقيق المناط دون تخريجه. 
4. خخبر آخر: قول الني يع للخفعمية: (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته, أكان ينفعه؟»6. قالت: نعم. قال: (إفدين الله أحق أن يقضى». فهو: تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق. 
ه. وقوله وَلِعْ لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: (أرأيت لو تمضمضت؟»). فهو قياس للقبلة على المضمضة: بجامع أنما مقدمة الفطر ولا يفطر. 
1 وروت أم سلمة أن النبيي قال: (إن أقضي بينكم بالرأي فيما لم يزل فيه و حي #اديب017/1 :لم" ', وإذا كان يحكم بينهم باجتهاده, فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على ظنه. 
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أدلة وشبهات المانعين من القياس عقلاً ونقلاً وأهم شبهاهم 


: وشبعة المانعين منه عقلاً: ما مضى في رد خبر الواحد وقد مضى. 


واحتجوا باأدلة, ٠‏ ْ 
الأول: قوله تعالى:فإما فرطنا في الكتاب من شيء#ل*”"5, وقوله: لإتبياناً لكل شيء7#”*, فما ليس في القرآن ليس بمشروع؛ فيبقى على النفي الأصلي. 
آالشافبي: قرله تعالمى8( وأن احكم بينهم بما أنزل الله" . وهذا حكم بغير المنزل. 
الثالث: وهكذا قوله: لإفردوه إلى الله والرسول:-**”, وأنتم تردونه إلى الرأي. 
وأما شبهمم المعنوية قالوا: 
الأولى: براءة الذمة بالأصل معلومة قطعاء فكيف ترفع بالقياس المظنون؟ 


الثانية : كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على:- التحكم والتعبد؟ - والفرق بين المتمائلات؟ - والجمع بين المختلفات؟ 
أ. إذ قال: (( يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام». 
ب. ويجب الغسل: من المني والحيضء دون المذي والبول. 
ونظائر ذلك كثيرة. 
الثالثة : أن الرسول يك قد أونَ جوامع الكلم؛ فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم؟ فيعدل عن قوله: لإحرمت الربا في المكيل» إلى الأشياء الستة. 
الرابعة : قالوا: الحكم ثبت في الأصل بالنص لأنه مقطوع به. والحكم مقطوع به. فكيف يحال على العلة المظنونة؟ 
والحكم يثبت في الفرع بالعلة» فكيف يثبت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل؟ 
الخامسعة : قالزا غاية العلة: أن يكون منصوصا عليهاء وذلك لا يوجب الإلحاق. 
كما لو قال: "أعتقت من عبيدي ساءا لأنه أسود" لم يقتض عتق كل أسود., ولا يجري ذلك مجرى قوله: "أعتقت كل أسود". 
| كذا قوله: "حرمت الربا في البر لأنه مطعوم", لا يجري مجرى قوله: "حرمت الربا في كل مطعوم". 


.١‏ أما قوله تعاللى: #إما فرطنا في الكتاب من شيء916“”*". فإن القرآن دل على جميع الأحكام لكن: 
إما بتمهيد طريق الاعتبار. 
- وإما بالدلالة على الإجماع والسنة, وهما قد دلا على القياس. 

فيكون الكتاب قد بينه. وإلا فأين في الكتاب مسألة: 


- الحد والإخوة. 
- والعول. 
- والمبتوتة. 
- والمفوضة. 
3 والتحريم. 
وفيها حكم لله شرعي. 
ثم قد حرمتم القياس وليس في القرآن تحريعه. 
؟. وقوله تعالى: #إوأن احكم بينهم بما أنزل الله" “., الفا : القياس ثابت بالإجماع والسنة, وقد دل عليه القرآن المنزل» ومن حكم بمعنى استنبط مسن 
المنرل فقد حكم بالمزل. 


*. وقوله تعالى: #إفردوه إلى الله والرسول6 ”-*"”. أفللفط: نحن لا نرده إلا إلى العلة المستنبطة من كتاب الله تعالى ونص رسوله, فالقياس عبارة عن: تفهم 
معاي النصوص بتجريد مناط الحكم. وحذف الحشو الذي لا أثر له في الحكم. 
ثم أنتم رددتم القياس بلا نص ولا معنى نص. 
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إيضلن 


الرد على شبهاقم 


الرد على الشبهة الثالنة الرد على الشبهة الرابعة الرد على الشبهة الخامسة 


الرد على الشبهة الثانية 


الرد على الشبهة الأولى 


ٍ 


وقفولهم: كيف ينبت الحكم في | | سيكرن الرد على الشبهة الخامسة 
الفرع بطريق غير طريق الأصل؟ في الصفحة التالية» إن شاء الله 
الفرع تابعاً للأصلء أن يساويه في 


وقولهم: مبى الحكم على التعبدات. | | واقولهم: 'لمّ لم ينص على المكيل؛ ويغني عن 
القياس على الأشياء الستة؟". 

قلفا: هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله 
وليس لنا التحكم عليه فيما صرح ونبه وطول 
وأوجزء ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: فلم لم 
يصرح بمنع القياس على الأشياء الستة؟ ولم لم 
يبين الأحكام كلها في القرآن. وفي المتواتر 
ليحسم الاحتمال؟ وهذا كله غير جائز. 

ثم نقول: إن الله تعالى علم لطفاً في تعبد العلماء 
بالاجتهاد, وأمرهم بالتشمير في استنباط أسرار 
الشرع ل: #إيرفع الله الذين آمنوامتكم 
والذين أوتوا العلم درجات د1١‏ 


طريق الحكم, فإن الضروريات 
والمحسوسات أصل النظريات, ولا 
يلزم تساويهما في الطريق وإن 


تساويا في الحكم. 


- وتحقيق الماط في آحاد || حجر على الصبي لضعف عقله. 
الصوز. - وفنهسم يتردد كبك . 


م نشول 9" ترفعه إلا نشاكع؛» || رحن لا افيس هام رقب 
فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة - دليل علو: كرن الحكم معللاً. 
المظنونة فإنا نتقطع بوجود - و دلبل عللى. عين العلة المستبطة. 


الظن» ونقطع بوجود الحكم 3-5 
لطن وفع 0 - ودالبل علو. رجدد العلةفي 
عند الظن, فيكون قاطعا. . 

الفرع. 
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الرد على الشبهة الخامسة 


وأما إذا قال: أعتقت سالا لسواده؛ فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من حيث: ١‏ - الإجمال. ؟ - والتفصيل. 
أما الإجمال : فإنه لو قال مع هذا: فقيسوا عليه كل أسودء لم يتعد العتق سالاً. 
ولو قال الشارع: "حرمت الخمر لشدقًا فقيسوا عليه كل مشتد": للزمت التسوية؛ فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق؟ 
وأما التفصيل : فلأن الله تعالى علق الحكم في الأملاك حصولاً وزوالاً على اللفظ دون الإرادات المجردة. 
أما أحكام الشرع فتثبت بكل ما دل على رضا الشارع وإرادته. ولذلك ثبت بدليل الخطاب وبسكوت الني يك عما جرى بين يديه من الحوادث. 
ولو أن إنسانا باع مال غيره بأضعاف قيمته. وهو حاضرء ول ينكرء ول يأذن» بل ظهرت عليه علامات الفرح, لا يصح البيع؛ عت ا ل ا 
- فلو قال الزوج: "فسخت النكاح ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي", لم يقع الطلاق إلا أن ينويه. - وإذا أتى بلفط الطلاق: وقع وإن لم ينوه. 
وإذا ل تحصل الأحكام بجميع الألفاظ بل ببعضهاء فكيف تحصل بمجرد الإرادة؟ 
على أن القياس مفهوم في اللغة, فإنه لو قال: "لا تأكل الأهليلج لأنه مسهل". و "لا تجالس فلانا فإنه مبتدع", فهم منه التعدي بتعدي العلة, وهذا مقتضى اللغة, وهو مقتضاه في العتق» لكن التبد 
وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين في امتناع قياس ما وجدت العلة التي علل بما فيه عليه فيكون رجوعا إلى القياس الذي أنكروه. . 
ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غيره, أبعد من قياس أحكام الشرع بعضها على بعض ظ ١‏ 
تفن أفيل: فلعل الشرع علل الحكم بخاصية امحل فتكون العلة في تحريم الخمر: شدة الخمر وفي تحريم الربا: بطعم البر لا بالشدة. 
ولله أسرار في الأعيان: فقد حرم الخترير والدم والميتة لخواض لا يطلع عليها. فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ؟ فبماذا يقع الأمر عن هذا؟ 
أفلف1: قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية امخل: ‏ . - كقوله: (أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه“7*"/*"", إذ يعلم أن المرأة في معناه. - وقوله: لإمن أعتق شركا له في 
عبد قوم عليه الباقي 6" "', فالأمة في معناه. 
لأنا عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع؛ 000 
وقد يظن ذلك ظناً يسكن إليه. 
وقد عرفنا أن الصحابة عولوا على الظن فعلمنا أنهم فهموا من رسول الله يك قطعاً إلحاق الظن بالقطع. 
وقد اختلف الصحابة في مسائل, ولو كانت قطعية لما اختلفوا فيهاء فعلمنا أن الظن كالعلم. 
فإن انتفى العلم والظن» فلا يجوز الإقدام على القياس. 


خل 
فصل, النص على العلة يقتضي الإلحاق 


قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم, لا بطريق القياسء إذ لا فرق في اللغة: 

© بين قوله: حرمت الخمر لشدقا. 

© وبين: حرمت كل مشتد. 
وهذا خطأ. إذ لا يتناول قوله: حرمت الخمر لشدقها من حيث الوضع. إلا تحربمها خاصة, ولو لح يرد التعبيد 
بالقياس» لاقتصرنا عليه» كما لو قال: أعتقت غاناً لسواده. وكيف يصح هذا ولله تعالى أن ينصب شدة الخمر 
خاصة علة, ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة؟ ويتجه عليه ما ذكره نفاة القياس, والله أعلم. 


فصل. أوجه تطرق الخطأ إلى القياس 


ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه. 
أحدها: أن لا يكرن الحكم معللا. 
والثافبي: أن لا يصيب علته عند الله تعالى. 


الرابع : أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها. 
الخامس: أن يخطىء في وجودها في الفرع فيظنها موجودة ولا يكون كذلك. 


فصل, إلحاق المسكوت بالمنطوق 
الحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى: 


فالمقطوم ضربان : ' 
أحدهما: أن يكون المسكرت عنه أولى بالحكم من المنطوق؛ وهو المفهوم؛ ولا يكون مقطوعاً حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة كقولنا: 
© إذا قبل شهادة اثنين, فثلاثة أولى» فإن الثلاثة: اثنان وزيادة. 
© وإذا فى عن التضحية بالعوراء, فالعمياء أولى فإن العمى عور مرتين. 
© إذا وجبت الكفارة في الخطأء ففي العمد أولى. 
© وإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى. 
افحذا. يفيد الظن لبعض امجتهدين وليس من الأول: 


« لأن العمد نوع يخالف الخطأء فيجوز أن لا تقوى الكفارة على رفعه بخلاف الخطأ. 
© والكافر يحترز من الكذب لدينه؛ والفاسق متهم في الدين. : 

الضرب الثافي: أن يكرن المسكورت مثل المنطوق: 
» كسراية العتق في العبد. والأمة مثله. 


« وموت الحيوان في السمن, والزيت مثله. 
وهذا راجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم, وإنا يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره وفي ذلك الجنس, وضابط هذا 
الجنس: ألا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة, بل يكتفى بنفي الفارق المؤثر: 

ل ويعلم أنه ليس ثم فارق مؤثر قطعاً. 

© فإن تطرق إليه احتمال» لم يكن مقطوعاً به» بل يكون مظنوناً. 


وقد اختلف في تسمية هذا قياساء وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون. 
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واذي الجملة فالإلحاق له طريقان : 


© أنه لا فارق إلا كذاء وهذه مقدمة. أن يتعرض للجامع: 


يوان 


© ولا مدخل هذا الفارق في التأثيرء وهذه مقدمة أخرى. 

© فيلزم منه نتيجة؛ وهو أن: لا فرق بينهما في الحكم. 
وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل. فلا يحتاج إلى 
التعرض للجامع, لكثرة ما فيه من الاجتماع. 


© ويبين وجوده في الفرع. 
وهذا المتفق على تسميته قياساء وهذا يحتاج إلى مقدمتين أيضا: 


المقدمة الأولى: أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر. المقدمة الثانية: أنه موجود في النبيذ. 
وأما المقدمة الأولى: فهذه المقدمة الثانية: يجوز أن تثبت: 
© فلا تثبت إلا بدليل شرعيء فإن كون السشدة أ. بالحس. 


علامة التحريم؛ وضع شرعي. ب. ودليل العقل.. 
© كما أن نفس التحريم كذلك, وطريقه طريقه. ت. والعرف. 
© فالشدة التي جعلت علامة التحريم, يجوز أن يجعلها ث. وأدلة الشرع. 
الشارع علامة الحل» فليس إيجابما لذاهًا. 


وأدلة الشرم ترجع إلو. 
قص. 
ب. أو إجمام . 
ت. أر آاستنباط. 
فهذه ثلاثة أقسام: 


الأول» صريح 
الثابي, التنبيه والإيماء إلى العلة, وهو أنواع ستة: 
. أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء» فيدل على التعليل بالوصف. 
. ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاءء يدل على التعليل به. 
. أن يذكر للبي يله أمر حادثءفيجيب بحكم, فيدل على أن المذكور في السؤال علة 


. أن يذكر مع الحكم سبب, لو لم يقدر التعليل به؛ لكان لغوا غير مفيد. وهو قسمان: 


أ. أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود, ثم يذكر الحكم عقيبه 
ب. أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال. 

أن يذكر في سياق الكلام شيء, لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم. 

. ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب, فيدل على التعليل به 


أدلة الشرع التي تثبت ها العلة (المسالك التي تثبت يما العلة) 
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المسالك التي لا تغبت يما العلة 


؟. سلامة العلة عن علة تفسدهاء 
وتقتضي نقيض حكمها 
أحدها: إثبات العلة بالمناسبة» والمناسب ثلاثة أنواع: 
.١‏ المؤثر: ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع, وهو شيئان: 
© أن يظهر عينه في عين ذلك الحكم 
© أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم. 
3 الملائم وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم. 
؟. الغريب؛ وهو ما ظهر تأثير جدسه في جدس ذلك الحكم. 
الثابي إثبات العلة بالسبرء ويحتاج إلى ثلاثة أمور: 
.١‏ أنه لابد من علة, ودليله: الإجماع على أن الحكم معلل. 
؟. أن يكون سبره حاصرا لجميع ما يعلل به. 
؟. إبطال أحد القسمين. 
الثالث: في إثبات العلة بالدوران, أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. 


١ 


فهذه ثلاثة أقسام: القسم الأول. إثبات العلة بأدلة نقلبة: وهي ضربان. 


الأول الصريم: 


.١‏ وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل: 


كقوله تعالى: صريح في التعليل, لأنه يذكر للعلة 
ل كيلا يكون دولة خا 

5 «لكيلا تأسو اندي 

ل إذلك بأهم شاقوا الله ورسوله» 


والعذر, كقوله تعالى: 
الأنفال” ١‏ 


ل لإمن أجل ذلك كتبنا على 5 إسرائيل )نمطا 7 لوت )هانقرقة, 
٠.‏ لإلنعلم من يتبع الرسول #النة"؟١.‏ 
. #ليذوق وبال ليا 

وقول البي 85: 
9 (إغفا جعمل الاستذان مه أج ١‏ 
ال ا 1 
« (وإنما ففيتكم من أجل الدافة» 


وما جرى هذا امجرى من صيغ التعليل. 

فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل, نحو: 

أن يضاف إلى مالا يصح علة؛ فيكون مجازا: 
© كما لو قيل: لم فعلت هذا؟ 
©« قال: لأ أردت. 


فهذا استعمال اللفظ في غير محله. 


أراء العلماء في إن و.فإن: 
© قال: أبو الخطاب هذا صريح في التعليل. 
© وقيل: بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة, لا من طريق الصريح. والله أعلم. 


؟١.‏ وكذلك إن ذكر المفعول لهه. فهو || .١‏ فأما لفظة إن؛ مثل: 


9 ١ن‏ مسكتم خشية الانفىاق #الإسراء ١‏ 3 
. لإيجعلون أصابعهم في آذافم من الصواعق 


؟. فإن انضم إلى: "إن" حرف: "الفاء", فهو 
اكد نحو قوله : (ولا تقربوه طيبا فإنه 
نعف نوكر الس 31 


« قوله #6 لما ألقى الروثة: (إإنما 
بخاري /١‏ 

رجس انها ب 

© وقال في المهرة: (إنها ليست بنجس إففا 

من الطوافين 4 مسو داوه,.نسائي,ابن 


ماجه وصححه مالك 


» ولا تكح المرأة على عمتهاولا 
خالتهاء إنكم إذا فعلتم ذلك قطعستم 
أرحامكم)7”. 


الضرب الثاني التنببه والإيماء إلى العلة, وهو أنواع سعتة. («وفيما يلي الأنراع الأول والناني والثالث) 


أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء, فيدل على التعليل بالوصف. أن يذكر للبي وَل أمر حادث, فيجيب بحكم, 


كقوله تعالى: الجزاء يدل على التعليل به. فيدل على أن المذكور في السؤال علة» كما 
القل هو أذى فاعتزلوا الدساء في الحيضالقرة؟؟؟, كقوله تعالى: روي أن أعرابياً أتى النبي يك فقال: هلكت 
#إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما#الانهة8؟, #إمن يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف |[ أوأهلكت. 

وقول البي 46: لها العذداب ضعفينالأحزاب 7 قال: لإماذا صنعت؟». 


لمن بدل دينه فاقعلوو)ظنك؟/0. 

لإومن أحيا أرضاً مينة فهي له “دي" ١"‏ . 

فيدل ذلك على التعليل؛ لأن الفاء في اللغة للتعقيب, فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء ثبوته 
عقيبه؛ فيلزم منه السببية, إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه. 

وهذا يفهم منه السببية وإن انتفت المناسبة نحو قوله: لأمن مس ذكره فليتو ض) جمالك اصحاب السن وااكم. 
ويلحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله: لأسها رسول الله وخ فسسجد وسجدنا» سد 


داوده /4 7 4:ترمذي ١87/7‏ ءنسائي 7/7 7 ءبيهقي 00/1" 


قال: واقعت أهلي في رمضان. 

فقال ول: (أعتق رقبة6 ماد" 

فيدل ذلك على أن الوقاع سببء لأنه ذكره 
جواباً. والسؤال كالمعاد في الجوابء فكأنه 
قال: لإواقعت أهلك فاعتق رقبة6. 

واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بيجواب 
ممتنع؛ إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال من 
الجواب, فيتأخر البيان عن وقت الحاجة» وهو 
متنع بالاتفاق. 


لأومن يقبت منكن لله ورسوله وتعمل 
صالحاً نوها أجرها مين #الأحاب". 
الأومن يتق الله يججعل له مخرجا2", 
أي لتقواه. 

وقول النبي ك: لمن اتفذ كلبا إلا 
كلب ماشية» أو صيد نقص من أجره 
كل يوم قبراطان)سام"57 15 

وكذلك ما أشبهه فإن الجزاء يتعقب 


ل(ورضخ يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله ولك أن يرض رأسه بين حير ين )ريه م1305 
يفهم منه السببية. 

فلا يحل نقله من غير فهم السببية لكونه تلبيسا في دين الله. 

والظاهر أن الصحابي يمتنع ثما يحرم عليه في دينه. لا سيما إذا علم عموم فساده فيظهر أنه فهم مسه 
التعليل. 

والظاهر أنه مصيب في فهمه إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجاري اللغة فلا يعتقد السببية إلا بمايدل 
عليها واللفظ مشعر به. 

ولا يحناج إلى فقه الراوي فإن هذا ثما يقتبس من اللغة دون الفقه. 


شرطه ويلازمه. 


ويوجد بوجوده. 


قالوا: نعم. 


الضرب الثي: التنبيه والإعاء إلى العلة, وهو أنواع ستة: (فيما يلي الأنرا ع: الرابع والخامس والسادس) 


الكلام على وجه مفيد, صيانة لكلام النبي يلم عن اللغرى وهو همان : 
أحدهما: أن د عطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود, ثم يذكر الحكم عقيبسه. 
كما سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: (أينقص الرطب إذا يبس؟». 


فتنتال: (فن-ه إؤن )سر داودة ١//11,ترمم‏ شاي 70/8 ل سسسائي /775/1 )ابسن 
ماجه 51/5 لا حاكم 8/7 "اءمالك 54/5 5 أقدلرة ١‏ 

فلو لم يقدر التعليل به؛ كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره. 
الثافي: أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال؛ كما روى أنه لما سألته الختعميسة 
عن الحج عن الوالد: فقال التتة: (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته. أكان 
ينفعه؟ » قالث: نعم قال: (فدين الللم أحق بالقتضا )بقاري ١/1‏ اسلم//910, 

فيفهم منه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل. 


© يحعمل أن يكون اعتباره لكونه علة في نفسه. 


أن يذكر في سياق الكلام شيئاًء لو لم يعلل به. 
صار الكلام غير منعظم. 

كقوله تعالى: الآيا أيها الذين آمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا الببع#ا””, فإنه يعلم منه التعليل 
للنهي عن البيع بكونه مانعاً مسن السعي إلى 


الجمعة, إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقاً من 
غير رابطة الجمعة, يكون خبطا في الكلام. 
وكذا قوله اكنتة:: (لا يقضي القاضي بين اثنين 
وهو غضبان» تنبيه على التعليل بالغضب إذ 
النهي عن القضاء مطلقاً من غير هذه الرابطة 
لا يكون منتظما. 


ملاحظة عن هذه المواضع الستة السابقة: ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف معتبر في الحكم لكنه: 


ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب, فيدل على التعليل 
به كقوله تعالى: 

#السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)النةةة”, 

لإإن الأبرار لفسسي نعسيم وإن الفجار لفي 
بجي #لاشطادة "1 أي لبرهم وفجورهم فإنه يسبق إلى 
الأفهام التعليل به. 


كما لو قال: "أكرم العلماء وأهن الفساق". يفهم منه أن 
إكرام العلماء لعلمهم. وإهانة الفساق لفسقهم. 
وكذلك في خطاب الشارع فإن الغالب منه اعتبار 
المناسبة. 

بل قد نعلم أنه لا يرد الحكم إلا لمصلحة, فمتى ورد 
الحكم مقرونا بمناسبة, فهمنا التعليل به. 


© ويحتمل أن اعتباره لتضمنه للعلة نحو: فيه عن القضاء مع الغضبء ينبه على أن الغضب علة لا لذاته, بل لما يتضمنه من الدهسشة 


المانعة استيفاء الفكر. حتى يلتحق به الجائع والحاقن. 
© ويحتمل أن ترتيبه فساد الصوم عن الوقاع لتضمنه إفساد الصوم, حتى يتعدى إلى الأكل والشرب. 
والظاهر الإضافة إلى الأصل, فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه يحتاج إلى دليل. 


القسم الثاني 


« كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية. 

وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان: اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في الدليل 
والحكم. وتغير طبعه عن السكون والتلبث للاجتهاد. 

» وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية في الضمان, فإنه يؤثر في الغصب إجماعاء فقيس السارق وإن قطع على 
الغاصبء لاتفاقهما في العلة المؤثرة في محل الوفاق إجماعا. 

فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها. 


وإن طولب بتأثيرها في الفرع, فجوابه أن يقال: 
٠.‏ القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى موضع. 
© وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال, فلا يفتح هذا الباب, بل يكلف المعترض: 
ه الفرق. 
0 أو التنبيه على مثار حيال الفرق. 


وكذلك: 
© لو قال: الأخُرّة من الأبوين أثرت في التقديم في المبراث إجماعاء فلتؤثر في التقديم في النكاح. 
© أو قال: الصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر, فكذلك على الثيب. 


١2 /ا‎ 


القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستباط, وهو ثلاثة أنواع: 


الثابئ: إثبات العلة بالسير 


الأول: إثبات العلة بالمناسبة 


وهو: أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسباء ومعفآك: أن يكون في إثبات 
الحكم عقيبه مصلحة: ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكمة, كالسفر مع المشقة. 

بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة, فيكون مناسباء كالحاجة 
مع البيع والشكر مع النعمة؛ فيدل ذلك على التعليل به. إذ قد علمنا أن 
الشارع لا ينبت حكما إلا لمصلحة: فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل 
غلب على ظننا أنه قد قصد ياثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة, فيعلسل 
بالوصف المشتمل عليهاء إذا ثبت هذاء فالمناسب ثلاثة أفوام : 


الغالث: إثبات العلة بالدوران 


أنواع الوصف المناسب: 


النوع الثافي: لملائم وهو ما 
ظهر تأثير جنسه في عين الحكم. 

كظهور أثر المشقة في إسقاط 
الصلاة عن الحائضء فإنه ظهر 
تأثبر جنس الحرج في إسقاط 
قضاء الصلاة, كتأئثير مشقة 
السفر في إسقاط الركعتين 
الساقطتين بالقصر. 


فالمؤّكو: ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أر إجماع؛ وهو شبيقان : 
أحدهما: ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم. 

كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيضء لما فيه من مشقة 
التكرار» إذ قد ظهر تأثير عينه في عين الحكم بالإجماع؛ لكن في محل 
مخصوصء فعديناه إلى محل آخر. 

وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس. 


النوع الثالث: الغريب, وهو ما ظهر تأثير جنسه في جدس ذلك الحكم. 
كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. 
ثم للجدسية مراتب بعضها أعم من بعض: 
© فإن أعم الأوصاف كونه حكما: ثم ينقسم إلى: 
-إيجاب. - ندب. -وثحرم. - وإباحة. - وكراهية. 
ثم الواجب ينقسم إلى: - عبادة. - وغير عبادة. 
والعبادة تنقسم إلى: - صلاة. - وغيرها. 
.١‏ فما ظهر تأثيره: في الصلاة الواجبة, أخص مما ظهر في العبادة. 
؟. وما ظهر في العبادة, أخص مما ظهر في الواجب. 
*. وما ظهر في الواجب, أخص مما ظهر في الأحكام. 
© وفي المعاي: 
أعم أوصافه. أنه وصف يناط الحكم بجدسه حتى يدخل فيه الاشتباه. 
وأخص منه, أن يكون مصلحة خاصة كالردع أو سد الحاجة. 
فلأجل تفاوت درجات الجدسية في القرب والبعد, تتفاوت درجات الظن. 
والأعلى مقدم على ما دونه. 


ومن خاصيته أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل. 

|ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضر بل يعلل بهماء فإن: - الحسيض. 
- و العدة. - والردة. 

قد تجتمع في امرأة» ويعلل تحريم الوطء بالجميع. 

وهو قسمان: أحدهما: أن يظهر عينه في عين ذلك الحكم, وهو الذي 

يقال: إنه في معنى الأصلء, ورا يقر به منكرو القياس, إذ لا يبقى بين 

الفرع والأصل مباينة إلا تعدد امحل» كقولنا: إذا ثبت أن الكيل علة 


في تحريم الربا في البر فالزبيب ملحق به, ويكون هذا كظهور أثر| | تعريفات أخرى للملائم والغريب 


الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي فالتركي والهندي في معناه. 
ا قيا : بل الملائم: ما ظهر تأثير جنسه فى جنس ١‏ ك: تأثم المشقة فى التخفيف. 
الرتبة الثافية : أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم, كظهور وقيل: بل الملائم: ما ظهر تأثير في جنس الحكم, بير ب 
والغريب: الذي ل يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجدس تصرفات الشرع. 


أثر الأخوة من الأبوين في التقديم في المبراث, فيقاس عليه ولاية 1 5 ١‏ 8 0 
النكاح: فإن الولاية في التكاح ليست هي عين البراث لكن بي؛ كقولنا: الخمر إنما حرم لكونه مسكراء وفي معناه: كل مسكرء ولم يظهر أثر السكر في موضع آخر لكنه مناسب اقترن الحكم به 


مجانسة. 


وقولما: المبتوتة في مرض الموت ترث», أن الروج قصد الفرار من المبراث» فعورض بنقيض قصده, قياسا على: القاتل لما استعجل 
المبيراث» عورض بنقيض قصده. فإنا ل نر الشارع التفت إلى مثل هذا في موضع آخر فتبقى مناسبة مجردة غريبة. 


١545 


هل القياس في المؤخر فقط؟ أم في المؤثر والملائم والغريب؟ 


وقد فصر أنوم القبياسر على المؤثر. 
لأن الجزم يائبات الشارع الحكم رعاية هذا المناسب تحكم إذ: 
.١‏ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبدا: كتحريم الميتة والخترير والدم والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع مع إباحة الضب والضبع. 
؟. ويحتمل أن يكون لمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا. 
و ويحتمل أن يكون للإسكار. 
فهذه ثلاث احتمالات. 
فالتعيين تحكم بغير دليل» ووهم مجرد مستنده: أنه لم يظهر إلا هذا. 
وهذا غلط, فإن عدم العلم ليس علما بعدم سبب آخر. 
وبمثل هذا القول بطل القول بالمفهوم, وهذا لا ينقلب في المؤثر, فإنه عرف كونه علة بإضافة الحكم إليه نصا أو إجماعا. 
قلنا 8 بصم ما ذكروه لوجهين. 
أحدهما: أنا قد علمنا من أقيسة الصحابة #, في اجتهاداتهم, أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بنص أو إجماع. 
والثافبي: أن المطلرب غلبة الظن, وقد حصلء فإن إثبات الشرع الحكم على وفقه يشهد للملاحظة الشرع له. 
وهذا الاحتمال» راجح على احتمال التحكم بما رددنا به مذهب منكري القياس, كما في المؤثر فإن العلة إذا أضيف إليها الحكم في محل احتمل اختصاصها به. 
وبه اعتصم نفاة القياس, لكن قيل لهم: علم من الصحابة اتباع العلل واطراح التعبد مهما أمكن فكذا ههنا ولا فرق. 
وأفولهم: "يتمل أن م مناسبا آخر", ففهو: وهم محضء وغلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم. ويعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل الظن. 
ولو فتح هذا الباب؛ لم يستقم قياسء فإن المؤثر إنما يغلب على الظن لعدم ظهور الفرق ولعدم ظهور معارض. 
وصيغ العموم والظواهر, إنما تغلب على الظن بشرط انتفاء قرينة خصصة؛ لو ظهرت لزاد الظن» وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه. 
وم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلبء ولم يضبطوا أجناسه ولم بميزوا جدسا عن جنس. 
فمهما سلمتم غلبة الظن وجب اتباعه. 
وقولهم: "هذا وهم" لا يصح فإن الوهم: ميل النفس من غير سببء والظن: ميلها بسبب, وهذا الفرق بينهما. 
ومن بنى أمره في المعاملات على الظن, كان معذوراء ومن بناه على الوهم. سفه. 
.١‏ ولو تصرف في مال اليتيم بالظن: لم يضمن. 
؟. ولو تصرف بالوهم: ضمن. ْ 
وقد بينا الظن ههنا فيجب البناء عليه والله أعلم. 


قال أبو الخطاب: ولاايصح إلا أن 


تجمع الأمة على تعليل أصلء ثم 
يختلفون في علته فيبطل جميع ما قالوه 
إلا واحدة, فيعلم صحتها كيلا يخرج 
الحق عن أقاويل الأمة. 
افداقول: 
الحكم معلل. 
« ولاعلة إلا كذا أو كذا. 
« وقد بطل أحدهماء فيتعين 
الآخر. 
مثالك : 
© الربا يحرم في البر بعلة. 
© والعلة: 
ه الكيل. 
ه أو القوت. 
0 أو الطعم. 
وقد بطل التعلل بالقوت والطعممء 
فنبت أن العلة الكيل. 


١6م‎ 


النوع الثابئ في إثبات العلة بالاستنباط: السبر والتقسي 


فيحتاج إلى ثلاثة أمور: 
أحدها: أنه لابد من علة؛ ودليله: الإجماع على أن 
الحكم معلل. 
فإن لم يكن مجمعا عليه لم يلزم من إفساد جميع 
العلل إلا واحدة. صحثهاء جواز أن يكون الحكم 
ثابتا تعبدا إذ لم يوجد من الدليل على صحتها إلا 
خلو امحل عما سواها. 
والوجود المجرد لا يكفي في التعليل. 
وقول المستدل: بحشت في المحل فلم أعثر على ما 
يصلح للتعليل. 
ليس بأولى من قول خصمه: بحشت في الوصف الذي 
ذكرته. فلم أعثر فيه على مناسبة, أو ما يصلح به 
للتعليل؛ فيتعارض الكلامان. 
الأمر الثابي: أن يكون سبره حاصراً لجميع ما يعلل 
به. 

© إما بموافقة خصمه. 

© وإما بأن يسبر حتى يعجز عن إبراز غيره. 
فإن كان مناظرا: كفاه أن يقول هذا منتهى قدريَ 
في السبر: 
© فإن شاركتني في الجهل بغيره, لرمك ما لزمني. 
© وإن اطلعت على علة أخرى, فيلزمك إبرازها 
لننظر في صحتهاء فإن كتماهها حيشذ عناد. وهو 
محرم وصاحبها: إما كاذب, وإما كاتم لدليل مست 
الحاجة إلى إظهارهء وكلاهما محرم. 
الغالث: إبطال أحد القسمين 


الغالث: إبطال أحد القسمين. 

وله في ذلك طريقان: 

أحدهما: أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه فيبين أنه ليس من العلة, إذ لو كان منهاء لم يثبت الحكم بدونه. 

الثابي: أن يبين أن ما حذفه من جدس: 

« ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام, كالطول والقصر والسواد والبياض. 

© أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلف فيهاء كالذكورية والأنوثية في سراية العتق. 

ولا يكفيه في إفساد علة خصمه النقض, لاحتمال أن يكون جزءا من العلة أو شرطا فيهاء فلا يستقل بالحكم. 

ولا يلزم من عدم استقلاله, صحة علة المستدل بدونه. 

ولا يكفيه أيضا أن يقول بحنت في الوصف الفلاي, فما عثرت فيه على مناسبة, فيجب إلغاؤه فإن الخصم 


يعارضه بمثل كلامه فيفسد. 


فإن بين مع ذلك صلاحية ما يدعيه علة؛ أو سلم له ذلك بموافقة خصمه. فذلك يكفيه ابتداء بدون السبر, 
فالسبر إذا تطويل طريق غير مفيد» فلنصطلح على رده. 

وقال: بعض أصحاب الشافعي يكفيه ذلك. 

وقال: بعض المتكلمين إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهماء ثم أفسد أحدهما علة صاحبه» كان 


ذلك دليلا على صحة علته. 

وليس بصحيح. فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما. 

والذي فسدت علته منهماء يعتقد فساد علة خصمه الحاضر, كاعتقاد فساد علة الغائب» فيتساوى عنذده 
الأمر فيهما. 

فلا يتعين عنده صحة إحداهما ما لم يكن الحكم مجمعا على تعليله» ويبطل جميع ما قيل: إنه علة والله أعلم. 


إثبات العلة بالدوران. 
النوع الغالث: قُْ إثبات العلة, أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمهاء كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه لعدمهاء فق المسألة ثلاثة مذاهب: 


الأولء العلة تثبت؛ بالدوران ‏ الثاني: الدوران لا يفيد العلية الثالث 


الدليل الأول: فإنه دليل على | | الدليل الأول: فق أقهيال: الوجود عند الوجود طرد محضء وزيادة العكس لا تؤثر, إذ ليس بشرط في العلل الشرعية. |أوأقال أفوم: إنا يصح التعليل به مع 

صحة العلة العقلية, وهي | |الدليل الثائي: ولأن الوصف: السبر, فيقول: علة الحكم أمر حادث؛ 

موجبة, فأولى أن يكون دليلاً | |ه يحتمل أن يكون ملازما للعلة أو جزءاً من أجزائهاء فيوجد الحكم عند وجوده. لكون العلة ملازمة؛ وينتفي بانتفائه. 2 أأولا حادث إلا كذا وكذاء وييطل ما 

على الشرعية» وهي أمارة. © ويحتمل ما ذكرتم. سواة. 

الدليل الثابني: ولأنه يغلب| أومع التعارض لا معنى للتحكم. الرد على المذهب الثالث: والسير إذا 

على الظن ثهوت الحكم| أثم لو كان ذلك دليل علة, لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الرباء أن يغبت الحكم بنبوقا وينفيه بنفيها. تم بشروطه. استغنى عما سواه, مع أنه 

مستنداً إلى ذلك الوصفء | أثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة بالشدة» يزول التحريم بزوالهاء ويوجد بوجودهاء وليس بعلة. لا يلزم أن تكون علة الحكم أمرا حادثاء 

فإننا لو رأينا رجلاً جالساء | |أقلفا: إفيوز: - 

فدخل رجل فقام عند دخوله. | |الرد على الدليل الأول: قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن. © أن تكون العلة سابقة» ويقف ثبوت 

ثم جلس عند خروجه؛ وتكرر| أوكون كل واحد من الطرد والعكس لا يؤثر منفرداًء لا بمنع من تأثيرهما مجتمعين, فإن العلة إذا كانست ذات وصفين, لا || الحكم على شرط حادث؛ كالخول في 

منه. غلب على ظننا أن العلة| |يحصل الأثر من أحدهما. الركاة. 

في قيامه دخوله. الرد على الدليل الثابي: واحتمال شيء آخرء لا ينفي الظن, ولا يمنع من التمسك بما ظنناه علة» ما لم يظهر الأمر الآخر || © أو يكون الحادث جزءا تمت العلة به. 
فيكون معارضا. || » أو يكون الحكم غير معلل والله 
والنقض برائحة الخمر غير لازم.فإن صلاحية الشيء للتعليلءلا يلزم أن يعلل به. إذ قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منه. || أعلم. 


وما يشبه هذا شهادة الأصول: كقوهم ني الخفيل: ما لا تجب الزكاة في ذكوره منفردة؛ لم تجب في الذكور والإناث. 
دليل ذلك: ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب, وقولهم: من صح 
ظهاره صح طلاقه. كالمسلم. وني هذه المسألة قولان: 

؟. ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته, لشبهه بما ذكرنا وتغليبه على الظن. 

1 ومنع منه بعضهم والله أعلم. 


فصل. المسالك التي لا تثبت بها العلة 


فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها: ففاسد: إذ لا معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد هو النقض. 

وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة, فربمما لم تسلم من مفسد آخر. 

ولو سلمت من كل مفسدء لم يكن دليلا على صحتهاء كما لو سلمت شهادة امجهول من جارح, لم تكن حجة, ما لم تقم بينة معدلة مزكية. 
فكذلك لا يكفي للصحة انتفاء المفسد, بل لا بد من قيام دليل على الصحة. 

وفي الجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى: دليل» كوضع الحكم. ولا يكفي في إثبات الحكم أنه لا مفسد له. وكذلك العلة. 

ويعارضه أنه لا دليل على الصحة, واقتران الحكم بما ليس بدليل على أنها علة, فقد يلازم الخمر لون وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويطرد 
وينعكس, والعلة: الشدة. 


واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب أو هبوب ريح. 

ثم للمعترض في إفساد المعارضة بوصف مطرد يختص بالأصل فلا يجد إلى التخلص عنه طريقا. 

ومثال ذلك: قرهم في الخل: مائع لا يصاد من جنسه السمكء ولا تبنى عليه القناطر, فلا تزال به النجاسة كالمرق. 
وكذلك لو استدل على صحتهاء بسلامتها عن علة تفسدهاء لم يصح لما ذكرناه. 

افإن قبل : دليل صحتها انتفاء المفسد. 

فلفآ: بل دليل الفساد انتفاء المصحح, ولا فرق بين الكلامين. 


١6؟‎ 


المسالك التي لا تنبت جما العلة 


؟. اطراد العلة. 


وتقتضي نقيض حكمها 


فصل: انتفاء مناسبة الوصف, إذا لزم منه مفسدة مساوية أو راجحة (هذا المبحث تابع لإثبات العلة بالمناسبة, وكان الأولى ذكره هناك) 
متى لزم من ترتيب الحكم على الوصف المتضمن للمصلحة, مفسدة مساوية للمصلحة, أو راجحة عليها: 


القول الثاني 


.١‏ افقفبهل: إن المناسبة تنتفي,» فإن 
تحصيل المصلحة على وجه يتضمن 


وهذا غير صحيح, وأدلة هذا المذهب: 


فيه من الضرر من وجه آخرء وقد أخبر الله تعالى أن في الخمر والميسر منافع, وأن إِثهما أكبر من نفعهماء فلم ينف منافعهما مع رجحان إثمهما. 


من شأن العقلاء: الدليل الثابي: والمصلحة: جلب النفعة, أو رفع المضرة, ولو أفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها. 
ل لعدم الفائدة على تقدير العساوي. وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الآخر فيكون هذا معارضا إذ هذا حال كل دليل له معارض. 
© وكثرة الضرر على تقدير الرجحان. ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا يعد بعيدا. 


الدليل الغالث: ونظيره: ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه. فإنه يتعارض في النظر اقتضاءان: 
أحدهما: قتله دفعا لضرره. والثابئ: الإحسان إليه استمالة له ليكشف حال عدوه. 
فسلوكه إحدى الطريقين لا يعد عبثاء بل يعد جريا على موجب العقل. 
الدليل الرابع: ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة, في الفعل الواحد. نظرا إلى الجهات المختلفة: كالصلاة في الدار المغصوبة, فِإهها سبب: 
© للنواب من حيث أنها صلاة. 
© وللعقاب من حيث أنها غصبء نظرا إلى المصلحة والمفسدة, مع انه لا يخلو: - إما أن يتساويا. - أو يرجح أحدهما. 
© فعلى تقدير التساوي: لا تبقى المصلحة مصلحة, ولا المفسدة مفسدة, فيلزم انتفاء الصحة والحرمة. 
© وعلى تقدير رجحان المصلحة: يلزم انتفاء الحرمة. 
© وعلى تقدير رجحان المفسدة: يلزم انتفاء الصحة, فلا يجتمع الحكمان معاء ومع ذلك اجتمعا فدل على بطلان ما ذكروه. 
الدليل الخامس: ثم لو قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة, فدليل الرجحان أنا لم نجد في محل الوفاق مناسبا سوى ما ذكرناه: 
- فلو قدرنا الرجحان؛ يكون الحكم ثابتاً معقولاً. - وعلى تقدير عدمه, يكون تعبداً. 
واحتمال التعبد أبعد وأندرء فيكون احتمال الرجحان أظهر. 


فلا يكون مناسباء إذ المناسب إذا 
عرض على العقول السليمة تلقعسه 
بالقبول. 

فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلاً 
للمصلحة في ضمن الوصف المعين. 


إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر منه ذلكء, فيكون جوابه ما ذكرناه والله أعلم. 


الدليل الأول: فإن المناسب المتضمن للمصلحة, والمصلحة أمر حقيقي لا ينعدم بمعارض» إذ ينتظم من العاقل أن يقول: لي مصلحة في كذاء يصدي عنه ما 


ومثال ذلك: تعليلنا وجوب القصاص على المشتركين في القدل بحكمة الردع والرجرء كيلا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء. فيعارض الخصم بضرر 


١+ 


فصل . في قياس الشبه 


واختلف في: - تفسيرة. - ثم في أنه حجة. - ناما تنحبوك. فننبه قولان: 


فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين 
أصليين: حاظر ومبيح مثلاً. ويكون شبهه 
بأحدهما أكثر, نحو : 

أ. أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف. 

ب. ويشبه الحاظر في أربعة. 
فنلحقه بأشبههما به. 
ومفّاله . تردد العبد: 

© بين الخر. 


© وبين البهيمة؛ في أنه يُمْلّك. 
3# فمن لم يملكه قال: حيوان يجسوز بيعه 


ورهنه وهبته وإجارته وإرثئه. أشبه 


بالدابة. 

* ومن يُمَلْكّه قال: يغاب ويعاقب وينكح 
ويطلق ويكلف أشبه الحرء فيلحق بما 
هو أكثرهما شبها. 


القول الثاني 


وقيل؛ الشبه: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب المصلحة؛ أو دفع المفسدة. 
وذلك أن الأوصاف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
قسم أول (قياس العلة): يعلم اشتماله على المناسبة, لوقوفنا عليها بنور البصيرة, كمناسبة الشدة للتحريم. 
وقسم ثاب (قياس الطرد): لا يتوهم ثم مناسبة أصلاء لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام, مع إلفنا من الشارع أنه لا يلتفت إليه.في حكم. ما 
كالطول والقصر والسواد والبياض؛ وكون المائع لا تبنى عليه القناطر. 
وقسم ثالث (قياس الشبه: بين القسمين الأولين» وهو: ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها وقالبها. من غير اطلاع على عسين 
المصلحة, مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام: 
+ كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف. في نفي التكرار بوصف كونه مسحاً. 
3 والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار, بكونه أصلاً في الطهارة. 
فهذا قياس الشبه. 
فالقسم الأول(قياس العلة) : قياس العلة وهو صحيح.2 - والقسم الثابي(قياس الطرد): باطل. - و القسم الثالث: قياس الشبه. وهو مختلف فيه 
وكل قياس فهو يشتمل على: - شبه. 22 -واطراد. لكن: 

© قياس العلة: عرف بأشبه صفاته وأقواها. 

9 وقياس الشبه: كان أشرف صفاته المشايمة فعرف به. 

© وكذلك القياس الطردي: عرف بخاصيته وهو الاطراد, إذ لم يكن له ما يعرف به سواه. 
وكل وصف ظهر كونه مناطا للحكم, فاتباعه من قبيل قياس العلة, لا من قبيل قياس الشبه. 
واختلفت الرواية عن امد رحمه الله في قياس الشبه: فروي أنه صحيح. والأخرى أنه غير صحيح, اختارها القاضي. وللشافعي قولان كالروايتين. 
ووجه كونهك حجق: هر أنه يثير ظنا غالباً يبنى عليه الاجتهاد, فيجب أن يكون متبعا كالمناسبء فلا يخلو إما: 

- أن يكون الحكم لغير مصلحة.22 - أو لمصلحة في الوصف الشبهي. - أو المصلحة في ضمن الأوصاف الأخرى. 
لا يجوز أن يكون لغير مصلحة فإن حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة, واحتمال كونه لمصلحة وعلة ظاهرة, أرجح من احتمال التعبد, واحتمال 
اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة, أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الباقية عليهاء فيغلب على الظن ثبوت الحكم به فَيُعَدَى الحكم بتعديته. 


١6ه‎ 


هذه المسألة ملخصة من اللوحة السابقة» للتوضيح., علما بأن الخلاف في قياس الشبه بالمعنى الثابي فقط, وقد اختلف فيه على قولين: 


رواية عن أحمد والشافعي: قياس الشبه غير صحيح 
لم يذكر ابن قدامة لهذا القول دليل 


رواية عن أحمد والشافعي: قياس الشبه صحيح 
دليل هذا القول: 
ووجه كوفه حجق : هر أنه يثير ظنا غالبا يبنى عليه الاجتهاد, فيجب أن يكون متبعا كالمناسبء فلا يخلو إما: 
- أن يكون الحكم لغير مصلحة. 
- أو لمصلحة في الوصف الشبهي. 
- أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأخرى. 
لا يجوز أن يكون لغير مصلحة فإن حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة. 
واحتمال كونه لمصلحة وعلة ظاهرة, أرجح من احتمال التعبد. 
واحتمال اشتمال الوصف الشبهي عل المصلحة, أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الباقية عليهاء فيغلب علسى 
الظن ثبوت الحكم به فَيُعَدَى الحكم بتعديته. 


فصل. في قياس الدلالة 


وهو : أن يجمع بين الفرع والأصل 
يديل لعل ليل عار اكهها فيه على 
اشتراكهما في العلة. فيلزم اشتراكها في 
الحكم ظاهراً. 


ومثاله : 
* قولنا في جواز إجبار البكر: 

0 جاز تزويجها وهي ساكتة. 

0 فجاز وهي ساخطة. 

0 كالصغيرة, فإن إباحة ترويجها مع السكوت, يدل على عدم اعتبار رضاهاء إذ لو 
اعتبر, لاعتبر دليله, وهو النطق, أما السكوت فمحتمل متردد, وإذا لم يعتبر 
رضاهاء أبيح تزويجها حال السخط. 

* وكذا قولنا في منع إجبار العبد على النكاح: 

ن لايجبر على إبقائه. 

ظ 0 فلا يجبر على ابتدائه. 

0 كالحر, فإن عدم الإجبار على الإبقاءء يدل على خلوص حقه في النكاح, وذلك 

يقتضي المنع من الإجبار في الابتداء. 


١ كه‎ 


١ لاه‎ 


الشرط الثاي 


أن يكون ثابعا: أن يكون الحكم معقول المعنى: إذ القياس إنما هو تعدية 
الحكم من محل إلى محل؛ بواسطة تعدي المقتضى, وما 
لا يعقل معناه كأوقات الصلوات وعدد الركعات لا 
يوقف فيه على المعنى المقتضى؛ ولا يعلم تعديه فلا 
بمكن تعدية الحكم فيه 


.١‏ بنص. 

*. أو اتفاق من الخصمين: 
فإن كان مختلفا فيه. أو لا نص فيه, لم يصح التمسك به. 
الدليل: لأنه ليس بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس 


مسائل مبنية على هذا الشرط؛ تبحث في الصفحة التالية. 


.١‏ هل يجوز القياس على الأصل الثابت بالقياس؟ 
" هل يشترط في الأصل المقيس عليه أن يجمع عليه كل الأمة؟ أو يكفي اتفاق الخصمين؟ 
”. إذا كان الحكم منصوصا عليه. وقد اختلف فيه بين الخصمين, فهل يجوز القياس عليه؟ 


هل يجوز القياس على الأصل الثابت بالقياس؟ قولان: 


وقال بعض أصحابنا: يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. 
دليلهم: لأنه لما ثبت صار أصلا في نفسه؛ فجاز القياس 
عليه. 
الرد على هذا الدليل: ولعله أراد ما ثبت بالقياس» 
واتفق عليه الخصمان 


فلو أراد إثبات حكم الأصلء بالقياس على محل آخر لم يجر. 
دليل المذهب الأول: فإن العلة التي جمع يما بين الأصل الثاني والأول: 

© إن كانت موجودة في الفرع, فليقسه على هذا الأصل الثابي؛ ويكفيه, فذكر الأول تطويل غير مفيد, فليصطلح على رده. 
© وإن كان الجامع بين الأصلين غبر موجود في الفرع, لم يصح قياسه على الأصل الأول, لأنه قد تبين ثبوت حكمه بعلة غير 
موجودة في الفرع؛ ومن شرط القياس: التساوي في العلة» ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به قياسه إياه 
على الأصل الثابئ, فإنه إنما يعرف كون الجامع علة, بشهادة الأصل له؛ واعتبار الشرع له يإثبات الحكم على وقفه ولا 
يعرف اعتبار الشرع للوصف إلا أن يقترن الحكم به عريا عما يصلح أن يكون علة أو جزءا من أجزائهاء فإنه متى اقعرن 


بوصفين: 
0 يصلح التعليل بما مجتمعين. 
© أو بكل واحد منهما منفردا. 
احتمل أن يكون ثبوت الحكم: 


© جما جميعا. 
© أو بأحدهما غير معين. 
فالتعيين تحكم, ولذلك كانت المعارضة في الأصل سؤالاً يها : 
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هل يشترط في الأصل المقيس عليه أن يجمع عليه كل الأمة: أو يكفي اتفاق الخصمين؟ 


لاا يشترط أن يكون حكم 
الأصل المقيس عليه متفقا عليه 
من كل الأمة. بل يكفي أن 
يكون متفقا عليه بين الخصمين 


وقبل: لا يكفي اتفاق الخصمين, بل لا بد من اجماع الأمة. 
دليل المذهب الأول: فإنه إذا لم يكن مجمعا عليه, فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع: 
© فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى في الفرع. 
وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل؛ فبطل القياس, وسموه القياس المركب. 
ومالك : قياسنا العبد على المكاتب: . ٠‏ 
اففافول : العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. 
يفول المفالف : العلة في المكاتب, أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أم السيد؟ 
© فإن سلمتم ذلك, امتنع قياس العبد عليه لأن مستحقه معلوم. 
© وإن منعتم, منعنا الحكم في المكاتب, فذهب الأصل فبطل القياس. 
الرد على أدلة المذهب الأول: وهذا 1 يصم لوجهين. 
أهدهما: أن كل واحد من المتناظرين مقلد, فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه, لعجزه عن تقريره» فإنه لا يتيقن مأخذ إمامه في الحكم ولو عرف 
ذلك فلا يلزم من عجزه عن تقرير فساده: 
.١‏ إذ من المحتمل أن يكون لقصوره. فإن إمامه أكمل منه؛ وقد اعتقد صحته. 
". ويحتمل أن إمامه لم يثبت الحكم في الفرع لوجود مانع عنده أو لفوات شرطء فلا يجوز له منع حكم ثبت يقينا بناء على فساد مأخذه احتمال. 
وحاصل هذا: أنه لا يخلرو: ‏ - إما أن يمنع على مذهب إمامه. - أو على خلافه. 
الأول : باطل, لعلمنا أنه على خلافه. 
والثافي: باطل فإنه تصدى لتقرير مذهبه فتجب مؤاخذته به, ثم لو صح هذاء لما تمكن أحد الخصمين من إلزام 
خصمه حكما على مذهب غير مجمع عليه؛ لأنه لا يعجز عن منعه. 
الثافي: أنا لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة, أفضى إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام, لقلة القواطع, وندرة مثل هذا القياس. 


إذا كان الحكم منصوصا عليه وقد اختلف فيه بين الخصمين: فهل يجوز القياس عليه؟ 


وقال قوم: لا يجوز القياس على المختلف 
فيه بحال. 

دليل المذهب الثائ: لأنه يفضي إلى نقل الكلام 
من مسألة إلى مسألة, وبناء الخلاف على 
الخلاف؛ وليس أحدهما أولى من الآخر. 


فإن كان الحكم منصوصاً عليه, جاز الإسناد إليه في القياس, وإن كان مختلفا فيه 
بين الخصمين بشرط أن يكون النص غير متناول للفرع, فإنه إذا كان متناولا كان 
منصوصا عليه فلا يستروح إلى القياس على وجه لا يجد بداً من الاسترواح إلى 
النص, فيكون تطويل طريق بغير فائدة» فليصطلح على رده. 

دليل المذهب الأول: وألفآ: أن حكم الأصل أحد أركان الدليل؛ فيجب أن 
يتمكن من إثباته بالدليل» كبقية أركانه فإنه ليس من شرط ما يفتقر إليه في إثبات 
الحكم أن يكون متفقاً عليه. بل يكفي أن يكون ثابتا بدليل يغلب على الظنء 
فيجب أن يكتفي بذلك في الأصلء إذ الفرق تحكم, وإنها منعنا من إثباته بالقياس 
ما ذكرناه ابتداء, فأما إذا أمكن إثبات ذلك بنص أو يإجماع منقول عن أهمل 
العصر الأول فيكون كافيا. 


لحل 


الركن الثابئ: الحكم. وله شرطان: 


أن يكون حكم الفرع؛ مساويا هكم الأصل؛ كقياس: 
- البيع على النكاح في الصحة. - والزنا على الشرب في التحريم.2 - والصلاة على الصوم في الوجوب. 

فإن حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقها, والسبب يقتضي الحكم لإفضائه إلى حكمته: 

* فإذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصلء تأدى به من الحكمة مثل ما تأدى بحكم الأصلء فيجب أن يثبت. 

* أما إذا كان مخالفا له. فلا يصح قياسه عليه لأن ما يتأدى به من الحكمة, مخالف لا يتأدى بحكم الأصل: 

إما بزيادة. 
5 وإما بنقصان. 

. فإذا كانت أنقص, فإئبات الحكم في الأصل» يدل على اعتبارها بصفة الكمال, فلا يلزم اعتبارها بصفة النقصان. 

. وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر, فعدول الشرع عنه إلى حكم الأصلء؛ يدل على أن في تعيينه» مزيد فائدة أوجبت تعيينه أو على 
وجود مانع منع ثبوت حكم الفرع, فكيف يصح قياسه عليه؟ ولأن القياس تعدية الحكم بتعدي علته, فإذا أثبت في الفرع غير حكم 
الأصل, لم يكن ذلك تعدية بل ابتداء حكم. 

وقولهم في السلم: 
* "بلغ بأحد عوضيه: أقصى مراتب الأعيان. 
+ فليبلغ بالآخر: أقصى مراتب الديون, قياساً لأحدهما على الآخر". 
ليس بقياسء إذ القياس تعدية الحكم وتوسعة مجراه. فكيف تختلف التعدية: وهذا إثبات ضده؟ 
وكذلك لو أثبت في الأصل حكماء ول يمكنه إثباته في الفرع إلا بزيادة أو نقصان, فهو باطلء لأنه ليس على صورة التعدية. 
مثالك: قرهم في صلاة الكسوف: يشرع فيها ركوع زائد, لأفها صلاة شرعت ها الجماعة فتخعص بزيادة: 
+* كصلاة الجمعة تختص بالخطبة. 
* وصلاة العيد تختص بالتكبيرات. 
وهذا فاسد, لأنه لم يتمكن من تعدية الحكم على وجهه وتفصيله. 


أن يكون الحكم شرعياً. 
.١‏ فإن كان عقلياً. 
؟. أو من المسائل الأصولية. 
م ينبت بالقياس, لأفها قطعية لا تبت بأمور 


وكذلك لو أراد إثبات: 


و أصل القياس. 
50 وأصل خبر الواحد. 


بالقياس ل يجز لما ذكرناه. 
فإن كان لغوياء ففي إثباته بالقياس اختلاف 
ذكرناه فيما مضى. 


الركن الثالث: الفرع, ويشترط فيه: 


واشترط قوم: تقدم الأصل على الفرع في الثبوت؛ لأن الحكم يحدث بحدوث العلة, فكيف 
تتأخر عنه؟ 
والصحيح: أن ذلك: 

* يشترط لقياس العلة. 

* ولا يشترط لقياس الدلالة. 
بل يجوز قياس الوضوء, على التيمم؛ مع تأخره عنه, فإن الدليل يجوز تأخره عن المدلول؛ فإن: 

*# حدوث العالم دليل على الصانع القدم. ١‏ 

* وإن الدخان دليل على النار. 
* والأثر دليل على المؤثر. 


الشرط اثالث . 


أن تكون علة الأصل موجودة فيه فإن 
تعدية الحكم فرع تعدي العلة. 


ولا يشترط أيضاً: أن يكون وجود 
العلة مقطوعاً به في الفرع؛ بل يكفسي 
فيه غلبة الظن فإن الظن كالقطع في 
الشرعيات. 


يلول 


الركن الرابج. العلة 


ومع العلة الشرعية: العلامة, ويجوز: 


وتكون وصفا: 
0 عارضاء كالشدة في الخمر. 
0 ولازما كالصغر والنقدية. 
أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة. 
ووصفا: 
0 مجرداً. 
0 أو مركباً من أوصاف كثيرة, ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف. 


0 


© وغير مناسب. 


© ويجوز أن لا تكون العلة موجودة ني محل الحكم, كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد. 
وتفارق العلة الشرعية العقلية, في هذه الأوصاف. 


فصل . العلة المتعدية والعلة القاصرة 


: قال أصحابنا: من شرط صحة العلة: 


وقال أصحاب الشافعي: يصح التعليل ها وهو قول 
بعض المتكلمين, واختاره أبو الخطاب. 


© أن تكون متعدية. 
© فإن كانت قاصرة على محلهاء كتعليل الربافي الأثمان 
بالثمنية» لم يصح., وهو قول الحنفية. 


في الصفحات الثلاث التالية سيعرض المذهبان» مع 


أدلتهماء ومناقشة هذه الأدلة, وخلاصة الموضوع 
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١5ه‎ 


المذهب الأول: قال أصحابنا: من شرط صحة العلة: 
© أن تكون متعدية. 
© فإن كانت قاصرة على محلهاء كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية» لم يصح., وهو قول الحنفية. 
أدلة المذهب الأول: لثلاثة أوجه: 
أحدها: أن علل الشرع أمارات» والقاصرة ليست أمارة على شيء. 
الثالي: أن الأصل أن لا يعمل بالظن, لأنه جهل ورجم بالظن, وإنها جوز في العلة المتعدية ضرورة العمل بماء والعلة القاصرة لا عمل يما فتبقى على الأصل. 
الغالث: أن القاصرة لا فائدة فيها. وما لا فائدة فيه, لا يرد الشرع به. 

دليل المقدمة الأولى: أن فائدة العلة تعدية الحكم, والقاصرة لا تتعدى. 

ودليل أن فائدقا التعدي: أن الحكم ابت في محل النص بالنص» لكونه مقطوعاً به. والقياس مظنون, ولا يثبت المقطوع بالمظنون؛ وهو العلة؛ إذا ثبت هذا تعين اعتبارها في غير محل 

النص» والقاصرة لا بمكن فيها ذلك. ش 
اعتراض على الوجه الثالث: فإن قيل: فلو لم يكن الحكم مضافا إلى العلة في محل النص لما تعدى الحكم بتعديها, ولا تنحصر الفائدة في التعدي؛ بل في التعليل فائدتان سواه: 

إحداما: معرفة حكمة الحكم لاستمالة القلب إلى الطمأنينة» والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق. 
والثانية: قصر الحكم على محلهاء إذ معرفة خلو امحل عن الحكم يفيد ثبوت ضده. وذلك فائدة. 
الجواب عن الاعتراض على الوجه الثالث: قلنا: ا 
.١‏ قولكم "الحكم يتعدى": مجاز يتعارفه الفقهاء, فإن الحكم لو تعدى لخلا عنه امحل الأول. والتحقيق فيه: أنه لا يتعدى: وإنما معناه: أنه متى وجد في محل آخر مثل تلك العلة؛ ثبت مفل ذلك 
الحكم, وظننا أن باعث الشرع على الحكم كذاء لا يوجب إضافة الحكم في الثبوت إليه, إذ لو كان مضافا إليه فكان على وفقه في القطع والظنء إذ لا يثبت بالظن شيء مقطوع به. 
وامتناع إضافة الحكم إلى العلة في محل النص لا لقصورهاء بل لأن ثم دليلا أقوى منهاء ففي غير محل النص يضاف إليها لصلاحيتها وخلوها من المعارض. 
؟. وقولكم: فائدة التعليل الاطلاع على حكمة الحكم ومصلحته". قلنا: نحن لا نسد هذا الباب» لكن ليس كل معنى استنبط من النص علة؛ إنما العلة معنى تعلق الحكم به في موضع.ء والقاصرة 
ليست كذلك. 

*. وقوهم: "فائدته قصر الحكم على محلها". قلنا: هذا يحصل بدون هذه العلة, إذا لم يكن الحكم معللاً قصرناه على محله. 


١كك‎ 


المذهب الثابي: وقال أصحاب الشافعي: يصح التعليل بماء وهو قول بعض المتكلمين, واختاره أبو الخطاب. 
أدلة المذهب الثابي: لغلاثة أوجه: 
أحدها: أن التعدية فرع صحة العلة» فلا يجوز أن تكون شرطاًء فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره. وذلك أن الناظر ينظر في استنباط العلة, وإقامة الدليل على صحتها 
بالإيماء والمناسبة؛ أو تضمن المصلحة المبهمة ثم ينظر فيها: 
© فإن كانت أعم من النص عداها. 
© وإلا اقتصر. 
فالتعدية فرع الصحة, فكيف يجوز أن تكون من جملة المصحّح؟ 
الثابئ: أن التعدية ليست شرطا في العلة المنصوص عليهاء ولا في العقلية وهما اكد فكذلك القاصرة المستنبطة. 
الثالث: أن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاصء لا بمنعنا أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجرء وإن لم يتعد إلى غير قاتل فإن الحكمة لا تختلف باستيعاب 
النص جميع الحوادث أو اقتصاره على البعض. 
الرد على ما قاله أصحاب المذهب الأول: 
قولهم: "لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة". عنه جوابان: 
أحدهما: المنع, فإن فيها فائدتين ذكرناهما: 
إحداهما: قصر الحكم على محلها. 
اعتراض على هذه الفائدة والرد عليه: قوهم: "إن قصر الحكم 0 التعليل". قلنا: بل يحصل هذا بالعلة القاصرة, فإن كل علة غير المؤثرة» إنما تغبت بشهادة الأصل, وتتم 
بالسبرء وشرطه: الاتحاد, فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الحكم, فإذا أمكن التعليل بعلة متعدية, تعدى الحكم, فإذا ظهرت علة قاصرة؛ عارضت المتعدية ودفعتهاء وبقي الحكم مقصورا 
على محلهاء ولولاها لتعدى الحكم. 
والثانية: معرفة باعث الشرع وحكمته, ليكون أسرع في التصديق, وأدعى إلى القبول, فإن النفوس ىقبو الأحكام امقولة أمبل منها إلى قهر التحكم ومرارة العيد. وال هسنا 
الغرض استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشريعة» ولطائف معانيهاء وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده حسناً وتأكيداً. 
الجواب الثاي: أننا لا نعني بالعلة» إلا باعث الشرع على الحكم, وثبوته بالنص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه, كما أن تنصيصه على رخص السفر لا يمنعنا 
أن نظن أن حكمتها دفع مشقته. وكذلك المسح على الخفين معلل بدفع المشقة اللاحقة برع الخف, وإن لم يقس عليه غيره, ولا يسققط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم., ولما 
نص على أن كل مسكر حرام, لم يمنعنا أن نظن أن باعث الشرع على التحريم السكر, ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول "إنما ظننا كذا", "مهما ظننا كذا", ولا مانع من هذا 
الظن, وأكثر المواعظ ظنية؛ وطباع الآدميين خلقت مطية للظنون, وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنون. 
اعتراض على ما سبق وجوابه: قوهم: لا نسمي هذا علة. قلنا: متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة, وهي غير متعدية» وجب أن يقتصر الحكم على محلها. وهو فائدة الخلاف. ولا 
يضرنا أن لا تسموه علة» فإن النراع في العبارات بعد الاتفاق على المعنى, لا يفيد. 


١5ا/‎ 


خلاصة ما سبق والراجح عند ابن قدامة 


وتلخيص ما ذكرناه: أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بحا الحكم, ولا ينبغي أن ينازع في أن يظن أن حكمة الحكم المصلحة المظنونة في ضمن 


محل النص وإن لم يتجاوز محلها. 

ولا ينبغي أن ينازع في تسميته علة أيضاًء لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى المعنى؛ فبرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على 
حكمتين قاصرة ومتعدية» هل يجوز تعديته؟ فالصحيح أنه لا يتعدى, لأنه لا بمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية للمصلحة المخخصة 
به, أو رعاية للمصلحتين جميعاًء فلا سبيل إلى إلغاء هذين الاحتمالين بالتحكم, ومع بقائهما تمتنع التعدية: والله أعلم. 


فصل. في اطراد العلة 
تعريف اطراد العلة: وهو استمرار حكمها في جميع محالها. حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شوطا لصحتها وجهين. 


والوجه الآخر: تبقى حجة فيما عدا امحل المخصوص. كالعموم إذا خصء اختاره 
أبو الخطاب. وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية, لوجهين: 

أحدهما: أن علل الشرع أمارات, والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبداًء بل 
يكفي كونه معها في الأغلب الأكثر, كالغيم الرطب في الشتاء أمارة على المطرء 
وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عدده. وقد يجوز أن لا 


أحدشثما: هو شرطء فمتى تخلف 
الحكم عنها مع وجودهاء استدللنا: 
© على أها ليست بعلة إن كانت 
© أو على أنها بعض العلة إن 


وفرق قوم بين العلة المنصوص عليها وبين المستنبطة:. 
.١‏ وجعلوا نقض المستنبطة مبطلاً لها. 

؟. وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع؛ فلا يقدح ذلك فيها. 

أدلة عدم نقض العلة المنصوص عليها: 

١‏ لأن كوفها علة عُرِف بدليل متأكد قوي. وتخلف الحكم, يحتمل أن 


كانت منصوصاً عليها. يكون عنده, فلو لم يكن عنده في مرة؛ لم بمبع ذلك من رأى تلك الأمارة أن يفظن يكون: لفوات شرطهء أو وجود مانع, فلا يترك الدليل القوي لمطلق 
ونصره القاضي أبو يعلى وبه قال | | وجود ما هو أمارة عليه. الاحتمال. 
بعض الشافعية. الثابي: أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع, دليل على أنه العلة. | | ؟. ولأن ظن ثبوت العلة من النصء وظن انتفاء العلة من انتفاء الحكم 


بدليل أنه يُكتفى بذلكء فإن لم يظهر أمر سواه, وتخلف الحكم: 

© بحتمل أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع. 

© ويحتمل أن يكون لعدم العلة. 

فلا يترك الدليل المغلب على الظن, لأمر محتمل متردد. 

فإن قيل: 

© نفي الحكم لمعارضء نفي للحكم مع وجود سببه, وهو خلاف الأصل. 

© ونفيه لعدم العلة, موافق للأصلء إذ هو نفي الحكم لانتفاء دليله فيكون أولى. 
قلنا: هو مخالف للأصل من جهة أخرى. وهو: أن فيه نفي العلة مع قيام دليلهاء 
والأصل توفير المقتضى على المقتضي فيتساويان, ودليل العلة ظاهرء والظاهر لا 
يعارض بامختمل المتردد. 

مناقشة ابن قدامة أدلة هذا القول؛ وأجوبتهم عن الاعتراضات عليهم, في اللوحة 
التاللة 


مستفاد بالنظرء والظنون الخاصلة بالنصوص, أقوى من الظنون 

الحاصلة بالاستنباط. 
دليل نقض العلة المستنبطة بتخلف الحكم عند وجودها: وإن كان ثبوت 
العلة بالاستنباط بطلت بالنقض, لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى إن 
دل على اعتبار الشارع له في موضع فتخلف الحكم عنه يدل على أن 
الشرع ألغاه, وقول القائل: "إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع 
عنه", ليس بأولى من قال: "أعرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع 
بالتنصيص على الحكم'. ثم إن جوز وجود العلة مع انتفاء الحكم من غير 
مانع وتخلف شرطء فليجز ذلك في محل التراع. 
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مناقشة ابن قدامة أدلة هذا القول» واجوبتهم عن الاعتراضات عليهم. 


"ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على أنه علة", قلنا: وتخلف الحكم مع وجوده. دليل على انه ليس بعلة: 
- فإن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل. - وانتفاؤه لمعارض ‏ على خلاف الأصل. 
قوهم: "إنه مخالف للأصلء إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلهاء فيتساوى الاحتمالان", قلنا: متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب؛ كاحتمال انتفائه. لوجود المعارض على السواء, لم 
يبق ظن صحة العلة؛ إذ يلزم من الشك في دليل الفساد. الشك في الفساد لا محالة» إذ ظن صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محال؛ فهو كما لو قال: أشك في الغيم وأظن الصحوء أو أشك 
في موت زيد وأظن حياته. 
قوهم: "دليل العلة ظاهر"؛ قلنا: والمعارض ظاهر أيضاء فيتساويان فلا يبقى الظن مع وجود المعارض. 
قوهم: "العلة أمارة, والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدا" قلنا: إنما يغبت كوفا أمارة, إذا ثبت أنها علة, والخلاف هاهنا: هل هذا الوصف علة وأمارة أم لا؟ وليس الاستدلال على أنه علة 
بعبوت الحكم مقروناً به. أولى من الاستدلال على أنه ليس بعلة بتخلف الحكم عنه؛ إذ الظاهر أن الحكم لا يتخلف عن علته أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض كاحتمال ثبوت 
الحكم في الأصل بغبر هذا الوصف أو به وبغيره» وكما أن وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف الأصل, كذلك وجود المعارض في محل النقض على خلاف الأصل فيتساويان. 
ويهذا يتبين الفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة: 
© فإن المنصوص عليهاء يثبت كوفا أمارة بغير اقتران الحكم يماء فلا يقدح فيها تخلفه عنهاء كما لا يقدح في كون الغيم أمارة على المطر, تخلفه عنه في بعض الأحوال. 
© والمستنبطة إنما يغبت كونها أمارة باقتران الحكم بماء فتخلفه عنها ينفي ظن أنها أمارة» والله أعلم. 
فإذا طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور: 
أحدها: منع العلة في صورة النقض. 
والثاي: منع تخلف الحكم. 
والثالث: اذ بي الوامسكي عن القاعدة بكرن على لات الأصليوه وإ انحن المترس إبزاز قباس ما فض بمسالة النقضء 11016 ولم يقبل دعوى المعلل: أنه 
خارج عن القياس. 
والرابع: بيان ما يصلح معارضا في محل النقضء أو تخلف ما يصلح شرطاء ليظن أن انتفاء الحكم كان لأجله. فيبقى الظن المستفاد من مناسبة الوصف وثبوت الحكم على وفقه. كما كان, فإن 
الغالب من ذات الشرع اعتبار المصالح والمفاسد, فيظن أن عدم الحكم للمعارض, فلا تكون العلة منتقضة. 


فصل. أضرب تخلف الحكم عن العلة تنلف الحكم عن العلة على ثلائة أضرب 


أحدها 


ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس: 

ل كإيجاب الدية على العاقلة دون الجاني؛ مع أن جناية الشخص علة وجوب الضمان عليه. 

© وإيجاب صاع تمر في لبن المصراةء مع أن علة إيجاب المثل في المثليات: تمائل الأجزاء. 

فهذه العلة معلومة قطعاًء ولا تنقض هذه الصورة, ولا يكلف المستدل الاحتراز عنه. ‏ ' 

وكذلك لو كانت العلة مظدونة: 

© كاباحة بيع العراياء نقضاً لعلة من يعلل الربا بالكيل أو الطعمء فإنه مستئنى أيضاًء بدليل وروده على علة كل معلل؛ فلا يوجب نقضاً على 
القياس, ولا يفسد العلة. بل يخصصها بما وراء الاستثناء, فيكون علة في غير محل الاستثناء؛ ولا يقبل قول المناظر: "إنه مسستفنى". إلا أن يسبين 
اضطرار الخصم إلى الاعتراف بكونه على خلاف قياسه أيضاء أو بدليل يصلح لذلك. 

كفإن افهل: فلم لا ينعطف قيد على العلة يكون وصفاً من أوصافها يندفع به النقض؟ فنقول: في مسألة المصراة: العلة في وجوب ال تمائل الأجزاء 

مع قيد الإضافة إلى غير المصراة؛ ويكون التمائل المطلق بعض العلة؛ وعلى هذا يكون تخلف الحكم في المصراة لعدم العلة, فلا يكون نقضاء فليبجب 

على المعلل ذلك. أقالفا : بل العلة مطلق التمائل؛ فإن العلة: 

.١‏ إما أن تكون سميت علة استعارة من البواعث, فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل: 

© فمن أعطى فقيرا شيئا لفقره, وعلل بأنه فقير. - ثم منع فقيراً آخر, وقال: لأنه عدوي. - ومنع آخرء وقال: هو معتزلي. 

فإن الباقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة لا يستبعد ذلك ولا نعده متناقضاًء ويجوز أن يقول: أعطيته لفقره. إذ الباعث هو الفقرء وقد لا 

يحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال وانتفاؤهماء ولو كانا جزأين من الباعث م ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه, وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا 

مجرد الفقرء كذلك مجرد التمائل علة لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه, ولا تحضرنا مسألة المصراة أصلا في تلك الحالة» ويقبح في مثل هذا 

أن يكلف الاحتراز عنه, فيقول: تمائل في غير المصراة. 

..١‏ وإما أن تسمى العلة, استعارة من علة المريضء لأنها اقتضت تغيير حاله, كذلك العلة الشرعية اقتضت تغيير الحكم: فيجوز أن يسمى الوأصف 
المفقتضي علة بدون تخلف الشرط ووجود المانع؛ فإن البرودة مثلا علة المرض في المريضء لأنه يظهر عقيبها وإن كانت لا تحصل بمجرد البرودة, 
بل ربما ينضاف إليها في المزاج الأصلي أمور كالبياض مغثلاء لكن يضاف المرض إلى البرودة الحادثة» فيجوز أيضا أن يسمى التمائل المطلق علة» 
وإن كان ينضاف إليها آخرء إما شرطا وإما انتفاء المانع» والله أعلم. 

ومن سماها علة أخذاً من العلة العقلية, وهو: عبارة عما يوجب الحكم لذاته؛ لم يسم التمائل المطلق علة. ولم يفرق بين امحل والعلة والشرطء بل العلة 

المجموع:؛ والأهل وامخل وصف من أوصاف العلة, ولا فرق بين الجميع لأن العلة العلامة وإنما العلامة جملة الأوصاف والأول أولى, لأن علل الشرع 

لا توجب الحكم لذاقهاء بل هي أمارة معرفة للحكم, فاستعارقا مما ذكرنا أولى» والله أعلم. 


علة رق الولد رق 
بحرية جارية ولده 
جر لعلة الغسرر. 


١/١ 


٠‏ الضرب الثالث 


أن يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة» لكن لعدم 
مصادفتها محلها أو فوات شرطها. 

كقوقلفآ. السرقة علة القطع, وقدوجددت في 
لنباش فيقطع. 

فياقال : ييطل: 

كن بسرقة ما دون النصاب. 

ل وبسرقة الصبي. 

© أو بسرقة من غير الحرز. 

وكانولفا: البيع علة الملك, وقد جرى فليثبت 
الملك في زمن الخيار. 

تفال : يبطل ببيع الموقوف والمرهون. فهذا لا 
يفسد العلة» لكن هل يكلف المناظر جمع هذه 
الشروط في دليله كيلا يرد ذلك نقضا؟ فهذا 
اختلف فيه الجدليون», والخطب فيه يسير فإن 
الجدل موضوع, فكيف اصطلح عليه فإليهم ذلك, 
والأليق تكليفه ذلك» لأن الخطب فيه يسير وفيه 
ضم نشر الكلام وجمعه. 

فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلائة, 
فهو الذي تنقض العلة به: وفيه من الاختلاف ما قد 
مضى. 


١ا/ا‎ 


فصل . المستثنى من قاعدة القياس 


والمستشق عن قاعدة القياس منقسم إلى: 


03 افالأول: يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة» من ذلك: 
أ- استثناء العرايا للحاجة؛ لا يبعد أن نقيس العنب على الرطبء إذا تبين أنه في 

معناة. 

ب-- وكذا إيجاب صاع من ثمر في لبن المصراة, مستغنى من قاعدة: الضمان بالمفل» | 
نقيس عليه ما لو رد المصراة بعيب آخر, وهو نوع إلحاق. 

ج-- ومنه إباحة أكل الميتة عند الضرورة؛ صيانة للنفس واستبقاء للمهجة, يقاس عليه 

بقية المخرمات؛ إذا اضطر إليهاء ويقاس عليه المكره لأنه في معناه. 


وأما ما 0ه يعقل : نكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم: 

أ- كتخصيصه أبا بردة بجذعة من المعز. 

ب- وتخصيصه خزعة بقبول شهادته وحده. 

ج- وكتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والأنثى, فإنه لما لم ينقدح فيه 
معنى, لم يقس عليه الفرق في البهائم بين ذكورها وإنائها. 

وفي الجملة» إن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره والله أعلم. 


١ا/؟‎ 


فصل . حكم التعليل بنفي صفة, أو اسم. أو حكم 


قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي: - صفة. -أو اسم. 
على قول أصحابناء كقوهم: - ليس بمكيل. 2 - ولا موزون. 
- ليس بتراب.- - لا يجوز بيعه. فلا يجوز رهنه. 


وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات حكم. 
دليلهم: لأن السبب لا بد أن يكون مشتملا على معنى يغبت الحكم 
رعاية له. والمعنى: 

© إما تحصيل مصلحة. 

© أو نفي مفسدة. 

والعدم لا يحصل به شيء من ذلك. 


او حك 


أدلة أصحاب المذهب الأول: أقلفا: 

.١‏ بل يجوز التعليل بالعدم:فان علل الشرع أمارات على الحكم, ولا يشترط فيها أن تكون منشاً 
للحكمة ولا مظنة لهاء وعند ذلك لا بمتنع أن ينصب الشارع العدم أمارة, إذا كان ظاهرا 
معلوماء ولو قال الشارع اعلموا: 

أ. أن مالا ينتفع به لا يجوز بيعه. 
ب. وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. 


فما المانع من هذاء وأشباهه؟ 

؟. وقد تقرر بين الفقهاء, أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروطء فإنه ينتفي بانتفائه. وإذا جاز 
ذلك في النفي, ففي الإثبات مثله. فإنه لو قال الشارع: ما لا مضرة فيه من الحيوان, فمباح لكم 
أكله. وما لم يذكر اسم الله عليه فحرام عليكم أكله. لم يمتنع ذلكء وقد قال تعالى: لإولا تأكلوا 
ما لم يذكر اسم الله عليه/*”' '', وهذا تعليل لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم الله. 

". ولأن النفي يصلح أن يكون علة للنفي, فيلزم منه أن يصلح التعليل به للإثبات, لأن كل حكم 


له ضد: 


مناقشة أدلة الفريق الثابئ على اللوحة التالية 


.١‏ فالحل ضده الحرمة. 

؟. والوجوب ضله براءة الذمة. 

**. والصحة ضلدها الفساد. 
وكل ما نفى شيئا أثبت ضده. فما كان علة لانتفاء الحرمة, فهو علة الإباحة. 


١ 


مناقشة أدلة الفريق الثابئ المذكور في اللوحة السابقة 


اعتراض من أصحاب المذهب الأرلء القن أفلققم: إنه تحصل به الحكمة: 
© فإن ما كان نافعا, فعدمه مضر. 

© وما كان مضرا فعدمه يلزم منه منفعة. 

ويكفي في مظنة الحكم, أن يلزم منها الحكمة, ولا يشترط أن يكون منشأ لها. 

ألفا: لا ندكر ذلك, لكن لا يناسب حكما في حق كل أحد, بل: 

© إعدام النافع يناسب عقوبة في حق من وجد منه الإعدام» زجراً له. 

© وإعدام المضر يناسب حكما نافعا في حق من وجد منه إعدامه, حثا له على تعاطي مثله. 


فالمناسبة في الموضعين, انتسبت إلى الإعدام؛ وهو أمر وجودي. لا إلى العدم. 

اعتراض من أصحاب المذهب الأول: افلقن أفلاتم: إن عدم الأمر النافع للشخص, يناسب ثبوت 
حكم نافع له جيرا لحاله. 

الرد. أفلفا: عفه جوآبان : 

أحدهما: منع المناسبة, فإنه لا يخلو إما أن تثبت المناسبة بالنسبة: إلى الله كؤ وجال» أو إلى غيره. 
وفي الجملة: 


© شرع الجائز إنما يكون معقولا على من وجد منه الضرر. 
© وأما شرعه في حق غيره. فإنه عدول عن مذاق القياس. ومقتضى الحكمة, 
كإيجاب ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف.بآفة سماوية. 

فإن قبل: يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عز وجل. فهو: عود إلى الوجود. ثم أن وجوبه على واحد 
من الخلق يلزم منه الضرر في حق من وجب عليه بقدر ما يحصل من المصلحة لمن وجب له. فلا 
يكون مناسباء فإن نفع زيد بضرر عمرو لا يكون مناسباء لكوفهما في نظر الشرع على السواء. 
الثافي: أنه لا بمكن اعتباره. لقوله تعالى: #إوأن ليس للإنسان إلا ما مع #السم ", وإثبات 
الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم. 


الأجوبة عما ذكره أصحاب المذهب الثابي: 
أولاء وما ذكروه: من أن النفي لا يناسب إثبات الحكم في حق الآدمي, لأنه يلزم منه ضرر في حق 
الآدمي الآخر, قلنا: عنه جوابان: 
أحدهما: أن جهات إثبات العلة لا تنحصر في المناسبة» بل طرقها كثيرة على ما علم, فلا يلزم مسن 
انتفاء طريق واحد انتفاؤها. 
الغابي: أن المناسبة متحققة فيه: 
© فإن ما كان وجوده نافعاء لزم من عدمه الضرر. 
© وما كان مضراء لزم من عدمه النفع. ٠‏ 
.١‏ فلله تعالى فرائض وواجبات. 
؟. كما أن له محظورات محرمات. 
© فكما أن فعل المخرمات؛ يناسب شرع عقوبات في حق من فعلها زجرا عنها. 


© فعدم الفرائض يناسب ترتيب العقوبات على تاركها حثا عليها. 
ولا بعد في قول من قال: إن ترك الصلاة يناسب شرع القعل, أو الضرب» والحبس. وكذلك 
أشباهها من الواجبات. 


انياء وقوهم: إن هذا إعدام. غير صحيح: بل هو مجرد عدم, إذ الإعدام إخراج الموجود إلى 
العدم؛ ولم يكن للصلاة من تاركها وجود فيعدمها. 

ولا يلزم من ثبوت الحكم أن يكون في حق آدمي آخر. 

م لو ازع منه عترز» فلا عطي المناسة بويعرة الضورر على ااعلم لي موضع اخن#رميل هذا بوجد 
في الإثبات, فلا فرق إذا. 

ثالغاء وقوله تعالى: #إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى#!-**" ", يتناول ما له دون ما عليه فليست 
عامة فلا يصح الاستدلال بما على عموم التعليل بالنفي» على أن الآية إنها أريد بماالشواب في 
الآخرة. دون أحكام الدنياء بدليل أن فقر القريب صلح علة لإيجاب النفقة له وعدم المال في حق 
المسكين جعله مصرفا للزكاة, وأمثال هذا يكثر, والله أعلم. 


١/4 


يجوز تعليل الحكم بعلتين لأن العلة الشرعية أمارة» ولا بمتنع نصب علامتين على شيء واحد, ولذلك: 
من لمس. وبال. في وقت واحد, انتقض وضوؤه بمما. 
ومن أرضعتها: أختك. وزوجة أخيك. فجمع لبنهماء وانتهى إلى حلقها دفعة واحدة, حرمت عليك لأنك: خاها. وعمها. 
.١‏ ولايحال على أحدشهما دون الآخر. 
؟. ولا يمكن أن يقال: تحربمان وحكمان, لأن التحريم له: حد واحد وحقيقة واحدة؛ ويستحيل اجتماع مثلين. 
إن قبيل: فإذا ذكر المعترض علة أخرى في الأصل, فلم يعارض علة المستدلء لم يقبل هذا الاعتراض إذا أمكن الجمع بين علتين. 
قلنا. 


© إن كانت علة المستدل مؤثرة؛ لم تبطل بذلك؛ كما ذكرناه من الأمثلة» وكاجتماع العدة والردة؛ إذ دل الشرع على أن كل واحدة علة على حياها. 

٠‏ وإن كانت ثابتة بالاستنباط, فسدت بمذه المعارضة, لأن ظن كوفا علة, إنما يتم بالسبر, وهو أنه لا بد لهذا الحكم من علة, ولا يصلح علة إلا هذاء فإذا ظهرت علة أخرى؛ بطلت إحدى المقدمتين, 
وهي: أنه لا يصلح علة إلا كذا. 

مثاله. من أعطى إنساناً شيئاً: 

© فوجدناه فقيراء ظننا أنه أعطاه لفقره. وعللنا به. 


© فإن وجدناه قريباء عللناه بالقرابة. 

© فإن وجدناه فقيرا قريباء أمكن أن يكون الإعطاء هماء أو لأحدشماء فلا يبقى الظن أنه أعطاه لواحد بعينه. 

إن قيل: فلم يلزم العكس؟ وهو وجود الحكم بدون العلة؛ فإن العلل الشرعية أمارات ودلالات, فإذا جاز اجتماع دلالات؛ لم يكن من ضرورة انتفاء البعض, انتفاء الحكم. 

أقلفا. هذا صحيح, وإنا يلزم العكسء إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدة, فإن الحكم لا بد له من علة, فإذا اتحدت وانتفت, فلو نفى الحكم لكان ثابتا بغير سببء وأما إذا تعددت العلة» فلا ينتفي عند 
انتفاء بعضهاء بل عند انتفاء جميعها. 


فصل: القياس في الأسباب, فيه قولان: 


قال قوم: يجوز إجراء القياس في الأسباب, فنقول: إنما نصب الزى سببا لوجوب الرجم لعلة كذاء وهو موجود في اللواط فيجعل سبباء وإن كان لا يسمى زى. 
ولفآ. أن نصب الأسباب حكم شرعي, فيمكن أن تعقل علته. ويتعدى إلى سبب آخر: 

© فان اعترفوا يمذا ثم توقفوا عن التعدية, كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم. كمن يقول: يجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص وفي البيع دون النكاح. 

© وإن ادعوا الإحالة, فمن أين عرفوا ذلك؟ أبضرورة أو نظر؟ كيف, ونحن نبين إمكانه بالأمثلة. 

افإن ققالو[: هر مكن في العقل: لكنه غير واقع, لأنه لا يلغي للأسباب علة مستقيمة تتعدى. أقلفا, قد ارتفع النراع الأصوليء إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة, ولا 
تتعدى وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت التعدية فارتفع الخلاف. 

ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من مفهجهين : 

المنهج الأول : تنقيح المناط؛ فنقرل: قياس اللائط على الزاي. كقياس الأكل على الجماع, في إيجاب الكفارة, فإنا تعرفنا أن وصف كونه زى لا يؤثرء بل المؤثر كونه إيلاج فرج في 
فرج محرم قطعاء مشتهى طبعا. 

افإن فآالو1ا: ليس هذا بقياس, فإن القياس.أن يقال: علق الحكم بالزئ لعلة كذاء وهي موجودة في اللواط فيلحق به. كما يقال ثبت التحريم في الخمر لعلة الشدة. وهي موجودة في 
النبيذء فيضم النبيذ إلى الخمر في التحريم, ول نغير من الخمر شيئا. ونحن ل نبين أن الحكم ثبت للجماع, ولم نعلق به وإنما علقنا الحكم بافساد الصوم, فنتعرف الحكم الوارد شرعاء أيسن 
ورد؟ وكيف ورد؟ وكذا أنتم لم تعلقوا الحكم بالزناء ويمذا يظهر الفرق للمنصف, بعد تعليل الحكم وتعليل السببية» فإن تعليل الحكم تعدية له عن محله مع تقريره في محله, وفي السسببية 
إذا قلنا: علق الشرع الرجم بالزنا لعلة كذا فالحقنا به غير الزناء تناقض آخر الكلام وأوله, لأن الزنا إن كان مناطا من حيث أنه زئ, فالحقنا به ما ليس بزناء أخرجنا الزنا عن كونه علة 
ومناطاء فإنا نتبين بالآخرة أن الزنا لم يكن هو السببء بل معنى أعم منه. وهو: إيلاج فرج في فرج حرم فكيف يعلل كونه مناطاء بما يخرج به عن كونه مناطا؟ والتعليل تقرير لا تغيير, 
وإنما يكون تعليلا أن لو بقي الزنا سببا وانضم إليه سبب آخرء كما بقي الخمر محلا للتحريم وانضم محل آخرء وذلك غير جار في الأسباب. 

أقلف1. هذا الطريق جار لنا في اللائط والنباش؛ وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم, فيرفع النراع إلى الاسم, ولا فائدة فيه أن يقول هذا بعينه جسار 
في الأحكام, فإن الخمر لما حرم لعلة الشدة, تبينا أن وصف كونه حمرا لا أثر له. والمؤثر إنما هو كونه مشتدا مزيلا للعقل, كما تبينا أن المؤئر في الحد إيلاج فرج في فرج محرمء وكما 
جعلتم الموجب للكفارة في الجماع: كونه مفسدا للصوم, فالقياس في كل موضع توسعة محل الحكم. بحذف الأوصاف غير المؤثرة. 

وأقولهم. إنا نتبين يبهذا أن الزنا لم يكن سببا. أفلفآ, بل هو سبب لاشتماله على المعنى المؤثر. 

المنهج الثافي: أن تعليل الحكم بالحكمة, وتعدي الحكم بتعديهاء كما في قوله التتةة: إلا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان5*4-", إنها جعل الغضب سببا لأنه يدهش العقل | 
ويمنع من استيفاء الفكرء وهو موجود في الجوع والعطش المفرطين؛ فنقيسهما عليه. وكقولنا: الصبي يولى عليه لحكمة, وهي: عجزه عن النظر لنفسه. فينصب الجنون سببا قياسا على 
الصغر لهذه الحكمة, وبذلك اتفق عمر وعلي على قتل الجماعة بالواحد, قياسا على الواحد بالواحد للاشتراك في الحاجة إلى الردع والزجر. 

وأفولهم. الزجر ثمرة. إما تحصل بعد الحكم. فكيف تكون علة؟ أقلف!: الحاجة إلى الزجر, هي العلة, لكون لقتل سببا دون نفس الزجرء كما يقال: خرج الأمير للقاء زيدء ولقاء زيد 
بعد خروجه. لكن الحاجة إلى اللقاء علة باعئة على الخروج, سابقة عليه وإنما المتآخر نفس اللقاءء كذلك ههنا الحاجة إلى العصمة, هي الباعئة وهي متقدمة. 


إلى الزجر بدون القتعلء وإن 
علمنا أنه حكمه وجوب 
القصاص في القتعفلء ولأن 
القياس في الأسباب يعتبر فيه 
التساوي في الحكمة, وهذا أمر 
استأثر الله سسبحانه وتعالى 
بعلمه. 


فصل . القياس فى الكفارات والهدود 


. ويجري القياس في الكفارات والحدود, وهو قول الشافعية. 

. وأنكره الحنفية» لأن الكفارات والحدود وضعت لتكفير اللمآثم, والزجر والردع عسن 
المعاصيء والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زيادة: أمر استأثر الله بعلمه. وكذلك الحكم 
بمقدار معلوم في الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا الله سبحانه, فلم يجز الإقدام عليه 
بالقياس, ولأن الحد يدرأ بالشبهة, والقياس لا يخلو من الشبهة. 

ولنا ما تقدم في المسألة التي قبلهاء من أنه يجري فيه قياس التنقيح, ولأنه حكم من أحكام 
الشرع عقلت علته. فجرى فيه القياس, كبقية الأحكام, وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام, فإها 
شرعت لمصالح العباد. والقياس يجري فيهاء ولو ساغ ما ذكروه. لساغ لنفاة القياس في الجملة, 
ولأننا إنما نقيس إذا علمنا الأصل, ويثبت ذلك عندنا بالقياس, فيصير كالتوقيف. فأما مالا 
نعلمه كأعداد الركعات ونحوه. فلا يجري القياس عليه. 

وقولهم. إن في القياس شبهة. 


فإنه يغبت به الحد, مع وجود الاحتمال فيه. 


النفي الطارىء والأصلى ١‏ 


والنفي على ضربين: 

أ. فافبي طآووى كبراءة الذمة من الدين» فهو 
حكم شرعي, يجري فيه قياس العلة وقياس 
الدلالة كالإثبات. 

ب. وفاذي أعطلي: وهو البقاء على ما كان قبل 
ورود الشرع, كانتفاء صلاة سادسة, فهو منفي 
باستصحاب موجب العقلء فلا يجري فيه قياس 
العلة, لأنه لا موجب له قبل ورود السمعء 
فليس بحكم شرعي حتى تطلب له علة شرعية 
بل هو نفي حكم الشرع, ولا علة له. إنما العلة 
لما يتجدد, لكن يجري فيه قياس الدلالة وهو: 
أن يستدل بانتفاء حكم شيء, على انتفائه عسن 
مثله ويكون ذلك ضم دايل إلى دليل هو 
استصحاب الخال والله أعلم. 


١ا/لك‎ 


١ الا‎ 


٠ 


: القوادح فى القياس: يترجه على القياس اثنا عشر سؤالا 


السؤال الثالث فساد الوضع 


١ا/م‎ 


١م‎ 


له 
1 


8١ 


القسم الأول في المعارضة: المعارضة في الأصل 


١8 


يذل 
الوجه الثابي عشرء في السؤال القول بال موجب 
وحقيفته : تسليم ما جعله المستدل موجبا لدليله مع بقاء الخلاف. وإذا توجه انقطع المستدل, وهو آخر الأسئلة, إذ بعد تسليم الحكم والعلة لا تجوز له المنازعة في واحد منهاء بل: 
- إما أن يصح فينقطع المستدل. - وإما أن يفسد فينقطع المعترض. ومورد ذلك موضعان. 


1 


7 
أ 


ظ 


َ ْ 0 
0 


0 
6 
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0 


الاجتهاد 


هما 


كتاب الاجتهاد 
اعلم أن الاجتهاد اذي اللغق: بذل الجهد واستفراغ الوسع في فعل, ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد, يقال: اجتهد في حمل الرحى, ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة. 
وهو اذي عرف الفقهاء: مخصرص ببذل الجهد في العلم بأحكام الشرع؛ والاجتهاد القام: أن يبذل الوسع في الطلب. إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب. 


وليس من شرط المجتهد في مسألة: 


بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل؛ بل متى علم أدلة المسألة 
الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيهاء وإن جهل حكم 
غيرها. 

فمن ينظر في مسألة المشتركة؛ يكفيه أن يكون فقيها عارفا 
بالفرائض أصوها ومعانيها: 

* وإن جهل الأخبار الواردة في: 


.١‏ إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لماء وهي الأصول التي فصلناها: 
- الكتاب. - والسنة. - رالإجمام. ١‏ -راستصحاب الحال. ‏ -ر الفياسر التابع لصها. 
". وما يعتبر في الحكم في الجملة. 
“0 وتقديم ما يجب تقدبمه منها. 
فأما العدالة,» فليست شرطا في كونه مجتهدا. بل متى كان عالما بما ذكرناه, فله أن يأخذ باجتهاد نفسه. لكنها شرط لجواز الاعتماد 
على قوله. فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه. 
.١‏ والواجب عليه في مغرفة الكتاب: معرفة ما يتعلق منه بالأحكام, وهي قدر مسمائة آية» ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها 


حتى يطلب الآية انحتاج إليها وقت حاجته. 0 تحريم المسكرات. 
". والمشخرط في معرائة السفة. معرفة أحاديث الأحكام, وهي وإن كانت كثيرة فهي محصورة. 0 والنكاح بلا ولي. 


إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منهاء فلا تضر الغفلة عنها. 
* ولا يضره أيضا قصوره عن علم النحو, الذي يعرف به 


. ولا بد من معرفته للناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة؛ ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ. 
5 ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح غير ضعيف: 


- إما بمعرفة رواته وعدالتهم. - وإما بأخذه من الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواقا. قوله: لزاه عوا برؤوسكو ا 
ت. وأما الإجمام. فيحتاج إلى معرفة المواقع؛ ويكفيه أن يعرف أن المسألة التي يفتي فيها: وقس عليه كل مسألة, ألا ترى أن: 
- هل هي من المجمع عليه؟ - أم من المختلف فيه؟ - أم هي حادثة. 


* الصحابة م والأئمة ممن بعدهم قد كانوا يتوقفون في 
فسائل. 

وسئل مالك عن أربعين مسألة: فقال في ست وثلاثين: لا 

أدري؛ ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجا له عن درجة 

الاجتهاد. والله أعلم 


". ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه. 
. ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها. 
. ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب. وهو ما بميز به بين: 
- صريح الكلام وظاهره ومجمله. - وحقيقته ومجازه. - وعامه وخاصه. 
- ومحكمه ومتشابهه. - ومطلقه ومقيده. - ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه. 
ولا يلزمه من ذلكء إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة؛ ويستولي به على مواقع الخطاب؛ ودرك دقائق المقاصد فيه. 
فأما تفاريع الفقه.فلا حاجة إليهاءلأنها ما ولده امجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهادءفكيف تكون شرطا لما تقدم وجوده عليها 


كما 


مسألة التعبد بالقياس والاجتهاد في حياة النسي :2 


القول الأول 


, 


القول القالثف 


32 
2 
0 
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القول الثاني 


وقال آخرون: يجوز للغائب 
ولا يحوز للحاضر. 


ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي يلع للغائب, فأما الحاضر فيجوز له ذلك بإذن النبي كَل وأكثر الشافعية يجوزون ذلك بغبر اشتراط. 
ولفا: 
ا قصة معاذ حين قال: أجتهد رأبي» فصوبه. 
5 4 1 35 5 1 41 6 00 000 0 8 مان اليا ١‏ 7 أقد حاكم 
* وقال لعمرو بن العاص: إاحكم ني بعض القضايا», فقال: اجتهد وأنت حاضر؟ فقال: إنعم إن أصبت فلك أجران وإن أخطات فلك أجر) دحام 
* وقال لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة: (إاجتهدا فإن أصبتما فلكما عشر حسنات وإن أخطأتها فلكما حسنة)أهد؟/*'؟, 
*# إوفوض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ. فحكم, وصوبه الب ) الإواري7 51 م1501 
* ولأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته» ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة, ولا يبعد أن يعلم الله تعالى لطفا فيه يقتضي أن يناط به صلاح العباد 
بتعبدهم بالاجتهاد لعلمه أنه لو نص هم على قاطع لعصواء كما ردهم في قاعدة الربا إلى الاستنباط من الأعيان الستة, مع إمكان التنصيص على كل 
مكيل وموزون أو مطعوم. 
* وكان الصحابة يروي بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة البي يِل كيف ورسول الله يل قد تعبد بالقضاء بالشهود, والحكم بالظاهر؟ حتى قال: 
وح اللكقتدره نولل يسك ايكرت اين جاتنو نينس رإها الاي على عر يانيع 7ب ركان من ارول جياض المصرع لي 
كل واقعة, وإمكان النص لا يجعل النص موجوداء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


١ /ام‎ 


ويجوز أن يكون النبي يل متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص 


©» أنه ليس بمحال في ذاته» ولا يفضي إلى محالء ولا 
مفسدة. 
ولأن الاجتهاد طريق لأمته, وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما 
لبت لهم من الأحكام 


فصل. تعبد النبي 36 بالاجتهاد 


وأنكر ذلك قوم: وحجتهم: ومنع هذا القدرية وقالوا: إن وافق الصلاح في السبعضء» 

© لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح. فيمتنع أن يوافق الجميع. 

» ولأن قوله نص قاطع, والظن يتطرق إليه احتمال الخطاء فهما| |وهو باطلء لأنه لا يبعد أن يلقى الله تعالى في اجتهاد 
متضادان. رسوله. ما فيه صلاح عباده. 

الرد على أدلتهم: 

وفولهم: هر قادر على الاستكشاف. 

أقلفا: فإذا استكشف. فقيل له: حكمنا عليك أن تجتهد. فهل لهأن 


ينازع الله تعالى فيه؟ 

وقولهم. إن قرله نص. 

أفلفآ: إذا قبل له: ظنك علامة الحكم, فهو يستيقن الظن والحكم جميعا 
فلا يحتمل الخطأ. 


١84 


وأما وقوع ذلك. فاختلف أصحابنا فيه. واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضاء وأنكره أكثر المتكلصين. 


بعض الحنابلة وبعض الشافعية وأكثر المتكلمين: أنكروا وقوعه. 
وحجتهم: 

* لقول الله تعالى: (إوما ينطق عن الحوى ل" 

* ولأنه لو كان مأمورا به: ش 


القول الأول بعض اخنابلة وبعض الشافعية, قالوا بوقوعه 


ولفآا: ا 

قوله تعالى: لأفاعتبروا يا أولي الأبصارا *:", وهو عام. 

ولأنه عوتب في أسارى بدرء ولو حكم بالنص لما عوتب. 

ولما قال في مكة: لإلا يختلى خلاها»» قال العباس: "إلا الإذخر", فقال: (إلا الاذى )غادي؟/3؟, 

ولما سئل عن الحج: ألعامنا هذا هو أم للأبد؟ فقال: (للأبد ولو قلت لعامنا لوجب)سام5 170 

ولما نزل بدر للحربء قال له الحباب: إن كان بوحي فسمعا وطاعة, وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي.قال: لإبل 

باجتهاد 7776" . ورحل. 

* ولا أراد صلح الأحزاب على شطر تمر نخل المدينة» وكتب بعض الكتاب بذلك؛ جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة, فقالا له: 
مثل مقالة الحباب؛ قال: (إبل هو رأي رأيته لكم7”6”. فقالا: ليس ذلك برأيء فرجع إلى قوهما ونقض رأيه6”/م. 

* ولأن داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد. بدليل قوله تعالى: (إففهمناها سليمان914*"*", ولو حكما بالنص لم 

يخص سليمان بالتفهيم. ولو لم يكن الحكم بالاجتهاد جائزاء لما مدحهما الله تعالى بقوله: #إوكلا آتينا حكما وعلما) الأنساءة". 


لأجاب عن كل واقعة. 
ولا انتظر الوحي. 
0 ولنقل ذلك واستفاض. 
* ولأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغير الرأي. 


+ سا سسا سسا اس 


الرد على أدلة هذا القول: 

* وأمآ انتظار الوحي: فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد؛ أو 
حكم لا يدخله الاجتهاد. 

+ وآما الاستفاضة : فلعله م يطلع عليه الناس. 

ا وأما التهمة بتغير الرأي: فلا تعويل عليه, فقد اقم 
بسبب الدسخ ول يبطله, وعورض بأنه لو لم يتعبد بالاجتهاد, 
لفاته ثواب امجتهدين. 


8ك 


وقال بعض التكلمين: كل 
جتهد في الظنيات مسصيب) 


الحق في قول واحد من 
امجتهدين, ومن عداه مخطى, 


سواء كان: وليس على الحق دليل 

© في فروع الدين. مطلوب. 

© أو أصوله. وزعم بعض من يرى تصويب 
لكنه إن كان في فروع الدين؛ ثما |أكل مجتهد. أن ديل هذه 
ليس فيه دليل قاطع» من نص أو | المسألة قطعي. 


إجماع, فهو معذور غير آثم وله 
أجر على اجتهاده, وبه قال بعض 
الحنفية والشافعية. 

والدليل علو أن الحق في 
جهة وأحدة . 

.١‏ الكتاب. 

". والسنة. 

". والإجمام. 

:. والمعنو. 

وقال ابن قدامة عن الأقوال 
الأربعة في اللوحات المجاورة: 
وهذه كلها أقاويل باطلة 


فصل . الحق واحد في الاجتهاد 


وذهب أهل الظاهر 
وبعض اللمتكلمين إلى أن 
الاثم غير محطلوط في 
الفروع كالأصولء بل 
دليل قاطع, لأن العقل 
قاطع بالنفي الأأصالي 


إلا ما امستثناه داليل 


وزعم الجاحظ, أن مخالف ملة الإسلام, إذا نظر فعجز عن 
درك الحق فهو معذور غير أثم. 

أما الذي ذهب إلببه الجاحظ: فباطل يقينا ركفر بالله 
تعالى» ورد عليه وعلى رسوله كلد فإنا نعلم قطعا أن النبي 
لد أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه. وذمهم على 
إصرارهم, وقاتل جميعهم وقتل البالغ منهم: ونعلم أن المعاند 
العارف ثما يقلء وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم 


تقليداء ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه. والآيات الدالة 
في القرآن على هذا كثيرة» كقوله تعالى: 
لإذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا مسن 


5 


٠‏ الإوذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم 


٠‏ لأوإن هم إلا يظنون#ااشةة". 
١‏ #ويحسبون أهم على شيء» 
٠‏ الأويسبون أهم مهتدون) انف" 

#الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أفسم 


0 #أولئك الذين كفروا بآيات ركم ولقائي#الكهفم ٠١‏ 
وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله يك ممالا ينحصر في 


وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتهد 

مصيب في الأصول والفروع جميعا. 

وقول العنبري: كل مجتهد مصيب: 

" إن أراد: أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه. فهو 
كقول الحماحظ. 


وإن أراد أن ما اعتقده فهو على ما اعتقده 


فمحال: 

0 إذ كيف يكون قدم العالمى وحدوثه حقا؟ 

0 وتصديق الرسول وتكذيبه؟ 

0 ووجود الشيء ونفيه. 
وهذه أمور ذاتية لا تتبع الاعتقاد. بل الاعتقاد 
يتبعهاء فهذا شر من مذهب الجاحظء بل شر مسن 
مذهب السوفسطائية, فإفهم نفوا حقائق الأشياء, 
وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات. 
وقد أفهل: إغا أراد اختلاف المسلمين» وهو 
باطل كيف ما كان: ٠‏ 

0 إذ كيف يكون القرآن قديما مخلوقا؟ 

0 والرؤية محالا تمكنا؟ 


النار#”"". 


من الاب فصلت"" 


١ المجادلةم‎ 


مسن ضيبي كيف 


وهذا محال. 


الكتاب والسنة. 


© فإن كان مقدورا عليه. فقصر امجتهد ني طلبه. فهمو 
مخطى آثم لتفصيره. 
© وإن لم يكن مقدورا عليه لبعد المسافة وتأخير المبلغ, 
فليس بحكم في حقه بدليل: 
أن الله تعالمى لما أمر جبريل أن يخبر محمدا ك8 


بتحويل القبلة إلى الكعبة, فلو صلى قبل 
إخبار جبريل إياه لم يكن مخطنا. 
" ولا بلغ النبي كله وأهل قباء يصلون إلى بيت 
المقدس, ولم يبلغهم لم يكونوا مخطئين. 
ولما بلغ أهل قباء. فاستمر أهل مكة على الصلاة إلى أن 
بلغهم, لم يكونوا مخطئين. 


١6 
فصل . الحق واحد في الاجتهاف رفرض الكلام في طرفين:‎ 
الثانية: مسألة ليس فيها نص‎ 


وإذا ثبت هذا فيما فيه نص, ففيما لا نص فيه أولى. 
ولا يخلو إما أن تكون الإصابة: 


.١‏ ومن أمر بممكن فتركه أثم وعصى, إذ يستحيل أن يكون مأموراء ولم يعص ول يأثم بالمخالفة, لمناقضة ذلك للإيجاب. 
؟. وزعم الغزالي: أن هذا التقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف, ثم قال: الظنيات لا دليل فيهاء فإن الأمارات الظنية ليست أدلة 
لأعيانهاء بل تختلف بالإضافات من دليل: 
يفيد الظن لزيد, ولا يفيده عمراء مع إحاطته به. 
بل ربما يفيد الظن لشخص واحد في حالة دون حالة. 
" بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة واحدة دليلان متعارضان, ولا يتصور في القطعية تعارض. 
ولذلك ذهب: 
أبو بكر الصديق 5ك إلى التسوية في العطاء. 
وعمر إلى التفضيل. 
وكل واحد منهما كشف لصاحبه دليله وأطلعه عليه فغلب على ظن كل واحد منهما ما صار إليه» وكان مغلبا على ظنه دون صاحبه. 
لاختلاف أحواهماء فمن خلق خلقتهما يميل ميلهماء أو يصير إلى ما صارا إليه في الاختلاف. 
فإن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة, يوجب اختلاف الظنون: 


فمن مارس الكلام, ناسب طبعه أنواع من الأدلة, يتحرك يما ظنه. 
لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه. 
ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى ما فيه الشراسة والانتقام. 
ومن رق طبعه مال إلى الرفق والمساهلة. 
بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف. 
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أدلة القائلين أن الحق في قول واحد من امجتهدين (الكتاب) 


أما الكتاب: فقرل الله تعالى: الإوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما !7*9" *", فلو استويا في 
إصابة الحكم, لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى, وهو يدل على فساد مذهب من قال: الثم غير محطوط عن المخطىء, فإن الله تعالى مدح كلا منهماء وأثنى عليه لقوله: الوكلا آتينا 
حكن ع ا 
فإن قل : 

.١‏ فكيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو ني؟ 

؟,. ومن أين لكم أنه حكم باجتهاده, وقد علمتم الاختلاف في جواز ذلك؟ 

1 ثم لو كان مخطئاء كيف يمدح المخطىء وهو يستحق الذم؟ 
. ثم يحتمل أنهما كانا مصيبين, فنزل الوحي بموافقة أحدهما. 


. يجوز وقوع الخطأ منهم, لكن لا يقرون عليه؛ وقد ذكرنا ذلك فيما مضى, وإذا تصور وقوع الصغائر, منهم فكيف بمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه؟ بل صاحبه مئاب مأجور, ولولا ذلك 
ما عوتب نبينا الكلتت: على: 
الحكم في أسارى بدر. 
ولا في الإذن في التخلف عن غزوة تبوك, فقال: لعفا الله عنك ل أذنت هو#اة”. 
" وقال الي ي: (إنكم لتختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض, وإنما أقضي على نحو ما أسمع, فمن قضيت له بشيء من حق أخيه, فلا يأخذه فإنمها 
أقطع له قطعة من النار”«”“ ' “", فبين أنه قد يقضي للرجل بشيء من حق أخيه. 
". أقولهم. من أين لكم أنه حكم بالاجتهاد؟ 
قلفآ. الآية دليل عليه؛ فإنه لو حكم بنص لا اختص سليمان بالفهم دونه. 
". وأقولهم. إن النص نزل بموافقة سليمان. 
أفلف1. لو كان ما حكم به داود الكت صوابا وهو الحق فتغير الحكم بتزول النصء لا يمنع أن يكون فهمهما وقت الحكم لا يوجب اختصاص سليمان بالإصابة» كما لو تغير بالدسخ. 


أدلة القائلين أن الحق في قول واحد من امجتهدين (السنة) 


. فما تقدم من الخبر, فإن النبي يله أخبر بأنه يقضي للإنسان بحق أخيه. ولو كان يأثم بذلكء لم يفعله النبي يِل ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى: - 
أ. الا قال: (قضيت له بشيء من حق أخيه» 
ب. ولا قال: (إنها أقطع له قطعة من النار» 
ت. ولأن الحكم عند الله تعالى لا يختلف باختلاف لحن المتخاصمين أو تساويهما. 
؟. وروى أن النبي يِه كان إذا بععث جيشا أوصاهم فقال: لإإذا حاصرتم حصنا أو مدينة: فطلبوا منكم أن تتزلوهم على حكم الله فلا تتزلوهم على حكم الله فإنكم لا تدرون مايحكم الله 
سا 
*. وروى ابن عمر وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغبرهم أن النبي يع قال: إإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإن أخطأ فله أجر», هذا لفظ رواية عمروأخرجه مسلم, وهو حديث تلقعه 
الأمة بالقبول» وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطىء, ويؤجر دون أجر المصيب. 
فإن قبل : المراد به أنه أخطأ مطلوبه دون ما كلفه, ك: 
. خطأ الحاكم رد المال إلى مستحقيه؛ مع إصابته حكم الله عليه, وهو: اتباع موجب ظنه. وخطأ المجتهد جهة القبلة؛ مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه فيها. 
وهذا يتحقق في كل مسألة فيه نص أو اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط: - كأروش الجنايات. - وقدر كفاية القريب. فإن فيها حقيقة معينة عند الله, وإن لم يكلف امجتهد إصابتها. 
قفلفا: فإذا سلم هذاء ارتفع النراع, فإننا لا نقول: إن امجتهد يكلف إصابة الحكم, وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله كلف امجتهد طلبه: 


- فإن اجتهد فأصابه فله أجران. - وإن أخطأه فله أجر على اجتهاده. وهو مخطى, وإثم الخطأ محطوط عنه. 

كما في مسألة القبلة, فإن المصيب بجهة الكعبة عند اختلاف امجتهدين واحد, ومن عداه مخطئ يقيناء بمكن أن يبين له خطأه: 

فيلزمه إعادة الصلاة عند قوم. - ولا يلزمه عند آخرين, لا لكونه مصيبا هاء بل سقط عنه التوجه إليها لعجزه عنها. 
وهكذا كون حق زيد عند عمروء إذا اختلف فيه مجتهدان: - فالمصيب أحدهما. - والآخر مخطى. 

إذ لا يمكن كون ذمة عمرو: - مشغولة. - بريئة. 


وتخصيص ذلك بما فيه نص. خللااف العموم, وهو باطل أيضاء فإن القياس: معنى النص» وحن نتعراف بالبحث المعنى الذي قصده البي يلع فهو كالنص. 


يلل 


أدلة القائلين أن الحق في قول واحد من المجتهدين (الإجماع) 


وأما الإجمام. فإن الصحابة # اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى, إطلاق الخطأ على المجتهدين من ذلك: 
« قول أبي بكر 5ه في الكلالة: أقول فيها برأبي, فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان. 
© وعن ابن مسعود في قصة بروع مثل ذلك. 
© وقال عمر 5 لكاتبه: اكتب, هذا ما رآه عمر, فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر. 
© وقال في قضية قضاها: "والله ما يدري عمر أصاب أم أخحمل» ذكره الإمام أحد في رواية بكر بن محمد عن أبيه. 
٠.‏ رقال علي لعمر اي المراة التي أرسل إليها فأجهضت ذا بطنهاء وقد استشار عثمان وعبد الرحمن, فقالا: "لا شيء عليك إنما أنت مؤدب". فقال علسي: "إن يكوناقد 
اجتهدا ف فقد أخطاء وإن يكونا ما اجتهدا فقد غشاك, عليك الدية" فرجع عمر إلى رأيه. 
© وقال علي في إحراق زنادقة الرافضة: قد عفرت اعثرة لا تجير ...سوف أكيس بعدها أو أستم 
© وقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابناء ولا يجعل أب الأب أبا. 
© وقال: من شاء باهلته في العول. 
© وقالت عائشة: أبلغي زيد بن أرقم, أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يخ إلا أن يتوب. 
وهذا اتفاق منهم على أن امجتهد يخنطىء. 
افإن أقبيل: لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره في النظر. - أو لكونه من غير أهل الاجتهاد. - أو يكون القائل لذلك يذهب مذهب من يرى 
المخطئة. 
قلنا. 
أما الأول؛ (كوفهم ليسوا من أهل الاجتهاد): فجهل قبيح وخطأ صريح: كيف يستحل مسلم أن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين» ومن سمينا معهم من البحر ابن عباس» 
والأمين عبد الرحمن بن عوفء وفقيه الصحابة وأفرضهم وقارئهم زيد بن ثابت» ليسوا من أهل الاجتهاد؟ 
وإذا ل يكونوا من أهل الاجتهاد, فمن الذي يبلغ درجته؟ 
ولا يكاد يعجاسر على هذا القول من له في الإسلام نصيب. 
الرد على كوم قصروا في الاجتهاد: ونسبته لهم إلى أذهم قصروا في الاجتهاد, إساءة ظن بم مع تصريحهم بخلافه: 
فإن عليا ذه قال: إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطنا. 
وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهرا. 
وهذا في القبح» قريب من الذي قبله, لكونه نسب هؤلاء الأئمة إلى الحكم بالجهل والمهوى وارتكاب ما لا يحل ليصحح به قوله الفاسد, فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا. 


5 الرا أي الك 1 0 


أدلة القائلين أن الحق في قول واحد من امجتهدين (المعنى) وأما المعنى فوجوه 


أحدها. المسلك الأول 


أن مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه. لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين وهو: 
© أن يكون يسير النبيذ حراما حلالا. 
٠.‏ والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا. 


© ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدرا معصوما. 
© وذمة المخيل؛ إذا امتنع امختال من قبول الحوالة على المليء بريئه مشغولة إذ ليس في المسألة حكم معين. 
© وقول كل واحد من امجتهدين حق وصواب مع تنافيهما. 
قال بعض أهل العلم: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة, لأنه: 
" في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا. 
وبالآخرة يخير امجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين. 
* ويختار من المذاهب أطيبها. 
قالوا: لا يستحيل كون الشيء حلالا وحراما في حق شخصين, والحكم ليس وصفا للعين فلا يتناقض أن يحل لزيد ما حرم علسى 
عمروء كالمنكوحة حلال لزوجها حرام على غيره» وهذا ظاهر بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الأحوال كب: 
الصلاة: 
0 واجبة في حق المحدث إذا ظن أنه متطهر. 
0 حرام إذا علم بحدثه. 
وركوب البحر: 
0 مباح لمن غلب على ظنه السلامة. 
حرام على الجبان الذي يغلب على ظنه العطب. 
والجواب: أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحدء فإن المجتهد لا يقصر الحكم على نفسه, بل يحكم بأن يسير 


المسلك الثاني 


لو كان كل مجتهد مصيباء جاز لكل واحد 
من امجتهدين في القبلة ونحوهاء أن يقعدي 
كل واحد منهما بصاحبه؛ لأن كل واحد 
منهما مصيب, وصلاته صحيحة. فلم لا 
يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسها؟ ثم 
يجب أن يطوى بسط المناظرات في 
الفروع, لكون كل واحد منهم مصيباء لا 
فائدة في نقله عما هو عليه ولا تعريفه ما 


عليه خصمه. 


المسلك الثالث 


أدلة القائلين أن الحق في قول واحد من المجتهدين (المعنى) 


المسلك الثاني 


المسلك الثالث: أن امجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف, والاجتهاد طلب يستدعي مطلوبا لا محالة, فإن لم يكن للحادثة حكم, فما الذي يطلب؟ فمن يعلم يقينا أن زيدا ليس بجاهل ولا عالم, هل يتصور أن 
يطلب الظن بعلمه؟ ومن يعتقد أن النبيذ ليس بحلال ولا حرام. كيف يطلب أحدهما؟ 
فإن قالوا: إن امجتهد لا يطلب حكم الله تعالى» بل إنما يطلب غلبة الظن فيكون حكمه ما غلب على ظنه, كمن يريد ركوب البحرء فقيل له: 


- إن غلب على ظنك الهلاك: حرم عليك الركوب. - وإن غلب على ظنك السلامة؛ أبيح لك الركوب. 
وقبل الظن» لا حكم لله تعالى عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك؛ فالحكم يتجدد بالظنء ويوجد بعده, ولو شهد عند قاض شاهدان فحكم الله تعالى عليه يترتب على ظنه: 
- إن غلب عليه الصدق: وجب قبوله. - وإن غلب على ظنه الكذب: لم يجب قبوله. 


قلنا: قوهم: إنما يطلب عليه الظن, فالظن أيضا لا يكون إلا لشيء مظنون, ومن يقطع بانتفاء الحكم, كيف يتصور أن يظن وجوده؟ فإن الظن لا يتصور إلا لموجود, والموجود يتبع الظن فيؤدي إلى الدور, 
وراكب البحر لا يطلب الحكم, إنما يطلب تعرف الهلاك أو السلامة, وهذا أمر يمكن تعرفه. 
والحاكم إنما يطلب الصدق أو الكذب. وهذا غبر الحكم الذي يلزمه. بخلاف ما نحن فيه فإن المطلوب هو: الحكم الذي يعلم أنه لا وجود له. فكيف يتصور طلبه له؟ ثم إذا علمنا أنه لا حكم لله تعالى في 
الحادثة, فلم يجب الاجتهاد؟ فإننا علمنا بالعقل قبل ورود الشرع انتفاء الواجبات؛ وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات, فيجب أن يطلق في الأشياء من غير اجتهاد, والعامي الذي لا اجتهاد له لا يؤاخسل 
على فعل من الأفعال؛ فإن الحكم إنما يحدث بالاجتهاد وهو لا اجتهاد له, فلا حكم عليه إذا ولا خطاب في حقه. وهذا فاحش. 
وقوهم: إن النص إذا لم يقدر عليه امجتهد, لا يكون حكما في حقه: ممنوع, بل الحكم بترول النص إلى الخلق, بلغهم, أم لم يبلغهم, فلو وقف الحكم على سماع الخطاب, وبلوغ النص لم يكن على العامي حكم في 
أكثر المسائل؛ لكونه لم يبلغه النصء ولكان امجتهد إذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك الحادثة, ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات؛ ولا يكون مخطنا إلا بترك الاجتهاد لا غير؛ أما النص 
إذا نزل به جبريل» فقد قال أبو الخطاب: يكون نسخاء وإن لم يعلم به المنسوخ عنه, وإنها اعتد أهل قباء بما مضى من صلاقم, لأن القبلة يعذر فيها بالعذر. 
جواب ثان: أن هذا فرض في مسألة لا يتوهم أن لها دليلا يطلب, وإنما الخطأ فيما نصب الله تعالى عليه دليلا وأوجب على المكلف طلبه ثم يحتاج إلى بيان تصور ذلك» وإمكان خلو بعض المسائل من الدليل؛ 
وهو باطل؛ إذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد بالحادثة» وتعرف حكمها والشرع قد نصب عليها: - إما دليلا قاطعا. - أو ظنيا. 
قولهم: إن الأدلة الظنية» ليست أدلة لأعيافاء بدليل اختلاف الإضافات. قلنا: هذا باطل؛ فإنا قد بينا في كل مسألة دليلا وذكرنا وجه دلالته. ولو لم يكن فيها أدلة لاستوى امجتهد والعامي, ولجاز للعامي الحكم 
بظنه لمساواته امجتهد في عدم الدليلء وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة؟ ونظره في صحيحها وسقيمها؟ ونبو بعض الطباع عن قبول الدليل لا يمخرجه عن دلالته, فإن كثيرا من العقليات يختلف فيها الناس» مع 
اعتقادهم أها قاطعة, ولا ينكر أن: 

- منها ما تضعف دلالته ويخفى وجهه. ويوجد معارض له فتشتبه على المجتهد. وتختلف فيه الآراء. - ومنها ما يظهر ويتبين خطأ مخالفيه. 
وكلها أدلة, ولأن الظن إذا لم يكن دليلاء فبم عرفتم أنه ليس بدليل؟ ويلزم من انتفاء ذلك الدليل على أنه ليس بدليل. 
وقوهم: إنه لا يلو إما أن يكون مكلفا: 2 بممكن, أو بغير تمكن. قلنا: لا يكلف إلا ما يمكن, ولا نقول: إنه يكلف الإصابة في محل التعذرء بل يكلف طلب الصوابء والحكم بالحق الذي هو حكم الله: 
فإن أصابه فله أجر اجتهاده وأجر إصابته. وإن أخطأه فله ثواب اجتهاده والخطأ محطوط عنه. والله تعالى أعلم. 


تعارض الأدلة 


١ 
فصل . تعارض الأدلة‎ 
إذا تعارض دليلان عند امجتهد.ولم يترجح أحدهماءوجب عليه التوقف.ولم يكن له الحكم بأحدهماءولا التخيير فيهماءوبه قال وقال بعضهم وبعض الحنفية: يكون المجتهد مخيرا في الأخل بأيهما شا لأنه لا يخلو:‎ 
إما أن يعمل بالدليلين. *- أو يسقطهما.‎ -١ كار شه راكتر الخافتيه‎ 


ولنا: أن التخيير: - جمع بين النقيضين, - وإطراح لكلا الدليلين» وكلاثما باطل. 
أما بيان إطراح الدليلين: فإذا تعارض الموجب واحرم فيصير إلى التخيير المطلق» وهو حكم ثالث؛ غير حكم الدليلين معا || "- أو يتحكم بتعيين أحدهما. 4- أو يتخير.- أو يتوقف. 
لا سبيل إلى الجمع بينهما عملا وإسقاطا لأنه متناقض. 


فيكون إطراحا لهما وتركا لموجبهما. 
وأما الجمع بين النقيضين: فإن المباح نقيض اغرم, فإذا تعارض المبيح والمحرم, فخيرناه: 


- بين كونه محرما: يأثم بفعله. - وبين كونه مباحا: لا إثم على فاعله. ولا إلى التوقف إلى غير غاية» فإن فيه تعطيلا وربما لم يقبل الحكم التأخير. 
كان جمعا بينهماء وذلك محال» ولأن في التخيير بين الموجب والمبيح رفعا للإيجاب, فيصير عملا بالدليل المبيح عيناء وهو تحكم ولا سبيل إلى التحكم. 


قد سلموا ببطلانه. 
قوهم: إنما جاز بشرط القصد. 
قلنا: فقبل أن يقصد العمل بأحدهماء ما حكمه؟ 
"إن قلتم. حكمه: - الوجوب والإباحة معا. - والتحريم والحل معا. فقد جمعتم بين النقيضين. 
#وإن قلتم:حكمه التخيير,فقد نفيتم الوجوب قبل القصد.وإطرحتم دليله وأثبتم حكم الإباحة من غير شرط. 
#وإن قلتم: لا حكم له قبل القصد, وإغا يصير له بالقصد حكم, فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير 
دليل؛ فإن الدليلين وجداء فلم ينبت هما حكم.؛ وثبت بمجرد شهوته وقصده بلا دليل» وهذا باطل. 
قرهم: إن التوقف لا سبيل إليه. 
قلنا يلزمكم: إذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة, والعامي إذا لم يجد مفتياء فماذا يصدع؟ وهل ثم طريق إلا التوقف في المسألة؟ 


فلم يبق إلا التخيير, والتخيير بين الحكمين ما ورد به الشرع في: 

- العامي إذا أفتاه مجتهدان. 

-وفي خصال الكفارة. 

- والتوجه إلى أي جدران الكعبة شاء, لمن دخلها. 

- والتخيير في زكاة مائتين من الإبل بين الحقاق وبنات اللبون, وأمثال ذلك. 
فإن قلتم: التخيير بين: 


ثم لا نسلم تصور خلو المسألة عن دليل, فإن الله تعالى كلفنا حكمه, ولا سبيل إليه إلا بدليل؛ فلو لم يجعل له دليلاء كان تكليفا - التحريم ونقيضه. - والإيجاب وعكسه. 

لما لا يطاق؛ فعند ذلك إذا تعارض دليلان؛ وتعذر الترجيح, أسقطهماء وعدل إلى غيرهماء كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان. 

أما العامي: فقد قيل: يجتهد في أعيان المفتين» فيقلد أعلمهما وأدينهماء وهو ظاهر قول الخرقي, لأنه قال في || يرفع التحريم والإيجاب. 
الأعمى: إذا كان مع مجتهدين في القبلة, قلد أوثقهما في نفسه. قلنا: إغا يناقض الإيجاب, جواز الترك مطلقاء أما جوازه بشرطء فلاء بدليل: 
وقبل: يخير فيهما. 


" الواجب الموسع, يجوز تركه بشرط. 

" والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر يجوز تركهما بشرط قصد القصر. 

كذا هاهداء يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له وإذا مع قوله: 
الإوأن تجمعوا بين الأخبدين:-*"', حرم عليه الجمع وإنها يجوز له الجمع إذا قصد 
الدليل الثابي» وهو قوله: الأو ما ملكت أبعانكم] ا كما قال عثمان: أحلتهما 
آية, وحرمتهما آية. 


والفرق بينهما: 

ل أن العامي ليس عليه دليل» ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه. 

بخلاف امجتهد, فإنه متعبد بذلك ومع التعارض لا ظن له. فيجب عليه التوقف», وهذا لا يحتاج العامي إلى الترجيح بين 
المفتين على هذا الوجه. ولا يلزمه العمل بالراجح بخلاف امجتهد. 


وليس للمجتهد أن يقرل 
في المسألة قولين في حال 


الفقهاء 
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فصل . تعدد آراء المجتهد في آن واهد 


وقال ذلك الشافعي في مواضع, منها قال في المسترسل من اللحية قولين: 
أحدهما. يحب غسله. 
والآخو: لا يجب. 
فقيل عنه: لعله تكافأ عنده الدليلان فقال بمما على التخيير أو علم الحق في أحدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاخترمه الموت أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد. 
ولا يصح شيء من ذلك, فإن القولين لا يخلو: 
© إما أن يكونا صحيحين. 
© أو فاسدين. 
« أو أحدهما صحيح والآخر فاسد. 
إن كانا فاسدين. فالقرل بما حرام. 
وآن كانا صحيبحين وهما ضدان. فكيف يتمع ضدان؟. 


وإن كان أحدهما نهدا . م يخل: 
© إما أن يعلم فساد الفاسد. 
ىا أو لا يعلمه. 


0 فإن علمه: فكيف يقول قولا فاسدا؟ أم كيف يلبس على الأمة بقول يحرم القول به؟ 
0 وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد: لم يكن عالما بحكم المسألة» ولا قول له فيها أصلاء فكيف يكون له قولان؟ 
قولهم. "تكافا عنده دليلان": قد أبطلناه, ثم لو صح فحكمه التخييرء وهو قول واحد. 
وقولهم. 'إنه علم الحق في أحدهما لا بعينه": قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلا. 
ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك ويقول: "لي في المسألة نظر". أو يقول: "الحق في أحد هذين القولين". 
أما إطلاقه. فلا وجه له. وهذا هو الجواب عن الآخر. 
أما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين: فإنما يكون ذلك في حالتين, لاختلاف الاجتهاد, والرجوع عما رأى إلى غيره, ثم إن علمنا المتأخر عملنسا به واألغينسا 
المتقدم, وإن لم نعلم المتقدم فيكونان كالخبرين المتعارضين عن البي يل. 


الصور المتفق عليها في المسألة 
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اتفقوا: 

على أن المجتهد إذا اجتهد, فغلب على 
ظنه الحكمء لم يجز له تقليد غيره. 
وعلى أن العامي له تقليد امجتهد. 
فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض 
المسائل, ولا يقدر على الاجتهاد في 
البعض, إلا بتحصيل علم على سبيل 


الابتداء: 
© كالنحو في مسألة نحوية. 
© وعلم صفات الرجال في مسسألة 
خبرية. 
فالأشبه أنه كالعامي فيما لم يحصل علمه فإنه 
كما يمكنه تحصيله فالعامي بمكنه ذلك مع 
المشقة التي تلحقه. 


صور تقليد الغير 


الصورة المختلف عليها فيها 


إنما امجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل؛ من غير حاجة إلى تعب كثيرء بحيث لو بحث عن المسألة» ونظر في الأدلة استقل يماء ولم يفتقر إلى 
تعلم من غيره, فهذا امجتهد, هل يجوز له تقليد غيره؟ 
قال أصحابنا: ليس له تقليد مجتهد آخر: - مع ضيق الوقت, ولا سعته. - لا فيما يخخصه, ولا فيما يفت به. 
لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي. 
ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره, لأن تقليد: - من لا تنبت عصمته. - ولا تعلم إصابته. 
حكم شرعي» لاينبت إلا: بنص» أو قياس» ولا نص ولا قياس. 
إذ المنصوص عليه العامي مع امجتهد, وليس ما اختلفنا فيه مثله: 
- فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه. - وامجتهد قادر فلا يكون في معناه. 
فإن قيل: هو لا يقدر على غير الظنء وظن غيره كظيه. 
قلنا: مع هذا إذا حصل ظنه لم يجز له اتباع ظن غيره؛ فكان ظنه أصلاء وظن غيره بدلاء فلا يجوز إثباته إلا بدليل» ولأنه إذا لم يجر له العدول إليه مع وجود اللدلء لم 
بجر مع القدرة عليه كسائر الأبدال والمبدلات. 
فإن قبل: لا نسلم عدم النص في المسألة» بل فيها نصوص: - قوله تعالى: لإفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون7ل”؛, وهذا لا يعلم هذه المسألة. - وقوله: 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمالساءاه, 
قلنا: 


المراد بالآية الأولى: 
الأول: أمر العامة بسؤال العلماء, إذ ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤولء فالعالم مسئول غبر سائل؛ ولا يخرج من العلماء بكون المسألة غير حاضرة في ذهنه, إذا كان 
متمكنا من معرفتها من غير تعلم من غيره. 
الثابي: يحتمل أن يكون معناه: اسألوا لتعلمواء أي: سلوا عن الدليل ليحصل العلم؛ كما يقال: كل لتشبع, واشرب لتروى. 
والمراد بأولي الأمر ني الثانية: الولاة, لوجوب طاعتهم, إذ لا يجب على امجتهد طاعة المجتهد, وإن كان المراد به العلماء, فالطاعة على العوام. 
ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه, يمكن التمسك با في المسألة: 
- كقوله تعالى: الإفاعتبروا يا أولي الأبصارا”". 22 - وقوله تعالى: لالعلمه الذين يستنبطونه منهم””"””. 


- وقوله سبحانه: لإأفلا يتدبرون القرآن)4”””' '. - وقوله تعالى: الإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)”-"”. 
وهذا كله أمر: - بالتدبر. - والاستنباط. - والاعمار. - والخطاب مع العلماء. 


ثم لا فرق بين الممائل والأعلم فإن الواجب أن ينظر: 

فإن وافق اجتهاد الأعلم فذاك. 

« وإنث خالفه. فمن أين ينفع كونه أعلم؟ وقد صار مزيفا عنده. وظنه عنده أقوى من ظن غيره» وله الأخحذ بظن نفسه اتفاقاء ولم يلزمه الأخذ بقول غيره» وإن كان 
أعلم: فينبغي أن لا يجوز تقليده. 

قلنا: كانوا لا يفتون اكتفاء بغيرهم, وأما علمهم لنفوسهم لم يكن إلا بما عرفوه. فإن أشكل عليهم شاوروا غيرهم لتعرف الدليلء؛ لا للتقليد. 


فصل . نص المجتهد على مسألة وعلتها وحكمها 


إذا نص امجتهد على حكم في مسألة: ولو نص امجتهد على مسألتين متشاهتين | أفإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين: 
© لعلة بينها. توجد في مسائل سوى || بحكمين مختلفين لم ينقل حكم إحداهما|| © ول يعلم تقدم أحدهماء اجتهدنا في أشبههما بأصوله وأقواها في الدلالة, فجعلناها له مذهبا وكنا شاكين في الأخرى. 
المنصوص عليه, فمذهبه في تلك || إلى الأخرى. ليكون له في المسآلة|| © وإن علمنا الآخرة فهي المذهب. لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين مختلفين على ما بيناء فيكون نصه الأخير رجوعا عن 
المسائلء كمذهبه في المسألة المعللة» || روايتان: رأيه الأول» فلا يبقى مذهبا له كما لو صرح بالرجوع. 
لأنه يعتقد الحكم تابعا للعلة. مالم 0 لأنا إذالم نمل مذهبهفي وقال بعض أصحابنا: يكون الأول مذهبا له لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولا يصح. 


بمنع منها مانع. المنصوص عليه مذهبا له في 
. أن لا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثائ, فهو باطل يقيناء فإنا نعلم: 
© فإن 1 يبين العلقك لم يمل ذلك الشكرت عنه: تالطريق الأرك: إن أرادوا أن لا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاائ, فهو باطل يقيناء فإنا نعلم 
ٍ أن المجتهد فى القبلة إذا تغير اجتهاده, ترك الجهة التى كان مستقبلا لما وتوجه إلى غيرها. 
لحك ملهيه ل سمال أخرى» ون أن لا نجعله مذهبا له فيما نص مجتهد في القبلة إذا تغير اجتهاده» ترك الجهة التي وتوجه إلى غير 
/ 6 "" والمفتي إذا أفتى في مسألة بحكم, ثم تغير اجتهاده لم يجر أن يفتي فيها بذلك الحكم. 
أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على | على خلافه. ا 
بعض امجتهدين: ب. ولأنه إنما يضاف إلى الإنسان : 
© وإن أرادوا: 
0 فإنا لا ندري لعلها لو خطرت مذهب في المسألة: أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه. 
له لم يصرفها إلى ذلك الحكم. بنع " أو ها أداه من الصلوات لا يعيده. 


ه ولأن ذلك إثبات مذهب ؟. أو دلالة تجري مجسرى | | فليس هذا نظيرا لمسألتناء إنما الخلاف فيما إذا تغير اجتهاده. هل يبقى مذهبا له أم لا؟ وقد بينا أنه لا يبقى. 

ثم يبطل ما ذكروه بما إذا صرح بالرجوع عن القول الأول؛ فكيف يجعل مذهبا له مع قوله رجعت عنه واعتقدت بطلانه؟ 

فلا بد من نقض الاجتهاد بالاجتهاد, وعند ذلك ينبه على: 

© أن المجتهد لو تزوج امرأة خالعها ثلاثاء وهو يرى أن الخلع فسخ., ثم تغير اجتهاده واعتقد أن الخلع طلاق, لزمه 
تسريحهاء ولم يجر له إمساكها على خلاف اعتقاده. 

© فإن حكم بصحة ذلك النكاح حاكم, ثم تغير اجتهاده. لم يفرق بين الزوجين لمصلحة الحكم, فإنه لو نقض الحكم 
بالاجتهاد لنقض النقضء, وتسلسل واضطربت الأحكام ولم يوثق بما. 

© ألما إذا نكح المقلد بفتوى مجتهد, ثم تغير اجتهاد المجتهد, فهل يجب على المقلد تسريح زوجته؟ 

الظاهر أنه لا يجب, لأن عمله بفتياه جرى مجرى حكم الحاكم, فلا ينقض ذلك, كما لا ينقض ما حكم به الحاكم 


بالقياس. نصه. 
ولذلك افترقا في منصوص الشارع: ولم يوجد أحدهماء وإن وجد منه نوع 
© فمانص على علته. كان النص || دلالة على الأخرى, ولكن قد نص فيها 
يدسخ ويدسخ به. 1 على خلاف تلك الدلالة, فالدلالة 
* اومالم بض على غلته: ل تسح | المتعيقة 9 فقاوم النصن الضريع : 
ولم يدسخ به. 


التقليد 


فصل. في التقليد 
التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به ويسمى ذلك الشيء: قلادة, والجمع: قلائد, قال الله تعالى: #إولا اهدي ولا القلائد 10" , ومنه قول الببي يل: (ولا تقلدوها 
يقر يبر مأحدكا؟ه”:طحاري ص55 "مدي */3”', قال الشاعر: قلداؤها تالما .: بجوف وافن وخاصد. 
ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص.ء استعارة, كأنه ربط الأمر بعنقه» كما قال لقيط الإيادي: وقلسدوا أمسركم لله هركم ...رحسب السذراع بأمر الحسرب مسضطلعا 
وهو في عرف الفقهاء: قبول قول الغير من غير حجة, أخذا من هذا المعنى فلا يسمى الأخذ بقول النبي يِل والإجماع تقليداء لأن ذلك هو الحجة في نفسه. قال أبو الخطاب: العلوم على 


. منها ما لا يسوغ التقليد فيهء وهو معرفة الله ووحدانيته, وصحة الرسالة, ونحو 
ذلك, لأن المقلد في ذلك: 
أ. إما أن يجوز الخطأ على من يقلده. 
ب. أو يحيله. 


؟. وأما التقليد في الفروع فهو: 
أ. جائز إجماعا. فكانت الحجة فيه: الإجماع, ولأن المجتهد في الفروع: 


.١‏ إما مصيب. 
؟. وإما مخطى مثاب غير مأثوم. 
بخلاف ما ذكرناه, فلهذا جاز التقليد فيها. بل وجب على العامي ذلك. 
ب. وذهب بعض القدرية؛ إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا. 
وهو باطل: 
.١‏ يإجماع الصحابة فإهم كانوا يفتون العامة ولا يأمروفهم بنيل درجة الاجتهاد, وذلك معلوم بالسضرورة 


© فإن أجازه, فهو شاك في صحة مذهبه. 

٠.‏ وإن أحاله. فبم عرف استحالته؟ ولا دليل عليها. 
© وإن قلده في قوله عن نفسه: أن أقواله حق, فبم عرف صدقه؟ 

٠.‏ وإن قلد غيره في تصديق مقلده. فبم عرف صدق الآخر؟ 

© وإن عول على سكون النفس في صدقه. فما الفرق بينه» وبين سكون أنفسس 
النصارى واليهود المقلدين؟ 

© وما الفرق بين قول مقلده: إنه صادق, وبين قول مخالفه؟ 


والتواتر من علمائهم وعوامهم. 

. ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام, وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى القطاع الحرث 
والنسل وتعطيل الحرف والصنائع: فيؤدي إلى خراب الدنيا. 

٠‏ ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم ينبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد؟ فإلى مق يصير 
مجتهدا؟ ولعله لا يبلغ ذلك أبداء فتضيع الأحكام؛ فلم يبق إلا سؤال العلماء, وقد أمر الله تعالى بسؤال 
العلماء في قوله تعالى: #إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون#اتحل”, 

قال أبو الخطاب: ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمسة ونحوهاء ما اشتهر ونقل نقلا متوتراء لأن العامة 
شاركوا العلماء في ذلكء فلا وجه للتقليد. 


. ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد, بما يراه من 
انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء, وأخذ الناس عنه. وما يتلمحه من 
سيمات الدين والسترء, أو يخبره عدل عنه. 

فأما من عرفه بالجهل, فلا يجوز أن يقلده اتفاقا. 

. ومن جهل حاله: 

أ. فقد قيل: يجوز تقليده, لأن العادة أن من دخل بلدة يسأل عن 
مسألة» لا يبحث عن عدالة من يستفتيه؛ ولا عن علمه. وإن قلتم 
بالسؤال عن علمه؛ فلا يمكن السؤال عن عدالته, وهو حجة لنا في 
الصورة الممنوعة. 

ب. وقيل: لا يجوز. 

قلنا: لأن كل من وجب عليه قبول قول غيره. وجب معرفة حاله؛ فيجب على 
الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته, ولا يصدق كل مجهول يدعي أنه 
رسول الله. ويجب على الحاكم معرفة الشاهد, وعلى العالم بالخبر معرفة حال 
رواته. وني الجملة: كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل؟ 

أما العادة من العامة فليست دليلا. 

وإن سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته. فلأن الظاهر من حال العالم العدالة» لا سيما 
إذا اشتهر بالفتيا. 

ولا بمكن أن يقال: ظاهر الخلق نيل درجة الاجتهاد, لغلبة الجهل, والناس كلهم 
عوام إلا الأفراد. 

ولا بمكن أن يقال: العلماء فسقة إلا الآحاد, فافترقا. 


من مسائل التقليد 


.١‏ وإذا كان في البلد جتهدون: 
أ. فللمقلد مساءلة من شاء منهم, ولا يلزمه مراجعة الأعلم, كما نقل في زمن الصحابة» إذ سأل العامة الفاضل 
والمفضول من العلماء. 
ب. وقيل بل يلزمه سؤال الأفضلء وقد أوما الخرقي إليه فقال: إذا اختلف اجتهاد رجلين, اتبع الأعمى أوثقهما في نفسه. 
والأول: أولىء لما ذكرنا من الإجماع. 
وقول الخرقي: يبحمل على ما إذا سأهما فاختلفاء وأفتاه كل واحد بخلاف قول صاحبه. فحينئذ يلزمه الأخذ بقول 
الأفضل في علمه ودينه. 
نت. وفيه قول آخر: أنه يتخير. 
.١‏ لا ذكرناه من الإجماع. 
؟. ولأن العامي لا يعلم الأفضل حقيقة بل يغتر بالظواهر, وربما يقدم المفضول, فإن لمعرفة مراتب الفضل 
أدلة غامضة, ليس دركها شأن العوام, ولو جاز ذلكء؛ جاز له النظر في المسألة ابتداء. 
ووجه القول الأول: 
أن أحد القولين خطأ. وقد تعارض عنده دليلان, فيلزمه الأخذ بأرجحهماء كامجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين. 
ولأن من اعتقد أن الصواب في أحد القولينء لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهي, وينتقي من المذاهب أطيبهاء ويتوسع 
ويعرف الأفضل بالأخبار وبإذعان المفضول له وتقديمه له وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه 
والإجماع محمول على ما إذا لم يسأهما إذ لم ينقل إلا ذلك. 
؟". أما إن استوى عنده المفتيان: 
3 جر له الاحد رفول من ملاو ونهياة لاله يسن قل يطو اول عن لفن 
ب. وقد رجح قوم: القول الأشد لأن الحق ثقيل. 
ت. ورجح الآخرون:الأخف لأن الي يله بعث بالحنيفية السمحة. وهما قولان متعارضان: فيسقطان 
. وقد روي عن أحمد 4# ما يدل على جواز تقليد المفضولء, فإن الحسين بن بشار سأله عن مسألة في الطلاق: 
فقال: "إن فعل حنث". 
فقال له: يا أبا عبد الله إن أفتانئ إنسان. يعني: "لا يحنث". فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ حلقة بالرصافة. 
فقال: إن أفتوئ به حل؟ قال: نعم. وهذا يدل على التخيير» بعد الفتيا والله أعلم. 


ملخص رأي ابن قدامة في ترتيب الأدلة 


الإجماع. 
. الكتاب والسنة المتواتر 
. أخبار الآحاد 


. قياس النصوص 


باب في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح 


الإجماع ثم الكتاب والسنة المتواترة, ثم أخبار الآحاد 


ويجب على امجتهد في كل مسألة أن ينظر: 
.١‏ أول شيء إلى الإجماع: فإن وجده. لم يحنج إلى النظر في سواه, ولو خالفه: 


* اكتاب. 
* أو شنة. 
علم أن ذلك: 
* منسوخ. 
* أو متأول. 
لكون الإجماع دليلا قاطعاء لا يقبل نسخا ولا تأويلا. 
؟. ثم ينظر في؛ 
* الكتاب. 
*« والسنة المتواترة. 
وهما على رتبة واحدة, لأن كل واحد منهما دليل قاطع. 


أ. ولا يتصور التعارض في القواطع, إلا أن يكون أحدهما منسوخا. 


ب. ولا يعصور أن يتعارض علم وظن: 
+ لأن ما علم؛ كيف يظن خلافه؟ 
+ وظن خلافه شك, فكيف يشك فيما يعلم؟ 
0 ثم ينظر في أخبار الآحاد: فإن عارض خبر خاص عموم: 
+ اكتاب. 
* أو سنة متواترة. 
فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها. 


ه. ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص. 
فإن تعارض. 
* قياسان. 
* أو خبران. 
* أو عمومان. 
طلب الترجيح. 
واعلم أن التعارض هو: التناقض: 
.١‏ ولا يجوز ذلك في خبرين» لأن خبر الله تعالى ورسوله ا لا 
يكون كذبا. 
؟. فإن وجد ذلك في حكمين: 
© فإما أن يكون أحدهما كذبا من الراوي. 
© أو يمكن الجمع بينهما بالتزيل على: 
+ حالين. 
*أو في زمانين. 
© أو يكون أحدهما منسوخا. 
فإن: 
* الم يمكن الجمع. 
* ولا معرفة الدسخ. 
* رجحناء فأخذنا الأقوى في أنفسنا. 


ويحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه 


الوجه الأول ترجيم بتعلق بالسند, وذلك أمور خمسة الوجه الثاني الترجيم لأمر بعود إلى آلمتن بأمور»مفها. | | الرجه النالث: القرجيم لأمر خارج فبأمور منها. 


أحدها: كثرة الرواة» فإن ما كان رواته أكثرء كان أقوى في النفس وأبعد من الغلط أو السهوء, فإن خبر كل واحد يفيد ظنسا| | .١‏ كترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلا 
على انفراده؛ فإذا انضم أحدهما إلى الآخرء كان أقوى وآكد منه لو كان منفرداء وهذا ينتهي إلى التواترء بحيث يصير ضروريا عن حكم الأصل, مفل الموجب 
قاطعا لا يشك فيه ويمذا قال الشافعي. 

وأيدك فيك وهذا قال بالتماقيي ٠‏ للعبادة» أولى من النافي لماء لأن 
وقال بعض الحنفية: لا يرجح به. لأنه خبر يتعلق به الحكم, فلم يترجح بالكثرة كالشهادة والفتوى. : 1 57 
قلنا: الأصل ما ذكرناه بدليل أمور ثلاثة: الثاي جاء على ىف ل 
.١‏ هما ذكرناه من غلبة الظن, وتقديم الراجح متعين, لأنه أقرب إلى الصحة, ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه والآخر متأخر عنه. فكان كالناسخ 
ا له. 


بأحد الأصلين, وجب اتباعه. 
أن الصحابة و كانوا يرجحون بكثرة العدد: . وكذلك رواية الإثبات مقدمة على 
رواية النفي, لأن المثبت معه زيادة 


الأول: 

أن يشهد: القرآنءوالسنة, أو 
الإجماع, بوجوب العمل على وفق 
لقي 

أو يعضده قياس. 

أو يعمل به الخلفاء. 

" أو يوافقه قول صحابي. 


ولذلك قوى البي يِل خبر ذي اليدين, بموافقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
وأبو بكر قوى خبر المغيرة في ميراث الجدة, بموافقة محمد بن مسلمة. 


ذف يا ا آل 
وقوى عمر: خبر المغيرة أيضا في دية الجنين بموافقة محمد بن مسا يتهفية !0" اودارد9 14 على عي على عا الإوسارعوا إلى مغفرة مسن ربكم» 
ع ئ 1 َ 2 0 ن |أعمرانسم"م١‏ 
وقوى خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد. 03 قال القاضي وإذا تعارض الحاظر 1 
وقوى ابن عمر خبر أبي هريرة فيمن شهد جنازة بموافقة عائشة؛ إلى غير ذلك ثما يكثر فيكون إجماعا منهم. والمبيح قدم الحاظر لأنه أحوط. الغابي: أن يختلف في وقف أحد الخبرين 
+. أن هذا عادة الناس في حرائتهم وتجاراتهم وسلوك الطريق فإفهم عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى. وقيل: على الراوي؛ والآخر متفق على رفعه. 


الرد على دليل الحنفية: فأما الشهادة فلم يرجحوا فيهاء وسببها أن باب الشهادة مبني على التعبد: 
- وهذا لو شهد بلفظ الإخبار دون الشهادة لم يقبل. - ولا تقبل شهادة مائة امرأة على باقة بقل. 
الثابي: أن يكون أحد الراويين معروفا بريادة التيقظ, وقلة الغلط, فالئقة بروايته أكثر. 


الثالث: أن يكون راوي أحدهما قد نقل 


80 لا يرجح بذلك. 


ب. ولا يرجح المسقط للحد على عنه خلافه, فتتعارض روايتاه, ويبقى 


الثالث: أن يكون أورع وأنفى: فيكون كدر نا فلن الكت الع مح رو يلاما يك قير الموجب له. الآخر سليما عن التعارض» فيك ون 
الرابع: أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة: ت. ولا الموجب للحرية. على المقتضي | | أولى. 
فقول ميمونة: "تزوجني النبي كل و نحن ريدن ماع11 للرق. الرابع: أن يكون أحدهما مرسلاء 


ببجخاري 115/1 مسلمة/9١‏ 


يقدم على رواية ابن عباس: "نكحها وهو محرم 
الخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة: كرواية أبي رافع: "تزوج الني يل ميمونة وهي حلال وكنت السفير 
عى انتني رضم اتاربو لواك ا 00 مع زواية ابن عباش التي ذكرناها فإن المباشر أحق بالمعرفة 5 الأجبي. 

ولذلك قدم الصحابة: أخبار أزواج النبي يِهٌ في صحة صوم من أصبح جنباء وني وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون 
الإنزال» على خبر من روى خلاف ذلك. 


لأن ذلك لا يوجب تفاوتا في صدق || والآخر متصلاء فالمتصل أولى لأنه متفق 


الراوي» فيما ينقله من لفظ الإيحجاب عليه وذلك مختلف فيه. 


فصل . ترجيح المعافي. قال أصحابنا: ترجح العلة بما يرجح به الخبر من: 


. موافقتها لدليل آخر من: 
كتاب. 
1 
أو قول صحابي. 
أو خبر مرسل. 
أو بكون إحداهما ناقلة عن الأصل؛ كما قلنا: في 
الخير. 
. فأما إن كانت: 
*# إحداهما حاظرة. 
+ والأخرى مبيحة. 
4. أو كانت: إحداهما مسقطة للحدء أو موجبة للعتق. 
ففي الترجيح بذلك اختلاف: 
أ. فرجح به قوم: 
احتياطا للحظر ونفي الحد. 
ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام, أسهل من الخطأ 
في إثباتها. 
ب ومنع آخرون الترجيح بذلك: 
" من حيث أهُما حكمان شرعيان فيستويان. 
ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها فكذا ههنا. 


ه. ورجح قوم العلة بخفة حكمها لأن الشريعة خفيفة. 
*. وآخرون بالعكس لأن الحق ثقيل وهي ترجيحات ضعيفة. 
. فإن كانت: - إحدى العلتين: حكما. - والأخرى: وصفا حسياء ككونه: قوتا أو مسكرا: 
' فاختار القاضي» ترجيح: الحسية. 
2 ومال أبو الخطاب إلى ترجيح: : الحكمية, لأن الحسية كانت موجودة قبل الحكم فلا يلازمها حكمهاء والحكم أشد مطابقة للحكمية. 
ورجح القاضي: بأن الحسية كالعلة العقلية» والعقلية قطعية, فهو أولى ما يوجب الظن, ولأنها تفتقر إلى غيرها في الثبوت. 
وقيل: هذا كله ترجيح ضعيف, وذكر أبو الخطاب: 
8. ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافا: - لمشامتها العلة العقلية. - ولأنها أجرى على الأصول. 
9. وترجيحها: بكثرة فروعها. 
.٠‏ وعمومها. 
تم اختار التسوية, وأن هذين لا يرجح بمماء لأن العلتين سواء في إفادقهَما حكمهما وسلامتهما من الفساد, ومقى صحت: لم يلتفت إلى كثرة 
فروعها ولا كثرة أوصافها. 
١.ورجح‏ العلة المنتزعة من الأصولءعلى ما انتزع من أصل واحدءلأن الأصول شواهد بالصحة.وما كثرت شواهده .كان أقوى في إثارة غلبة الظن 
؟ ٠‏ . ورجح العلة المطردة المنعكسة على مالا ينعكس, لأن الطرد والعكسء دليل على الصحة ابتداء لما فيه من غلبة الظن؛ فلا أقل من أن يصلح للترجيح. 
20.١‏ ورجح العلة المتعدية, على القاصرة لكثرة فائدقا. 
ومنع ذلك قوم, لأن الفروع لا تبني على قوة في ذات العلة» بل القاصرة أوفق للنص. 
والأول أولىء فإفها متفق عليها وهذه مختلف فيها. 
15 ورجح ما كانت علته وصفاًء على ما كانت علته اما لأنه متفقٍ على الوصفء مختلف في الاسم, فالمتفق عليه أقوى. 
168 ورجح ما كانت علته إثباتء على على التعليل بالنفي» لهذا المعنى أيضا. 
ك1 ورجّح العلة المردودة إلى أصل قاس الشرع عليه كقياس الحج على الدين, في أنه لا يسقط بالموت, أولى من قياسهم على الصلاة, 
لتشبيه النبي وَل له بالدين في حديث الخثعمية. 
/ ا .١‏ ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقاً عليه والآخر مختلفاً فيه كانت المتفق على أصلها أولى» فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة. 
14 و و 
أن يكون أحدهما محتملاً للنسخ, والآخر لا يحتمل. - أو يثبت أحدهما بخبر متواتر, والآخر بآحاد. 
- أو أحدثم ثاب بروايات كيوة. والآخر برواية واحدة. _- و أحدهما بنص صريح» والآخر بتقدير أو إضمار. 
- أو يكون أحدهما أصلاً بنفسه والآخر أصلاً لآخر. - أو أحدهما اتفق على تعليله, والآخر اختلف فيه. 
- أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفاً معيناء والآخر أجمعوا على لسر امي 
- أو يكون أحدهما مغيّرا للنفي الأصلي. والآخر مبقياً عليه فالمغيّر أولى» لأنه حكم شرعيء, والآخر نفي للحكم على الحقيقة. 
2.6 وترجح العلة: - المؤثرة على الملائمة. - والملائمة على الغريب. - والمناسبة على الشبهية. 
لأنه أقوى في تغليب الظنء والله سبحانه أعلم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المراجع 
0 موفق الدين أب محمد عبد الله بن أحمد, روضة الناظر وجنة المناظر ”2 تحقيق عبد الكريم بن علي النملة, طق مكتبة الرشد/ الرياض. 
- موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد, روضة الناظر وجنة المناظر, مراجعة وضبط د. محمود حامد عثمات, دار الزاحم للدشر والتوزيع. 
“7. موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد, روضة الناظر وجنة المناظر””2, تخريج د. شعبان محمد إسماعيل؛ ط 7 المكتبة المكية/ مكة, ومؤسسة الريان/ بيروت. 
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ابن قدامزت١17‏ 
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. ابن قدامة“* "كم موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد روضة الناظر وجنة المناظر, تنسيق د. عماد علي جمعة, طل 59:١1ه-76.8ه-‏ دار النفائس» عمان/ الأردن. 


جمعة, د. عماد علي, أصول الفقه الميسرء 2١‏ 479 1ه /١٠١7م,‏ دار النفائسء عمان/ الأردن. 

الشنقيطي””""'*-, محمد الأمين بن المختار, مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء ط4, مكتبة العلوم والحكم/ المدينة المنورة/السعودية, دار العلوم والحكم/سوريا. 
20557. محمد الأمين بن المختار, مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر, دار القلم/ بيروت» لبنان. 

الغزالي '"' “-, أبو حامد محمد بن محمد, المستصفى من علم الأصول. تحقيق وتعليق محمد مصطفى أبو العلا. مكتبة الجندي/ مصر. 

الغزالي "' "-, أبو حامد محمد بن محمد, المستصفى من علم الأصولء تقديم وضبط وتعليق: إبراهيم محمد رمضانء دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر/ بيروت/ لبنان. 


الشنقي 


.٠‏ النملة» د. عبد الكريم بن علي بن محمد. إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ”2 ط١/‏ دار العاصمة للدشر والتوزيع/ المملكة العربية السعودية 


